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اأمساذ الكو سو قزري 


كلية الآداب - جامعة الكويت 


8" ص: باب عوامل الجزم 


منها لامُ الطلب مكسورةً وفتخها لغةٌّ. وقد تسكن بعد الفاء والواو وثم. 
وتلزم في النثر في فعلٍ غير الفاعل المخاطب. والغالبُ في أمر الفاعل المخاطّب 
خلؤٌه منها ومن حرف المضارعة, وهو موقوف لا مجزومٌ بلام محذوفة, خلاقًا 
للكوفيين ولا بمعنى الأمرء خلافًا للأخفش في أحد قوليه ويَلزم آخرّه ما يَلزم 
آخرّ امجزوم. 

ش: أصلُ عمل الحرف المختصٌ بنوع من المعررب أن يكون مختضًا بنوع من 
الإعراب الذي اختصي به ذلك المعرّب؛ والجزمٌ نوع مختصّ من الإعراب بالمضارعء 
والحرفُ الجازم مختصصٌ بهء فأعطي المختصيٌ المختص» وهذه الحروف أحدئث في 
الأفعال معن وهو النقل من الاحتمال إلى التخصيصء وعوامل الجزم مُقابلةً لعوامل 
الجرّ» فحُملت عليها في كثير من أحكامهاء وسيأق ذكرها. 

قوله منها لامُ الطلب الطلب أَعَبٌ من أن يكون أمرّاء ان 

س0 ا أو دعاءً نحو قوله تعالى: وِإْلِيَفَضٍ عَلَْمَارَيكَ 06 '". وقال/"" 
انك كه خرضة. ظالبة ف مِقْنَبِ من بط الْمَقانبت/) [7: ؟5/] 


َلَيَكٌن المغلوت غير الغالب ولْيكُنٍ الْمَسلوب غير السالث 


)١(‏ سورة الطلاق: الآية . لينفق ذو سعة أو دعاء نحو: سقط من ل. 

(؟) سورة الزخرف: الآية /ا/. 

(م) هو طالب بن أبي طالب كما في السيرة النبوية .5١5 :١‏ وشرح الكتاب للسيراقي : 9ه 
وشرح الكافية الشافية ؟: ١5717 :7 24١5‏ وشرح التسهيل 5: /5. وقد تقدم الشطران 
الثالث والرابع في :١1‏ 754 والذي في المخطوطات: يخرجن طالبي. المقنب: جماعة الخيل. 
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ويُعَبّر عنها أكثر النحاة ب(لام الأمر) لأنه أصل فيها. 

وقوله مكسورةً إنما كسرت حملا على حركة مُقابل الجزم - وهو الج - لأنمما 
متقابلان» ولم يمكن أن تُبنى على سكون لأنه حرف واحدء فلا يمكن أن يقبل إلا 
الحركةع فكانت الكسرة أشبه به. 


وزعمَ المصنف في ( شرح الشافية الكافية)! اي 


أنْ أصل لام الطلب السكونء, 
وذلك من وجهين: 

أحدهما مشترك فيه: وهو كون السكون متقدمًا على الحركة إذ هي زيادة 
والأصل عدمها. 

والثانى خاصٌ: وهو أن يكون لفظها مُشاكلًا لعملها كما مُعل بباء الجدّ» لكن 
مَنع من سكوتها الابتداءُ بماء فكسرت» وبقي لقص تعلق بالسكون؛ فإذا دخل 
عليها واو أو فاء يُجع غالبًا إلى السكون. 

وقال السّهَيلِنُ: ((ما قاله النحويون من أنَّ تسكين لام الأمر مع الواو والفاء و 
هو حملا على كيف وعَلَْمَ أجرّوا المنفصل في ذلك مُجرى المتصل حسيٌ لولا أنه ينكسر 
عليهم بلام الإضافة ولام كي» فإنَّ العرب لا تقول: هذا لك وَلْرَيد ولا: جعت 
لأصلى ولأقرأء بسكون اللام» وإنما النكتة في ذلك أنَّ لام الأمر عملّها الجزم» ففعلوا 
كما كما فعلوا بباء الجرٌّ حيث كسروها تشبيهًا بعملها وإشعارًا بالخفض الذي هو من 
شأنماء فكذلك سَكنوا لام الأمر إشعارًا بعملها غير أنه لا يُبتدأ بساكن, فإذا تقدّمها 
حرف متحرك حسن تسكينهاء وحسن أيضًا تحريكها لأنّ الحرف الذي قبلها غير 
لازم لها) انتهى كلامه. 

وقد فرق أبو جعفر النّخّاس بين هذه اللام ولام كي وإن كانا قد اجتمعا في أنَّ 
أصلهما الكسرء قال: ((وإنما لم ير تسكين لام كي إذا تقدّمها الواو كلام الأمر لأنه 


.١1هكه5‎ - ١ كه‎ :*9 )0( 


ذف بعدها أن فلا تحذف الكسرة فيجتمع حذفان, بخلاف لام الأمر» انتهى 
كلامه. 

وأا الفرق بين هذه اللام ولام الإضافة فظاهدٌ لأنَّ كسرة لام الإضافة مناسبة 
لعمل اللام بخلاف لام الأمر؛ فإنَّ كسرتما غير مناسبة للعمل»؛ وإنما ذلك على طريقة 
تشبيه عامل الجزم بعامل الجر» وهو تشبيه ضعيف» فكذلك إذا اتصل بما الواو والفاء 
وه جاز تسكينها بخلاف لام الإضافة. 

وقوه يوفناكها: لقة تفي .ليه شايع اقاله. لقا" قيها انقرة عليه انز 
04 في شرحه هذا الموضع. وعلةٌ هذه اللغة أنَّ الفتح أخف؛ ألا ترى أنَّ بعض 
حروف الجر ثما هو على حرف واحد بُني أيضًا على الفتح كواو القسم وتائه وكاف 
التشبيه؛ فكذلك هذه اللام» وهي لا تلتبس بلام غيرها لعملها الجزم. 

وظاهِرٌ كلام المصنف وابنه أنَّ فتح لام الأمر مطلقًا لغة» وليس كذلك» بل 
الذي حكاه بعض أصحابنا عن الفراء خلاف الإطلاق» قال صاحب (كتاب 


: فيه 7 4 
الإغراب) : ((وهي - يعني /لام الأمر ‏ مكسورة» وحكى الفراء أن من العرب مَن [/537:1/ب] 


يفتح هذه اللام لفتحة الياء بعدها)» قال: (فلا يكون على هذا الفتح إن انكسر ما 
بعدها أو انضعٌ))انتهى كلامه. وذلك نحو: لِتِيْدَنْ ولتكرم زيدًا. 

وقال لفراء/" في سورة النساء: (وبنو سُلَيم سمعتهم يفتحون اللام إذا 
استُؤنفت» فيقولون: لَيَقُمْ زيدٌ» يجعلون اللام منصوبة في كل جهة كما تَصبت تميم لام 
كي إذ قالوا: جعثُ لآخدّ حَقِّي)» يريد أنتمم لا يفتحون لام الأمر إلا إذا ل يكن 
قبلها واو أو فاء أو ثم لأتما تسكن فلا تُفتح. 


.5865 :١ معان القران‎ )١( 
. 0/7 شرح التسهيل 4؛:‎ )0( 
.١ 140 :7 لعله يقصد أبا الحسن علي بن أحمد الواحدي المتوق سنة 4“77ه. بغية الوعاة‎ )0( 
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وقوه وقد تُسَكُن بعد الواو والفاء وتم مثالل ذلك صَإوَلْيُوضُوأ 
ُورَهُمَ 4" وطبظز 4 "2 وطثم ليقع 4". وإنفا شكنت بعد الواو والفاء 
لأنحما معها ومع الحرف الذي بعدها بمنزلة عَلِمَ فكما سَكُنوا فقالوا عَلْمَ كذلك فعلوا 
كما مع الواو والفاء. وقد رد أبو عمرو ”ا قراءة من قرأ و3 ثم ليِفَصُوأ تَقَكَهُمْ #» وفرق 
بِأنَّ نه يوقف عليها بخلاف الواو والقاء. واختار أبو عُبيد الإسكان لأنما حرفُ نسق 
كالواو والفاء. وقال بعض ا 000 قراءة :9 ثم لَيَقَضُوأ *. وقال ابن 
الصنف”": (تسكين اللام بعد ث قليل). 

وهذا كله لا ينبغي أن يقال لأنَّ ما قرأ به جمهور القراء في السبعة لا يُرَدٌ ولا 
يُوصّف بضعيف ولا قليل؛ وقرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي وقالون من قوله 
تعالى «اثم ليقَطَع بسكون اللام» وقرأ عاصم وحمزة والكسائي والبزي وقالون 3 ثم 
َيَقَضُوأ # بسكون اللام”". وجاز ذلك كما جاز تسكين الحاء من هُو بعد تمه في قوله 
تعالى إن هْو يم ةين الْمحَصَرنَ #"'' حملا على وَهْوَ وفَهْوَ هناك أَجروه جُرى 
عَلِمَ كما أجرّوه هناك ُجُرى ظرف. 
)١(‏ سورة الحج: الآية 14. ول ثم لقصو تَفَكَهُمْ ولْيُومُوأ نذورهم وَلْمِطوَوا سيت الْعَقِيِقٍ 4. 
(؟) سورة الكهف: الآية .١9‏ 
(0) سورة الحج: الآية .١١©‏ 
(:) الحجة للقراء السبعة ©: 507١‏ . 
(5) هو الشلوبين كما في شرح الجمل لابن الضائع :١‏ /17]. 
(5) ل: وضعفت. 
(0) شرح التسهيل 5: 9ه . 
() السبعة ص 478 - 488 . 
(9) سورة القصص: الآية .5١‏ قرأ بالإسكان الكسائيء ونافع في رواية قالون. وبه وبالضم أبو 

جعفر. السبعة ص ١5١‏ والنشر 7: .5١9‏ 


وقد قال المصنف في ( شرح الشافية الكافية) ما يخالف 7" أن التسكين هو حمل 
على تسكينٍ عينٍ فَوِلَ جريًا على مذهبه أنَّ الأصل السكونء فقال': «ليس 
التسكين حملا على عين فَعِلَ كما زعم الأكثرون؛ لأنَّ ذلك إجراءً منفصل مجرى 
متصل» ومِثله لا يكاد يوجد مع قِلته إلا في اضطرار» والاسكرة ب يحذنقنا أكتر .من 
التحريك» ولذلك أجمع القُرّء على التسكين فيما سوى لإوَلْيُوضُوا: 
ولسوأ 4" ليميج قال تعالى: اميتبوا لى وَليوموا بى جا*'. 
كنت لديل 74 ليتق 4 «تق طايكة» ' طلغت 4. 
9 كَليِكونواأ»» <( وَلَتأتِ طَايِمَهٌ #) لصوا » «١‏ وَلِحْسَ اليرت # 2 
إمَلْمِتَّهُوأ #» مليفلا » ولو كان تسكين هذه اللام لغير سبب يخصها لشاركتها 
فيه دون شذوذ لام كي الواقعة بعد فاء أو واو)) انتهى. 
وقوله وتَلرّم في النشر في فعلٍ غير الفاعل المخاطب نَبَتَ بعد هذا في نسخة 
عليها خط المصنف: مطلقّء خلاقًا لمن أجاز حذفها في نحو: قل له لِيَفْعا9" 
وشرّحه ابن المصنف, ونحن أيضًا تتبع شرحه إن شاء الله» فنقول: 


)١(‏ ما يخالف ... السكون فقال: ليس في ك. 

(0) شرح الكافية الشافية "ا: .١5585 - ١8514‏ 

(") السبعة ص 4*8 - ه47» 475» وفيهن اختلاف القراء السبعة في قراءة الآيات الثالاث. 

(4:) سورة العنكبوت: الآية 5". 

(ه) سورة البقرة: الأية .١/65‏ 

(<) سورة البقرة: الآية 5. يإوَلْحَمْبَ وَلِسَلِلٍ لَِى علد ألْحَقٌ ولق أله ريه . 

(0) سورة النساء: الآية .٠١7‏ #إوَإِدًا كُنتَ هيم كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصصلزة مَلَنَقُمَ طايمة مَتَهُمٍ مَعَكَ 
دأ نتم وا سَجَدُوأ َليسكؤثوأ ين وَرَآيِكُمَ وَلَأتِ طَآِمَةٌ أُهَرَى كر يصساوا 
صنو مَك دوأ حِذرَهمَ وَأسلِحكُمَ #. 

(/) سورة النساء: الآية 9. ه3 وَلَْحْسَ الي لو تركو مِنْ حَلَفْهم ذُرِيَّةَ ضِعَلفًا حَاهُوا عليه مَلْمِمَُوا 
لَه ولبَكولُوأ َََاسسَدِينًا 4. ك» ل: وليخش الله. 

(9) ثبت هذا في مطبوعة التسهيل ص 77١5‏ . 


قوله في النغر احترارٌ من النظمء فإنه جاء فيه حذفٌ هذه اللام وإبقاءُ عملها. 
زقال فسن :ل معطي كف" "بها لشرلفن: هذا وهو اذ لكك لزنم الكبر ولاك عملي 
على ثلاثة أضرب: 

[17: 53/أ] الأول: ما هو كثير مطرد» 0 0 /بعد أمرٍ بقول» نحو قوله تعالى: +3 قل 
باد ا امأ تبثأ الشكرة 6" أي: ليقيمواء فحذف اللام لأنه بعد (ثن). 
قال: ل 1 أصله: قُ لهم إن تقل هم يُقيموا؛ لأنَّ تقدير 
ذلك يَلزم منه ألا يتخلّف أحد من المقول لحم عن الطاعة» والواقعٌ بخلاف ذلكء 
فوجب إبطال ما أفضى إليه وإن كان قولٌ الأكثر. 

الضرب الثاني: ما هو قليل جائز في الاختيار» وهو الحذف بعد قولٍ غير أمرِ, 
كقول الشاء ©) 

قلث لَِوَابِ لديه داها تِيدَنْ فإني حَمُوُها وجايها 


اذه كد تت اللاي راس عملا ولس معهن لفتحي من أن يقول: 
ايدَنْ. وليس لقائل أنْ يقول: إِنَّ هذا من تسكين المتحرك على أن يكون مرفوعًاء 
فشك - 4 الراجز لو قصدّ الرفع لتوصّل إليه باستغنائه عن الفاء» فكان 
يفول : بَيدَنُ إن حَتوها. 

0 الثالث: القليل المخصوص بالاضطرار» وهو الحذف دون تقدِّم قول لا 

بصيغة أمر ولا بغيرهاء كقول الشاعر””": 


.١81/5 - ١859 : شرح الكافية الشافية‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيم: الآية "١‏ . 

() منظور بن مرئد. شرح أبيات المغني 4: .74١ - 84٠‏ والشاهد بلا نسبة في إصلاح المنطق 
ص "4٠‏ وتحذيبه ص 7١١‏ والمقصور والممدود للقاللي ص "4 وشرح التسهيل 5: 55. 

(:) يقول تيذن إنى حموها وجارها الضرب الثالث القليل المخصوص: سقط من ك. 

(ه) معاني القران للفراء ١59 :١‏ ومجالس ثعلب ص 455 وشرح التسهيل 5: 9ه وشرح أبيات 
المغني ع : #«#م - 86" [548"]. 

١ ٠ 


فلك 0-2 عل * مني بقائي ومدق ولكن يكن 1 خير فِيكٌ م 5 0 
أي 0 فحذدف اللام مضطرًا وأبقى عملها. وليس من هذا ما أنشده 
500000" 00( 
الفراءٌ من قول الراجز 


مَنْ كان لا يَرْعمٌ أن شاعرٌ فَيَذنَ متي تَنهَهُ المَراجِرٌ 


لأنه لو قصد الأمر لقال: فَلْيَدْدُ مِئّ» وإنها أرادة عطف (يدنو) على (لا يَرَعْمْ)» 
وحذف الوا من (يدنو) لدلالة الضمة عليها كما 03" 
فلو أنَّ الأطِبًا كاب حولي ا 157000 


فحذف الواو اكتفاءً بالضمة» فُواوٌ ليست بضمير أَحَقٌّ قٌُ أن يُفعل بما ذلك. 
وما (تَنْهَهُ) فمجزوم لأنه جواب مَنْ. انتهى كلام المصنف في (شرح الشافية 
الكافية). 

وما ثبت في هذه الزيادة من قوله خلاقًا لِمَن أجاز حذفَها في نحو: قل له 
يَفْعَلْ مخالفٌ لِما ذكر في هذا الشرح؛ فإنه قد أجاز ذلك هو في هذا الشرح» وهو 
أن تحذف», ويكون ذلك مطُردًا بعد أمر لقره وهو كتعي الكنياق 7 نالتة ب 
هذه الزيادة» وأجازه في هذا انو وقد تقدّم لنا الكاديلةا على قوله تعالى: 37 
لَعِبَادِىَ ألَذِينَ انوأ يقيمواً قثأ الشكرة 4 0 وقوله تعالى 3# وَقل لَعِبَادِى سوا به ؛ ل 
من النحويين مَن ذهب إلى أَنَّ الفعل مب ومنهم مَن ذهب إلى أنه مجزوم على طريق 
الجواب» وَبَيّنَا تسويغ ذلك. 


٠ :5 والخصائص "7: 705 وشرح التسهيل‎ ١٠١ :١ معاني القرآن‎ )١( 
وعجزه: وكانَ مع الْأَطِبّاءِ الأساةٌ.‎ 21717 :١ تقدم في‎ )0( 
: 4 شرح التسهيل‎ )0( 
.585 1:1٠ تقدم في‎ ):( 
.١ (ه) سورة إبراهيم: الآية‎ 
سورة الإسراء: الآية 1ه.‎ )١( 
١١ 


والصحيحٌ أنَّ حذّف لام الأمر وإبقاءَ عملها لا يجوز إلا في الشعر» سواء 
0 0ع : ع4 5 . و2 (1)ء شَّ 7 ل 5 َه 
7 ار اع 2 5 
ذلك قوله» أنشده 0 1 


محمد تَفدٍ تفسّك كل نفس إذا ما خفت من شىءٍ بالا 


.0 2 و ف ٌ. ه و:. 2 
وقل اجاز بعضهم ان يكون خبرا وخدفت الياع واجتزئ بالكسرة عنها. 


و و 3 ع 3 
[/0:" ك/ب] وقول الآخر /أنشده ابو زيد 2 وار ١‏ 


3 


فتضحى صريعًا ما بحيب لِدَعوةٍ ولا تسمِعٌ الداعي» وَيُسْمِعْكَ مَنْ دَعا 


ا ل عم 5 
أي: وَليُسْمِعَكَ. وقال الآخر : 


فقلث : اذعي وأَدْعُه فإنّ أندى لَصّوتِ أنْ يادي داعيانٍ 
عِِ هو 5 - 60 
أي: ولاذع. وقال آخر : 


على مثلٍ أصحاب البعوضة فالحْمُشي لك الويل حخرٌ الوجو أو َنْكِ مَنْ بكى 
ا ا 0 
أي: وَليَبِْكِ مَن بكى. وقال ' : 


)١1(‏ ك: أم غير أمر. 

(؟) نسب البيت لحسان ولغيره» وهو في الكتاب ": 8 وإيضاح الشعر ص 7١‏ وفيه تخريجه. 
التبال: الفساد. 

(م) هو المازني كما في شرح كتاب سيبويه للسيرائي 9: .١87‏ 

(:) ليس في مطبوعة النوادر» ونُسب في المسائل البغداديات ص 454 إلى عمران بن حطان؛ 
وليس في شعره. وهو في إيضاح الشعر ص 54 وفيه تخريجه. 

(ه) تقدم البيت في :١٠‏ ؟71717. 

() تقدم البيت في :1١٠‏ 597. 

(0) تقدم قريبًا. 


وييحتمل بعضّ هذه الأبيات التأويل على خلااف لام الأمر. 

وإنما جاز حذفُ لام الأمر في الشعر وإِبقَاءُ عملها حملا على حذف بعض 
حروف الجر كواو القسم ورب وقوهم: خير عافاك اللهُ. 

وقد اضطرب ابن عصفور في حذف هذه اللام؛ فمرةً قال: يجوز حذقها وإبقاء 
عملها بخلاف لا في النهي. ومرةً قال: لا يجوز في الكلام» إنما جاز ذلك في 

١ 
قال: وهو مع ذلك قليلٌ بحيث لا يقاس عليه.‎ ١ ” الع‎ 

وقد اعتكَ بعضهم لجواز حذف لام الأمر وامتناع حذف لا في النهي بأنَّ 
النهي نف في المعنى؛ والنفئم لا يكون إلا بحرف, والأمرٌ إِيجابٌ في المعنى» والإيحابث 
يكون بحرفب وبغير حرف. 

وذكر صاحب (كتاب اللامات)7") أنَّ اللام في فعل الغائب لازمةٌ له عند أبي 
الا ولا يجوز حذفها عنده لا قِ الشعر ولا قُْ غيره وإن كان النحويون قد 


محمدٌ تَفْدٍ نفسّك ككل نفس ا 


فهو على كُبحه قال: يجوز لأنه معطوف على المعنى؛ لأنَّ معنى فاحمشي: 
دام واع. 2< 1 0( 
فلتخمشي» فنسق به على الموضع ا 

وما ذهب إليه أبو العباس ليس بصحيح؛ ألا ترى إلى ما أنشد النحويون: 


.١6١ - ١ 15 وضرائر الشعر ص‎ "١1721١894 ١59 :” وشرح الجمل‎ 710/7” :١ المقرب‎ )١( 
ل أتمدٌ إلى المؤلّف المقصود, ولعله يقصد أبا بكر محمد بن القاسم الأنباري.‎ )١( 
.١77- 11731 :7 المقتضب‎ )( 

١ 


[/ا: 4 5أ/أ] 


فإيكون) هو فعل غائب» وقد جزم باللام وحُذفت. وإن أبدى احتمالا في 
(أو يَنْكِ مَن بكى)» وادّعى جهل من قال (محمدٌ تَقْدٍ نفسك)» فقوته (يَكنْ) لا 
احتمالٌ فيه» ولا قائلّه مجهول؛ على أنَّ قول الشاعر: 

محمدٌ تَفْدٍ نفسَكَ كل نفس ل 

قد أنشده سء وما كان لِيُنسْدَ ما لا مُحتَخُ به» وكوثُ قائله مجهولًا عند أبي 
العباس لا يتمنع مِن كونه معروفًا عند غيره. 

وقد اندرج تحت قول المصنف في فعل غير الفاعل المخاطب مسألتان: 

إحداهما: فِعلٌ المفعول الذي لم يُسمٌ فاعله سواء كان غائبًا نحو: لِيُضْرَبْ زيدٌ» 
أو مخاطبًا نحو: لِتُضْرَبْ يا زيدٌ» أو متكلمًا إن جاء نحو: لِأُعْنَ بحاجتك. 

والمسألة الثانية: فِعل الفاعل الذي ليس مخاطيًاء فيكون غائبًا 3 لِيَضْرِب زيدٌ 
عونا أو مذكلكا كو قله تعالى: لتيل تمل / حَطيئج 14" وما أثر في الحديث: 
وهو قوله: (قُوموا فَإِدْصَلَ 3 . ودخولٌ لام الأمر على فِعل المتكلم قليلٌ سواء 
كان لمفرد أو لِمُسارَك فيه» وهو كثير في لسان الك يقع فيه الأمر للمتكلم. 

قال بعض أصحابنا: (أمّا همزةٌ المتكلم فلا تقع بعد اللام حقيقةً لأنَّ المتكلم لا 
يأمر نفسه)). قال: ((وكذلك النون» ولكنه قد يجيء فِعل المتكلم 5" الأمر إذا أراد أن 
يُلِزْم نفسه الفعل نحو : لوو إِؤْصَلَ لكم)» ونحوٌ منه في المعنى دون اللفظ قوله تعالى : 
يمد املد له بحاي مد 0 ١‏ وف لمن # هو المتكلم هذا الأمن وقيال أنيكرن آنا 
ام حَتَمَه حَنَمًا جاء به على صيغة الأمر حجار أو تشبيهًا بالأمر») 
انتهى. 


.١١ سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 
:١ هذه رواية أحمد في المسند 159: 847 وف البخاري (قوموا فَلِأْصلََ لكم). وفي مسلم‎ )0( 
(قوموا فَأْصَلِي لكم)» و(قوموا فَلِأْصَلَيَ بكم).‎ 4 
.7© (م) سورة مريم: الآية‎ 
١ 


221212300101000 

قال الغالبُ لأنَّ أفر الفاعل المخاطب فيه لغتان» قالوا: إحداههما لغة رديئة قليلة» وهو 
إقرارٌ تاء الخطاب ولام الأمر قبلهاء فتقول: لِتَقُمْ ولتَخرُئْ» ومن ذلك قراءة زيد وأَيَ 
وعثمان وأنس وإ وِِدَلِكَ أقفرخوابم'"" بالتاء» وقولّه عليه السلام فيما أَثّرَ المحدّثون عنه 
في بعض مغازيه: (لتأخذوا مصائكم)"'» وقوله عليه السلام: و(لقزئة بشوكة)'" 


ار س 
أي 


٠ 


وت أن القاني ليمي "© انا لقة جدياةك. ذلك الث( لما رضم اللتجويوة.. بويد 
على ضعفها أنه لا يكاد يحفظ منها إلا ما ذكرناه. واللغة الأخرى هي الجيدة 
الفصيحة؛ وهو أن يكون الفعل عاريًا من حرف المضارعة ومن اللام نحو قُمْ واخْرُجٌ. 
وقد تعرّض النحويون في هذا الموضع لكيفية بناء الأمر للمخاطب على هذه 
اللغة؛ فقالوا: لا يخلو الحرف الآق بعد حرف المضارعة من أن يكون ساكنًا أو 
متحركا؛ فإن كان ساكنًا فإمًا أن يكون الفعل ماضيه على وزن أَفْعَلَ أو لاء فإن كان 
على وزن أَفْعَلَ استفتحث الأمر بحمزة القطع» فتقول: أَكْرِمْ زيدّاء وإن لم يكن على 
وزن أَفْعَلَ اجتلبت له همزة الوصل مكسورةً في غير الثلائي وف الثلاثي الذي ثانيه 
مكسور أو مفتوح؛ وذلك نحو انْطْلِقْ وَاسْتَخْرِجٌ واضرِب واركَبْ» ومضمومة إن كان 
ثانيه مضمومًا نحو أَقْتْلْ إلا إن ثقل إلى فاء الكلمة حركة فتذهب الهمزة نحو سَلْء ولا 


(') سورة يونس: الآية /5. ورويت عن النبي يو وابن سيرين وقتادة وغيرهم. معاني القرآن للفراء 
0١‏ و«المحتسب ”١ :١‏ والمقتضب ”: ١١‏ والإنصاف ”: 55 ه. 

(”) هذه رواية الفراء في معاني القران 170١ :١‏ وابن المصنف في شرح التسهيل 4 : 5١‏ والمالقي 
في رصف المباني ص 2,3١7‏ وفي صحيح مسلم ”: 2547 وعدة مواضع في مسند أحمد 
(لتأخذوا مناسككم). المصاف: جمع مصف, وهو الموقف في الحرب. 

(7) الإنصاف :١‏ 5785 لم أقف عليه بمذا اللفظ في كتب الحديثء إنما روي فيها: ازْرُره. وزرّه. 

(5) الإنصاف ؟: 55ه والخزانة 9: ١5‏ [7811] وشرح أبيات مغني اللبيب 5: 5515 [74"]. 

(ه) الجمل ص .7١/8‏ 


١ ه‎ 


يجوز الجمع بينهما إلا شادًا نحو اسل وشَذ قُْ الكلام خخ وكُك وَمَر وسيأن الكلام 
عليها في علم التصريف مُسْبَعًا. وفي الشعر 


وإن كان متحركًا أقررته على حاله من غير زيادة» فتقول دَخْرِجٌ وعِذْ وبع وقُمْ 
وهَبْ. ولك هذه الأحكام يطول ذكرها. 

وقوله وهو موقوف لا مجزومٌ بلام محذوفة, خلاقًا للكوفيين» ولا بمعنى الأمر, 

7 ب] خلاقًا للأخفش في أحد قوليه /اختار المصنف في هذه المسألة مذهب جمهور 

انديزي أ" من أن كول الأمن «الطاروة سن الالام بوسحرف» اللضبارضة نول بوني تالدنة 
المذاهب التي ذكرها. 

وافعذل كن قال #الطاءز مان الأفنا بق الأففال. الننات: والعلة الومضية عراب 
الفعل عندهم إنما هي شَبَهُ الاسم وقد تَقدّم ذكرٌ ذلك في (باب ان وفع 
الأمر لم يُشبه الاسمء فلا يُعرَبء وبأنه لو كان مُعربًا لكان مجزومّاء ومجزومٌ بلا جازم لا 
يمكن أن يوجدء قالوا: ولا يجوز أن يكون مجزومًا بلام مضمرة لأنه لا يجوز حذف 
الجازم وإبقاء عمله. 

وهذا الذي استدلٌ به أهل البصرة ينازعهم الكوفيون فيه لأنَّ الإعراب عندهم 
أصلٌ في الفعل كما هو أصل في الاسم؛ ولأنه ليس عندهم من باب امجزوم بغير 
جازم ولأنَّ إضمار هذه اللام يجوز عندهم. 


(1) تٍ لي آل زيدٍ فانْدهُمْ لي جماعة وسَل آل زيدٍ أي شيءٍ يضييها 
وهو من غير نسبة ف سر الصناعة 7: 6071 وغيره. واندهم: ائتهم في ناديهم. لي: لأجلي. 
0 الإنصاف ”: 85 ١ه‏ -59ه [5ل]. 
(0) تقدم في .1١75-1١1714 :١‏ 
١"‏ 


وانتتدل :الكوفيوة على أنه ذغرت: أن البناء متو اروم 'الخن الكلية حركة أو 
سكونً؛ ولى نجد الحذفَ من علامات البناء» والعرب تقول اغْرُ ارْعِ الحشّ» بحذف 
آخرهء فيجري مجرى ل يَغْرُ ولم يَرْم ولم يَدْشَء فدلّ ذلك على أنه إعراب» وليس ببناء. 

وقد رَدَّ البصريون هذاء وقالوا: ليس الحذف لكونه معربّاء ولكنه لشبه المعرب؛ 
ألا ترى أنَّ اغْرّ في معنى لِنَعُّْء فلمًا كان في معناه عُومل معاملته في الحذف» وقد 
وجدنا البناء إذا كان شبيهًا بالإعراب عومل معاملته؛ ألا ترى ذلك في النداء وفي باب 
(لا) إذا بني الاسم فيهما كيف جاز إتباعه على اللفظ؛ فقلت: يا زيذٌ الفاضلئ» 
بالرفع» ولا رجل عاقلا في الدار» وإن كان زيد ورجل مبنيّينء لكنه لما كان البناء 
فيهما شبيهًا بالإعراب عُومل معاملتّه في إتباعه على لفظه؛ وقد تقدّم في (باب 
)"مادو افيه وك هذا البناء :والاعرا ين 

وإلى مذهب الكوفيين في هذه المسألة كان يذهب شيخنا القاضي أبو على 
الحسين بن أبي العو أحد تلاميذ الأستاذ الأكبر أبي علي الشّلّوبين. 

وقال بعض أصحابنا: 07 على فساد قولهم هافن الكوفييق به أنة ل موده 
اضرث زيدًا وتَشْتَمْ خالدًاء ولم يوجد من كلامهم, ولو كان على ما قالوه لم ينع منه 
مانع. وأيضًا فإنَّ حرف المضارعة هو الموجب للإعراب لأنَّ بسببه وقع الاشتراك موقع 
التخصيص وصكحت المضارعة؛ فإذا ارتفع السبب فبالواجب أن يرتفع المسبّب. 

وأمّا الأخفش فإنه زعم ألة: معرب وأن: المؤيفت الأغرايه كول مدا أنه ره اقل 
جرى مجرى المعرب في تسكين آخره إن كان صحيحاء وحذفِه إن كان معتل وحذفي 
نونه إن كان من الأمثلة الخمسة» وليس هكذا حكم البناء» ولم نر عاملا لفظيًا دخل 
عليه فاقتضى هذا كله عنده أن يكون الجازمٌ له كوه أمرًا كما كان الرافع للمبتدأ إذ 
عَرِيَ من العامل اللفظئ وصمًا فيه؛ وهو كونه مبتدأً. 
)١(‏ انظر ما تقدم في 1: 5.07. 


(0) ”8-50!ا5ه. ترحجمته في بغية الوعاة :١‏ هلاه -8[5ه. 


١17 


[:ه5/] 


وقوله في أحد قوليه القول الثاني هو قول البصريين» /وهو أنه مبؤ. 

وجعلَ بعض أصحابنا هذا الخلاف ف الأمر مبنيًا على مسألة اخحتلفوا فيهاء 
وهي هل الأمرُ صيغة مستقلّة بنفسها مرتحلة ليس أصلها المضارع أو هي صيغة مغيّرة 
وأصلّها المضارع. فمَن قال أصلها المضارع احتلفوا أهي معربة أم مبنيّة» ومن قال 
أصلّها أنما صيغة مرتّحلة ليست مقتطعة من المضارع فهي عندهم مبنيّة على الوقف 
يعدن الام واستدلّ هؤلاء على صحة مذهبهم أن التغيير يكون من المضارع» وهو 
مزيد» والأصلم عدم الزيادة» والأصلم أيضًا في الأفعال أن 2 يني 1 كل ل 
معانيهاء فلا يُصار إلى الفرع» وإلا لزمَ أن يكون الماضي مُعَيّرَا من المضارع» ولأنه في 
مقابلة الماضي» والماضي غير مُعَيّر ولا مزيد» فكذلك 0 ولأنَّ الأمر معئّى خارج 
عن الخبر» فكانت له صيغة نَخُصّه. 

فإن قلت: لو كان إنشاءً لم يكن أُوّلّه ساكنًا حتى تحتلب له ألف الوصل؛ إذ 
لا يكون أول الكلمة ساكمّاء فدلّ على أنه محذوف >دابن) في الأسماء. 

فالجواب: أنَّ هذا منقوض بنحو استخرج ما وضع أولّا على همزة الوصل. 

واستدلّ مَن قال بأنما مقتطعة من المضارع أنه 006 على الأمر بالمضارع 
للمخاطب؛ فيكون مغيرًا منه. ولأنه محمولٌ على نقيضه. وهو النهي؛ وليس له صيغة 
مرتحلة» فكذلك الأمرء ولا فعل ينقلب إلى معقّ» فوحب أن يكون بحرف كالنفي» 
ولا يكون بصيغة مرتحلة. 

وقوله ويَلرَمُ آخرّه ما يَلزم المجزوم يعني أنه إن كان من الأمثلة الخمسة قلت 
فيه: اضربا واضرِبُوا واضرِي كما تقول: لم يَصْربا ولم يضربوا ولم تضربي. وإن كان من 
غيرها وهو صحيح الآخر قلت فيه اضرب كما تقول لم تضربء أو معتلّه قلتَ فيه 


اغرٌْ وارّم واحشّ 


١ 


ومّن قال في يقرأ ويَوضّؤ ويُقرئ بإبدال الحمزة ألما وواوًا وياءء وأَقَرَها حالة 
الحزم» أَقَيها في الأمرء ومن حذفها نظرًا إلى ما آلَّ إليها أمرها وحملًا على ل يَعْرٌّ وم 
يرع ولم يَحْشَ حدّفها في الأمرء فقال: اقْرَ واؤض وأَفْرٍ. 

واختلفوا في همزة الوصل التي لحقت فعل الأمر: فقيل: زيدت أولًا لأنما لائقة 
للتغيير بالقلب والحذف والتسهيل» وموضعٌ الابتداء معرّض لذلكء. فكانت هنا 
مبتدأة. وقيل: أصلّها الألف لأنما هي من حروف الزيادة» وهذا موضع زيادة» لكن 
ُلبت همزة لضرورة التحيّك إذ لا يُبتدأ بساكن» ويلزم التسلسل. 

واختلفوا في حركتها: فقيل: أصلّها الكسر لأنما في مقابلة ألف القطع؛ وهي 
مفتوحة. وقيل: حركثها في الأصل الكسرٌ على أصل التقاء الساكنين» وهذا الأصل 
يستصحبها إلا إن كان الساكن بعدها ضمةً لازمةً لفظًا نحو أُقْتك أو حُكمًا نحو 
أذعِي» أصله أَدْعُوِي. /وإن كانت الضمة عارضةً نحو امْشُوا فلا إتباع. [: ه"اب] 

ومن أحكام لام الأمر أنه لا يجوز أن يُفصّل بينها وبين ما عملث فيه لا 
بمعمول الفعل ولا بغيره؛ وهي أشدٌ اتصالًا من حرف البرّ لأنَّ حرف الجبرّ قد رُوي 
عنهم الفصل بينه وبين المجرور بالقسّم نحو قوهم: اشكريتُه يالل ألفٍ درهم' "2 وأمًا 
اللام فلا يحوز ذلك فيها لأنَّ عامل الحزم أضعفُ من عامل اللحد . 

ومن أحكامها أنه يجوز أن يتقدَّم عليها معمولٌ فعلها إذا كان مما يجوز تقديمه 
في فعل الأمر بغير لام؛ فيجوز أن تقول: زيدًا ليضرث بكرٌء كما جاز: زيدًا اضرث. 

واعلخ أنَّ أصل الأمر أن يكون باللام مع المضارع أو بالصيغة العارية منها ومن 
تاء الخطاب كما ذكرناه؛ ثم قد يُدَلٌ عليه بما صورته صورة الخبر مجارّاء والمراد به الأمر 


(1) شرح الكافية الشافية ؟: 877 وابن الناظم ص .51١‏ وتقدم هذا في .5371:١1١‏ 
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ويكون ذلك بالفعل المضارع كقوله تعالى: «« وَلْوَلِدَثُ ررْضِعَنَ أَوْلْدَهَنَ 2# 
« وَالْمُظلَعَتٌ يَرَيبَس #' '» كأنه قال: لِمُرْضِع الوالداث أولادهن» ولتَتَرئَصٍ 
المطلقاث بأنفسهنٌ» ولا يجوز أن يكون هنا المضارع خخيرا البتة. أو بالفعل الماضي 
كقولهم: اتَقَى الله امرؤٌ وفعل خيرا يُكَبْ عليه "» أي: لِيَّق الله امرؤٌ وليفعن خيراء 
ولذلك جزم عليه قوله: يُكَبْ عليه. أو بالاسمء وذلك حَشْيُك وشَبْعُك ومَدّك وَكُفْوك 
ونحوها من المصادر التي وُضعت موضع الأمر فإن معناها كف أو اكْتَفء فإذا قلت 
حَسبّك يا هذا فمعناه: اكْتَفٍء ولَما قُصد بما قصد الأمر ارتفعت بالابتداء» ول تحتج 
إلى خبر كما في قولك: أقائمٌ الزيدان؟ 

وقد اختلفوا في ضمة حَسْبك ونحوه: فقيل: هي حركة إعراب إذ لزوم الإضافة 
مانعٌ من البناء كما في أيّ. وقيل: ضمةٌ بناءٍ كمّبْلٌ وبعذ ويُني لوقوعه موقع المبني. 

ولا تجع من ذلك باب رُوَيْدَا وشبهه لأتما مصادرٌ لم يُقصّد بما قصد الأمر؛ 
وإنا انيس نان قعل الأفوه ويد ل على :للق تمتها عانقا نان ولاك دلول 
عليك وإليك في الإغراء؛ لأنَّ نَرَالٍ اسمٌ للفظ انْزِلُ الذي هو أمرء وليس مدلوله معنى 
انل إنما مدلوله لفظٌ ذلك اللفظ مدلول”' فعل الأمر. ولأنَّ إليك وعليك ونحوهما في 
الأصل متعلقة بأفعال محذوفة» فهي وإن استُّفيد منها الأمر فبوّسائطً لا أتما قُصد بما 
الأمر بالوضع الأول. 

ومن أحكام فعل الأمر إذا كان للمخاطب بغير لام وعغطف فعل بعده فإنه 
يُرفع على الاستئناف إذا لم يُقصد العطف على المصدر المتومّم من فعل الأمر؛ مثال 


. 78 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.77/. سورة البقرة: الآية‎ )0( 
في المحطوطات: (فعل) بلا واو» والتصويب من الكتاب.‎ .٠٠١ :* (م) الكتاب‎ 
معنى انزل ...ذلك اللفظ مدلول: سقط من ك.‎ )4( 
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ذلك: اضر زيدًا ويركب عبد الله؛ لأن اضرب على مذهبنا لا عامل له لأنه مبئ. 

ويجوز الحزم ف الضرورة لأنَّ الموقوف لو دلث عليه اللام لكان مجزومّاء فعُطف عليه 

توهمًا أنه باللام أن معناهما واحد. وقد تقدَّم فق 0 شيء من هذاء ومن ذلك 

فوله على اعد النا ويلك 

على بثلٍ أصحاب البعوضة فالْمُشي لَك /الويل خرّ الوحه أو يَنْكِ مَنْ تككى [/: 15/] 


ص: ومنها (ل) الطُلَبيَكُ وقد يَليها مَعمولٌ مجزومها. وجزمٌ فعل المتكلم 
بها أَقَلُ من جزمه باللام. 

ش: إنما قال لا 9 ليشمل بذلك النهي والدعاءء فمثالُ النهي :9 
كَحَرَّنْ ات لَه معكا 4" "» ومثالُ الدعاء جلا مُوَِدْمَآ إن ميا أو أمكأ] # '. 
وقول الشاعر” أ 0 

بكى دَوْيَلٌ » لا يُِرْقئَ اللَهُ دَمْعَهُ آل اإعاا يكن من. الذل. :دؤيزة 
و(لا) التي تدلٌ على الطلب أصلٌ بنفسهاء وزعمّ بعد بعض النحويين أنَّ أصلها 
لام الأمرء لكنّ النهي ترك فعلٍ) فزيدَ عليها ألفٌ لما كان النهي تركا في المعنى؛ وإنما 
زيدت الألف للفرق» وانفئّحت اللامُ لأنَّ الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحًا. وهذه 
دعوّى لا دليل على صحتها. 

ولا تدخل عليها أداة شرطء فللا) في قولهم إلا تفعان أفعا للنفي المحضء 

والمعنى عليه» ولا يجوز أن تكون للنهي لأنَّ النهي ليس خبراء والشرط خبر» فلا 


يجتمعال. 


.198-5975:80( 

(0) تقدم في 797:1٠‏ وف هذا الجزء ق 7”"/ب من الأصل. 

(0) سورة التوية: الآية .4٠‏ 

(:) سورة البقرة: الآية 7/5. 

(ه) جرير. الديوان .١5١ :١‏ دوبل: لقب للأخطل صغيراً. 
5١‏ 


وزعمّ بعض النحويين أنما (لا) التي للنهي» وزعم أنه إذا دل عليها حرف 
الشرط لم بحزم» وَبَطَلَ عملهاء وكان التأثير لأداة الشرط» وذلك بخلاف لم, فإِنّ التأثير 
لها لا لأداة الشرط؛ لأنَّ أداة الشرط الم تلزم العمل في كل ما تدحل عليه إذ تدخل 
على الماضي؛ فلم يكن لا إذ ذاك اختصاصٌ بالمضارع» فضِّعْمَت فحيث دَخل عامل 


مختصٌ كان الحكم له. 
وليس النهئع صيغة مُرتحَلة» وإنما يُستفاد من المضارع ابحزوم الذي دخلت عليه 
(لا) للطلب. وإنما كان كذلك لأنَّ النهي يتنرّل من الأمر منزلة النفي من الإيجاب» 


فكما بية في النفي إلى أداةٍ احتيج في النهي إلى ذلك» ولذلك كان بد(لا) التي هي 
مشاركة في اللفظ [(لا) التي للنفي . 

ومن غريب الخلاف في (لا) التي للنهي والدعاء ما ذهب إليه أبو القاسم 
السّهِيلينُ مِن أتما (لا) التي للنفي» قال: «لأنَّ الناهى يطلب نفي الفعل وتتكه كما 
يطلب الآمر وجودّه. وقد تدخل النافية بين الحارٌ والمجرور نحو: حت بلا زادٍ» وبين 
الناصب والمنصوب نحو: أحشى أن لا تقوم. وكذلك دخلث بين الحازم وامجزوم؛ وهو 
لام الأمرء لكنها أضمرت كراهية احتماع لامين في اللفظ كما قالوا ظَلْتُ» يريدون: 
ظَلِلْتُ وقالوا: عَلْماءِ يريدون: على الماء» و(على) كلمةٌ منفصلة من الماء. وإذا 
استثقلوا هذا في المنفصل - أعني اجتماع اللامين افا لخر أن سا 3 في المتصل, 
وإذا استثقلوا النون مع اللام في بني الحارث حتى قالوا بَلْحارث فأحرى أن يستثقلوا 
اللام مع اللام» فكان الأصل إذا تميت: للا يذهبء كما تقول في الأمر لِيَذْهبْء وقد 

073 ب] أضمروا اللام في الأمر وليس ثم لام غيرهاء فكيف إذا كان بعدها /(لام؟ قال" ": 
محمد تَفَدٍ نفسّك كل نفس مو و ا ل ا 


6 فأحرى أن يستثقلوه ... حتى قالوا بلحارث: سقط من ل. 
69 تقدم قُْ هذا الجزء قَّ ا من الأصل. 
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ل ل ل 


وب التنزيل ما هو قريب من هذا «ِإأرْمٌ لَنَا د 00 0 


- م اروم ديم 0 إفة 
لا يصح جزمُه على جواب الأمر بوحديء ونحؤه 92 قل لَِبَا ىَ لذي امَنُوأ يقِيموأ * ش 
فهذا إضمارٌ لام الأمر من غير علة أكثرٌ من الدلالة عليها» 5 السهيلي. 


وهو ا تقناية بين اعقو" أن فيه اأعاء إطيمان 1 اللفلظ بيه قط «ولان افيه 
إضمار الجازم» وقد م ناا امار قوق لاتق ابرورة 7 يؤننا اكه ل ببية قو الادات 
الكركة فقد تقدَّم تخرجُه "فلن اعسو وه ولس من مجان اللام وباشئن. وأمًا 
تشبيهه بِظَلتُ وتلحارث فإنّ هذين في غاية الشذوذ» وسيأق الكلام عليهما في 
الحذف في التصريف إن شاء الله. وأمّا تَشْبِيهُه أيضًا بقولهم: حفث بلا زادِ» وأخشى 
أن لا تقوم فإنه هنا تُّفظ بالعاملء وفي ذلك ل يُلمَظ بالعامل يومًا قَطَّء فلا يُحقَظ من 
لسانهم للا تذهب لا في نثر ولا في نظم. فهذه كلها دَعاوّى لا برهان عليها. وأيضًا 
فقد سبق إجماع النحويين كوفيّهم وبصريّهم على أن (لا) تُفيد معنى النهي عن الفعل؛ 
وأنَّ الجزم بما نفسِهاء لا نعلم أحدًا حالف ف ذلك قبل هذا الرحلء وهذا الرحلئ كان 


() تقدم في هذا الحزء ق 77/ب من الأصل. 
(؟) سورة البقرة: الأية /". 
(0) سورة إبراهيم: الآية "١‏ 
(:) زيد هنا في ك: ولأن فيه إضمار الحازم. 
(ه) تقدم ف هذا الجزء ق 57"/ب من الأصل وما بعدها. 
(0) تقدم في :1١٠‏ ؟". 
الا 


شاذً الْمَنازِع في النحوء وإن كان غير مدفوع عن ذكاء وفطنة ومعرفة» وإِثما سّرى إليه 
ذلك من شيخه أبي الحسين بن الطُّراوة» فإنه لم يأخذ علم النحو إلا عنهء وابنُ 
الطراوة -كما علمه النحاةٌ - كثيد الخلاف لما عليه النحويون» وقد صَنّف كتبًا فى الردٌ 
على س وعلى الفارسيٌ وعلى التُحاجيّ» ورد الناسُ عليه ورَمَؤْهِ عن قوس واحدة. 

1011111000 
فضلة؛ ألا ترى أنه لو كان عمدهٌ نحو لا يُضِربٌ زيدٌ فإنه لا يجوز أن يليهاء وإنما مع 
ذلك في الفضلة نحو قول الشاء "©: 


أ 
ييا 


وقالوا أحانا لا مَحَشَّعْ لِظالم عَزِيزٍ ؛ ولا ذا حقٌّ قومِكٌَ تَظَلِمِ 


أي: ولا تَظْلِمْ ذا حَقٌّ قوبك. 
وظاهرٌ قول المصنف أنه يجوز على قِلَة في الكلام إذ لم يَخُصّ ذلك بالضرورة. 
وقد قال ف (شرح الشافية الكافية)” '": «وقد فصل بين لا وبجزومها في الضرورة»» 
وأنشد البيت؛ وقال”: «وهذا رديء لأنه شبيةٌ بالفصل بين الحارٌ والجخرور» وليس 
كذلك الفصل بين أداة الشرط ومعموطا لأنَّ أداة الشرط يليها الماضي والمضارع؛ 
فأشبهّت الفعل في عدم الاختصاص بالمعرب» فحُملت عليه في حجواز الفصل) انتهى. 
[37: /7اك/أ] وهذا الذي ذكره من جواز الفصل بين أداة الشرط ومعمولها /ليس على 
إطلاقه؛ لأنَّ أداة الشرط إن كانت غيرَ (ِنْ) كرمَنْ) و(متى) فلا يجوز الفصل بينهما 
بالمعمول إلا في ضرورة شعر؛ وسواء كان فعل الشرط ماضيًا أم مضارعًا. وإِنّ كانت 
(إذْ) فلا يجوز الفصل بينهما إلا إذا كان فعل الشرط ماضيًا في اللفظ أو في المعنى؛ 
وهو المنفيئٌ ي(1)» وإن كان غير ذلك فلا يجوز ذلك إلا في ضرورة شعرء فلا يجوز 
نحو: إِنْ زيدًا تضرث أضربهء إلا في الضرورة» فإطلاقٌ المصنف جواز الفصل بين أداة 
الشرط والمعمول يحتاج إلى هذا التفصيل. 


000( شرح الكافية الشافية : .1ه ١‏ وشرح التسهيل 11 تخشع: رهمى ببصره نحو الأرض. 
(؟) شرح الكافية الشافية : .١851//‏ 
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وقوله وجزمُ فعل المتكلم بها أَقَلُ من جَزمه باللام إذا كان الفعل مبيًا 
للمفعول جاز دخول (لا) الناهية عليه مطلمًاء سواء كان متكلمًا أم مخاطبًا أم غائباء 
نحو: لا أخرع ولا غ حر ولا يُخْرَجْ زيدٌ. وإن كان مبنيًا للفاعل فالأكثر أن يكون 
للمخاطب نحو: لا تَذَهَبْء ويَضعٌف للغائب والمتكلم. 

والفرقٌ بين هذا وبين المبئ للمفعول أنه لا يلم في المبئٌ للمفعول أن يكون 
المنهيئٌ غائبًا؛ ويلزم ذلك في المبئيّ للفاعل» فإذا قال: لا حرج أو: لا 2 زِيدء مبنيًا 
للمفعول - احتمل أن يكون الفاعل الحذوف هو المسند إليه الفعث أو غيرهء وأمّا إذا 
بناه للفاعل» فقال: لا أَحْريْ» أو: لا يمْيْجْ زيدٌ فإنه في المتكلم لا يَنهى نفسه إلا 
على ضرب من التجوّز وتَزيلها منزلة أجنيعٌ حتى ينهاها. وأمَا في الغائب فمحالٌ أن 
ينهى الغائبء وإنما يكون ذلك أيضًا على نوع من التجوّز بأن يوصل إليه النهي» 
وحقيقة الأمر والنهي إنما هو خطاب الحاضر بِإِيحادٍ شيءٍ أو تركه فهّما فيما سواه 
إنما يكونان على ضربب من امحاز والتوسّع. 

وادّعاءُ المصنفي الأَكََيّةَ في جزم فعل المتكلم لا أدري من أين قال ذلك؛ لأنَّ 
المسموع من النوعين قليل جدّاء لا يحفظ من ذلك إلا ما أَنْر في الحديث للمتكلم: 
(قوموا فلأصَلٌ لكم)” '» وقوله تعالى مِإوَْتحِلٌ حَطيم #'". وكذلك في النهي هو 
قليل جدًا نحو قول النابغة”" : 

لا أَعرِمَنْ رَبْرَنَا خورًا قدامها 2 مُرَدّفاتِ على أحناءٍ أكُوار 


() تقدم في هذا الجزء ق 54/أ من الأصل. 
١؟)‏ سورة العنكبوت: الآية .١7‏ 
() ديوانه ص 0 والكتاب : .01١‏ وعجزه فيهما: كأنّ أبكارها نِعاجُ دَوَارٍ. ورواية أبي حيان 
موافقة لما في شرح الكافية الشافية : ١57/8‏ وشرح التسهيل 5: 57. الربرب: القطيع من 
بر الوحش. أحناء: أطراف. والأكوار: جمع كورء وهو الرحل. ودوّار: اسم وادٍ أو موضع. 
ن > 


58 جب )١(‏ 
وقول الاخر : 


إذا ما عَرَحُنا من دِمَشْقَ فلا نَعْدَْ لها أبدًَا ما دام فيها الْحُراضِمُ 

أو ما لا بال له إن كان سممع. 

وقد أطلقّ المصنفُ ف قوله وجَزْمُ فعل المتكلم, ومَصِلْنا نحن في الفعل بين أن 
يكون مبنيًًا للفاعل أو مبنيًًا للمفعول كما ذكرناه. 

وقد يُتَجَوٌرٌُ بالنهي عن الفعل المقصود به في الحقيقة إلى ما يلزمه كقولهه'”: لا 
أَرَيَنّكَ هاهناء ولا يَرَيَنَكَ زيدٌ هاهناء لا يريد تمي نفسه أو الغائب عن الرؤية» وَإِعما 
يريد: لا تَحضرُ فأراك» أو يراك زيد» فتّهى عن المسبّب» وليس مقصودًا. وقريث من 
هذا قوله تعالى: «إولا مو إلا َم مسوم 54 "2 لم يَنْهَهم عن الموت بغير الإسلام 

[01/ب] لأنه ليس لهمء وإنما معناه: لا تُكفروا فتّموتوا /غيرَ مسلمين. وقوله تعالى: 9و 

رمم سان فوم 0 أي: لا تمتنعوا. 

وقد يُتَجَورُ بالنفي فيُراد به النهي كما جُحُوٌرَ بلفظ الخبر الموحب فأَريدَ به الأمر. 
وقيل: منه ارب فد 6 أي: لا ترتابواء و لَاِيَمَكُمُه إل المطهروت 0 

ومن أحكام لا واللام الطلبيّتين أتمما تُخلصان المضارع للاستقبال لأنَّ من 
ضرورة المطلوب أن يكون غير واقع في الحال. 


(1) نسب ف أمالي ابن الشجري 7: 077 للفرزدق» وليس في ديوانه» ويُنسب للوليد بن عقبة» 
يُعَرّض بمعاوية - رضي الله عنهما - في كثرة أكله. شرح أبيات المغني ه: /ا١‏ - ١‏ 
[407]. وهو بلا نسبة في شرح الكافية الشافية : .١6517‏ الحراضم: العظيم البطن. 
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(0) سورة آل عمران: الآية .١٠١57‏ 

(:) سورة المائدة: الآية 7. 

(ه) سورة البقرة: الآية ؟. 

(1) سورة الواقعة: الأية 9/,. 
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واعلج أنَّ عادة النحويين أن يقولوا: لام الأمرء ولا في النهي, والمصنفُ يطلق 
لام الطلب ولا الطلبية ليشمل بذلك الأمر والدعاء والنهي والدعاء. والفرق بينهما 
أنهما إن كانا من الأعلى للأدى ميا أمرًا ونيّاء أو من الأدنى إلى الأعلى "ميا دعاء. 

وقد يكون الدعاء بلفظ الخبر نحو: عَمَر اللّهُ لزيدٍِ» كالأمر» وأكثدُ ما يكون في 
الخبر تفاؤلًا بالإحابة. والأمرُ والنهي تارة يكونان على الحزم» وتارة يكونان على غير 
الجزم» وذلك أنتمما على نسبة الخبر» والخيرٌ تارةٌ يكون مقطوعًا به» وتارةً يكون 


١١ 


وقيل: إِنَّ الأصل هو الحزم» أعني الوحوب؛ والأمرٌ لا يدل إلا على طلب 
إدخال الماهيّة في الوحود» فإذا قال اضرب فمعناه أَوْحِدْ ماهيّة الضرب في الوجود؛ ولا 
يذل هذا اللفظ على فُوريّة ولا تكرير لأنَّ زمانه مطلق الاستقبال؛ والمطلق لا 1 
على المقيّد, ولأنّ إدخال الماهيّة في الوحود بالمرة يحصل به الامتثال» أُما النهي فيازم 
منه العموم» فإذا قال لا تضررث فقد تماه عن إدخال هذه الماهية في الوحود فيما 
يستقبل من الزمان» فإذا أدحلّها في أي زمان مستقبل لم يكن مُتثِلا. 

واعلم أَنَّ صيغة الطلب تَردُ لِمَعانٍ أَحْرَ بالقرينة نحو الإذن والتهديد والتعجيز 
والتأديب والتسخير والاستهزاء والتكوين وغير ذلك ما عدّه الأصوليون؛ وليس ذلك 
على سبيل الاشتراك كما زعم بعضهم. وإِنما ذلك على سبيل ابحاز» فلا يُصار إليه إلا 
بقرينة. 

ص: ومنها (ِلَمْ) و(ِلَمَم أخمُّها. وتنفرد «لَمْ) بمصاحبة أدوات الشرط 
وجواز انفصال نفيها عن الحالء و(ِلْمَا) بوجوب اتصال نفيها بالحال» وجواز 
الاستغناء بها في الاختيار عن المنفيّ إن دل عليه دليل. وقد يلي (لَمْ) معمول 
مجزومها اضطراراء وقد لا يُجِرّم بها حَملًا على (لا). 

ش: يعني المصنف بقوله ومنها أي: من عوامل الحزم لم» ومعناها النفي. 

"1 
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وقوه ولما أختها أمّا لما فاحتلف النحويون فيها: فذهب أكثرهم إلى أتما 
حرف مركب من حرفين» وأصلها عندهم (1) زيدَ عليها (ما). وذهب بعضهم إلى 


أنما حرف 0 موصوع هكذا لإفادة معى النفى للماضى القريب من زمن الحال. 


وقال من قال بالتركيب: وإنما زادوا (ما) على () للزيادة على فَعَلَ وهو قل 
لقان رلك قله تكن برقو يدل عاك قرب« لاقني من اذالم قهذا ته 

وقد احتلف /النحويون في ل ولّمًا: فقيل: إنمما أَثَرنا في الصيغة» فَدَحَلّتا على 
الماضي معىّ» فصّيّرت صيغته إلى المضارع. وقيل: بل دَخَلتا على المضارعء فَمّلَبتا 
معناه إلى الماضيء وأَبْمَا صيغته. وقد تقدّم قولُ المصنف في شيء من هذا في أول 
باب من أبواب هذا الكتاب, وهو قوله: وينصرف إلى المُضيٌ بِلَمْ ولْمَا 
الجازمة” '» ولم جمعن المصنف الكلام على ذلك هناكء ولا ذكرَ فيه خلاقًا» ونحن 
نتكلم على ذلكء» فنقول: 

مذهث س أنَّ 1 ولّمّا تصرفان لفظ الماضي إلى المضارع دون معناه لأنه 
000 لم لنفي فَعَلَ ولَمًا لفي كذ 0 فَعَلَ 

وعذفنه ان العا" امنا 55 معنى المضارع إلى المضيٌ دون لفظه, وأنَّ 
الأصل يَفْعكء فَدَحَلََا عليه» وصَرَفا معناه إلى المضيٌ» وبقئ اللفظ على ما كان عليه. 

قال أصحابنا: والصحيخ مذهب س بدليل أنك إذا ناقضت من أوحب قيام 
زيد فقال: قام 0 : لم يقمٌ زيد» وإن قال: قد قام زيد» قلت: لما يقَمْ زيد, 
-5-ذ نما 0 ا أداة لنفي 0 ما أوحبّه الذي قصدت مُناقضة كلامه؛ 


.© التسهيل ص‎ )١( 
.75376 :5 107 : الكتاب‎ 69 
[رسالة].‎ 50١ :١ (م) شرح الجمل لابن الضائع‎ 
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َمَا ولى دخلتا على الماضيء وغيّرتا لفظه. وأيضًا فإنَّ صرف التغيير في لم يَقُمْ ولَمًا 
يَقُمْ إلى جانب اللفظ أولى من صرفه إلى المعنى لأنَّ امحافظة على المعنى أولى؛ وليست 
الألفاظ كذلك لأتما حَدّمة للمعاني. 

لزني ميق لمر على إن اليا رسيا اث اللفظ؛ 
- أنّ الأصل يفعل» لكنّ الأداة غيّرَت اللفظ إلى المضيئ» فيكون ذلك أولى مما 
ذهبتم إليه من صرف التغيير إلى جحانب 9 وزعمتم أن الأصل فَعَلَء فدخلتٌ 
عليه أداة الود فَقَّلبِتْ معناه إلى الاستقبال» وأَبْمّت اللفظ على ما كان عليه؟ 

فالجواب: أن الذي حمل على ذلك أنَّا إذا اعتقدنا أنَّ أداة الشرط صَرَفتَ 
المعنى دون اللفظ كان لذلك سبب؛ وهو أنَّ الشرط يطلب معنى الاستقبال» فلم 
بمكن أن يَبقى المعنى على المضئٌ» ولو جعلنا أداة الشرط مغيّرة لِلّفظ لم يكن سبب؛ 
إذ لفظ الماضي ولفظ المستقبل يُسَوّعْ دحول أداة الشرط عليهماء فلا يكون لصرف 
اللفظ موجبء وليس كذلك_ لم يَقُمْ ولَمّا يَقْدْ؛ِ لأنَا إذا جعلنا لم ولَما غَيرتا صيغة 
فَعَلَ إلى يَفْعَنْ كان لذلك موجبء وهو أنَّ صيغة فَعَلَ لا تصلح بعدهماء لا يقال: لم 
قام زيدٌء ولا لما قام زيد. 

وقول المصنف أخفُها احترارٌ على زعمه وزعم ابنه ' من لَمَا التي بمعنى إلا 
كقوله تعالى: وإ نكل تق كَأعَبيا اف 14 ' في قراءة ممن شَدَّد الميم» المعنى: ما كلع نفس 
إلا عليها حافظ. وين لما التي هي حرف وجوب لوجوب على مذهب س” 0 
وظرف على مذهب الفارسي” ' في نحو: لَمَا قامَ زيدٌ قامَ عمرّوء وسيأتٍ الكلام عليها 


/في آخر فصل من هذا الباب إن شاء الله. 


(1) شرح التسهيل 5: 57 - 54. 
(0) سورة الطارق: الآية 6. 
وم الكتاب 4: 74. 
(؛) الإيضاح العضدي ص ."١5‏ 
ا 


[/:/ك/ب] 


ولا يحتاج إلى هذا الاحتراز لأنَّ لَمّا التي بمعنى إلا والتي هي ظرف أو حرف 
وحوب لوجوب على اختلاف المذهبين لا يحفظ دخولها على مضارع أيضاء وهو إنما 
يَدُكر عوامل الحزم» فلو كانا يدحلان على المضارع لكان ذلك احترارًا منهما. وكذلك 
قوله في أول الكتاب” ' ولّمّا الجازمة, لأنَّ غير الحازمة لا تدحل على المضارع؛ فلا 
ينبغي أن تُقيّد بالجازمة لأنما إذا دحلث على المضارع فلا تكون إلا الحازمة النافية 
للفعل. 

وقوله وتتفردُ لم بمصاحبة أدوات الشرط مثالٌ ذلك: إن ل تَقُمْ أَكُمْ. وإنما 
انفردث بذلك دون لما لأنَّ لم يفعل نفيئ فَعَلَء فكما أنَّ فَعَلَ تدحل عليه أدوات 
الشرط فكذلك نَفيّْهه ولَمَا كانت (ِلَمّا) نفع قد فَعَلَء و(قد فَعَلَ) لا تدخل عليه 
أدوات الشرطء لا يقال: إِنْ قد قام زيدٌء كذلك لا يقال: إِنْ لَمّا يقَمْ 3 وإنما ل 
تدحل إِنْ على قد فَعَلٌ أن (إن) لق الماضي إلى الاستقبال» و(قد) تقرّبه من 
الحال» فتعارضاء وكلاهما حرفُ معئّ, فلم يكن لأنَّ (إنْ) تُعَير مدلول شيئين» وهما 
قد والفعله. 

وقوله بمصاحبة أدوات الشرط لا يمكن حملّه على العموم خصوصًا على 
مذهبه؛ لأنه يزعم أن لولا ولو من أدوات الشرط» يدل على ذلك قولّه في الفصل بعد 
هذا الباب: أو كان حرف الشرط لو أو لوله””, وقوله في الفصل الثاى بعده: لو 
حرف شرط”", وكلّها يصحٌ أن دحل على المنفيّ ب()» فتقول: لو لم يقمْ زيدٌ لقا 
عمرٌوء وإن لم يقَمْ زيدٌ لم يق عمرّوء إلا (لولا) فلا تدحل على لم» لا يقال: لولا لم 
يم زيدٌ لم يقمْ عمرو. وإنما كان كذلك لأنما موضوعة لأنْ يأتي بعدها الاسم ومختصّة 
بذلك» فلم يكن لتدخل على (1) لأنه لا تكون إلا مع فعل» فصع بمذا النقض أن 
(1) التسهيل ص .٠‏ 
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دعوى المصنف العمومٌ في أدوات الشرط غيرٌُ صحيح؛ فكان ينبغي أن يخْصّص أدوات 
الشرط أو يستثني لولا. 
وقوله وجواز انفصالٍ تَفيها عن الحال يعني أتما تنفرد عن لما بأنه يجوز أن 
يكون لاذه مفقظةا رضن ازمان الطتال» برضون أكون عض اومان الخال فشكون: إذ 
ذاك موضوعة لمطلق الانتفاء» فلا دلالةً لما على خصوصية الانتفاء. ويَعنون بزمان 
الحال أي: زمن الإخبار عن نفي ذلك الفعل. فمثالُ ما كان النفي فيه منقطعًا عن 
زمان الإخبار قوله تعالى: يهل أن عَلَ الإنكن من يَنَ الدّهْرِ لَمْ يَكُن سيا مَذَكورَا #' "ا 
لأنه قد انقطعَ انتفاء كونه شيئًا مذكورًا عن زمان الإخبار؛ لأنه زمانَ الإحبار كان 
شيئًا مذكورّاء ولذلك يحسن أن تقول: لم يكن ثم كان. 
ومثّل المصنف في (شرح الشافية الكافية)” " الانتفاء المنقطع بالآية المكرمة التي 
ذكرناهاء وهو تمثيل صحيح, وبقول الراجز" '": 
اوكنت إِذْ كنت إلمي وخدكا لم يك شيءٌ يا إلحي قَبْلكا [54:7/] 
وهو تمثيكٌ وَهِمَ فيه إذ ليس من الانتفاء المنقطع لأنه لا يمكن أن يكون تقديره: 
لم يكن شيء يا لهي قبلك ثم كان شيءٌ قبلكء وإنما كان يكون من هذا النوع لو 
كان: لم يك شية يا إلهي معكاء لُسْن: ثم كان معك. وكذلك مَتّلَ بالرجز ابئه'” أ 
متبعًا أباه» فَوَهما في ذلك إذ ل جمعنا الفكر في ذلك. 
وكال ما كان النفي فيه متصلًا بزمان الإخبار قوله تعالى: مِإوَلَمَ تير 
بدعَايك رب قينا 4 '؛ لأن المعنى ليس على نفي الشقاء عنه فيما مضى ثم انَصل 


.١ سورة الإنسان: الآية‎ )١( 
.١ ؟: "لاه‎ )0 
.0141١ :7 والبيت بدون نسبة في سر الصناعة‎ .5 4١ :” (م) عبد الله بن عبد الأعلى. الكتاب‎ 
.155 :5 شرح التسهيل‎ ):( 
.6 سورة مريم: الآية‎ )( 
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به الشقاءء وإنما أراد نفيه متصلا بزمان النطق. وكذلك قول الشاعر» وهو الطرمًا-”'": 
م يَقْتّنا بالوثر قَومٌ وِلِلصمَدٍ - لم رجالٌ يَرضّونَ بالإغماض 
لا يريد أنحم لم يَفْنْهم فيما مضى ثم فاتمم زمانَ الإخبار بذلك؛ إذ لا يكون 
ذلك مدحًا لهم بل كان يكون هَجوًا لهم. 
وقوله ودِلَمَا) بوجوب اتصال نفيها بالحال فإذا قلت لَمَا يق زيدٌ فمعناه 
انتفاء قيامه إلى زمان النطق» ولذلك لا يحسن أن تقول: لما يقم زيدٌ ثم قام؛ وإنما 
يحسن: لما يقم زيدٌ وقد يقوم, أو لا يقوم. وعلة ذلك أن لَمّا يق زيدٌ نفي لقوله قد 
قامَ زيدٌ وقد قامَ زيدٌ إخبار عن الماضي المتصل القريب من الحال”''» فكذلك نفيه. 
وقال الشاع ”": 
فِإِنْ كنثُ مأكولاً فكْنْ خير آكل وإلا فأذركني وِلَما 


١١ 


ل انهه 
ركو 
و 


نفى التمزيق عنه إلى زمان إخباره» لا يريد انتفاء التمزيق فيما مضى ثم مُرّق. 

وقد اضطرب المصنف ف (ِلَمَا) هذه فقال في هذا الكتاب ما ذكره وشرحناه؛ 
وقال في (شرح الكافية)” ": ررلا يشترط كون المنفي بِإِلّمَا) قرا من الحال» بل الغالب 
كونه قريبًا». 

وكذلك اختلفت عبارة أصحابنا: فبعضهم يقول” ': «لّما لنفي الماضي المتصل 
بزمان الحال). وبعضهم سن 0 لنفي الماضي القريب من الحال». وزاد المصنف 


)١(‏ ديوانه ص ١75‏ وشرح التسهيل 5: 54. الوتر: الثأر. والإغماض: السماحة بترك الحق. 

(0) ك: الماضي المتصل بالحال. 

(0) تقدم البيت في 9: .١1815‏ 

() ": 5لاه١ء‏ وأوله: ولا أشترط. 

(ه) المقرب 77١ :١‏ وشرح المقدمة الحزولية للأبذي :١‏ 775 [رسالة] . 

(:) التعليقة على المقرب لابن النحاس الحلبي 7: 884 وهو تفسير قول ابن عصفور المتقدم. 
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أنَّ نفيها للماضي القريب من الحال ليس شرطًا بل غالبا فعلى هذا قد تكون نافية 
للماضي الذي لا يتصل بالحال ولا يقرب من الحال» فتكون إذ ذاك مُساوية في النفي 
((4) في مطلق الانتفاء. 

قال بعض أصحابنا وقد ذكر أنَّ لم لنفي الماضي المنقطع وأنَّ لما لنفي الماضي 
التضل._ برماك: اشتال: بورهدذا .هو لعن النائ نما ع الأصضالق»". :قال" + بوروقد 
توضّع 1 موضع ماء فيُنفى بما في الحال نحو قوله” ": 


0 م ١‏ ا .0 - 4 و ِ 
أجدك : دعتمض سساعة فتاقلها مع رقادما 


يريد: ما تغتمض. ومما يبي ذلك أنَّ أحِدَّكَ مضمّن معنى القسمء وأنت لا 
عع ٠.‏ يله 2 وى 5 سل . و #(4) ع 0ن 5 
تقول: والله لم يقمْ زيد» بل تقول: والله ما يقومٌ زيد » أو ما قامَّ زيل انتهى. 
وقولّه وجواز الاستغناء بها في الاختيار عن المنفيّ إِنْ دل عليه دليلٌ مثال 
ذلك: قاربث المدينة ولَكَا تريد: ولَكًا / أدتعليناء وتقول: تدم زيل وتَمعّه الندمٌ ونَدِمَ [:9/ب] 
غيرة ولَمّاء تريك: ولا ينفعه الندم) وتقول: قَامَ زيل وعمرو لكا تريد: ليا يَعَم) قال 
الشاعر 
فجكث فوٍِرَهُمْ بَذُءَا ولَمَا اناديسيك التبسوزع نايع عي 


ب َ 1 .4 4 1 
حلاف القذ ل بعل قن إذادو ل عليه دلي ب تكدااك يهان كد فى بعك لاه :فال انانف" 


)١(‏ هو الأكدي: شرح المقدمة الحزولية له :١‏ 5*" [رسالة]. 
(0) شرح المقدمة الحزولية له :١‏ *” -- 30307 وهذا النص يلي الذي قبله. 
(م) تقدم البيت في لا: 1:1١ 51١‏ 5لا”. 
(:) والله ما يقوم زيد: ليس في شرح الحزولية. 
(ه) رحل من بني أسد. شرح التسهيل 4: 55 والخزانة ١١ :٠١‏ وشرح أبيات مغني اللبيب ": 
ا/ا - هلاء ه: ١5١‏ [ده:ع]. بدءًا: سيّدًا. 
() تقدم البيت في :١‏ 9١٠ل‏ ه: الال ملالل الالاء :1١5‏ ه596,. 
رذن 


0 


أَنِدَ الْتَركُكَ غير أن ككايّنا لَمَا تَبْلَْ برحالِنا «كأنْ قد 


أي: وكأنْ قد زالت. 
وأمنا () فلا يحوز حذفُ محزومها إلا في الضرورة» فيجوز إذا دل عليه المعنى 
تشبيهًا بلّمَا)» ومن ذلك قولُ الشاعر" ': 
الحْمَظً وديعتتك التي استُودِغْتها يوم الأعازب إِنْ وصّلت وإِنْ ل 


يريد: وإن لم تَصِل. ومن ذلك أيضًا قؤل الشاع ”©: 
يا يبت شيخ من لْكَيْرٍ ذي عَنَمْ أخْلّح 1 يَشْمَطْ وقد كاد وك 
يريد: وقد كاد يَشْمَط ولم يَشْمَطْء فحذف خب رٌ كاد ومعمولٌ لم. 
وقوله وقد يَلي لَمْ مَعمولٌ مَجزومها اضطرارًا لا يجوز الفصل بين الحازم 
واجزوم بشيء» وإذا لم يجز ذلك في الناصب إلا إذنْ لعلّة"" تَخْصُّها فأحرى أَلَّا يجوز 
ف «الخازم »وقد محا ذلك :ق الطتروزة) قال :ذو الرية”": 
فأَضْحَتْ مغانيها قِفارًا رُسومُها 2 كأنْ ل سوى أَهلٍ مِنَ الوّحشٍ تُؤْمَلٍ 


يم جح (6©8) 


() نسب البيت لابن هرمة في المقاصد النحوية 5: ١575‏ والخزانة 9: 8 - ٠١‏ [178] وشرح 
أبيات المغني ه: ١١7 - ١٠١‏ [4557].» وهو بيت مفرد في ديوانه ص .١951١‏ 

(0) الشطران بلا نسبة في شرح المفصل /: ٠١” - ٠١7‏ وضرائر الشعر ص ١/85 -- ١87‏ 
وبينهما شطر فيهماء وهما في شرح التسهيل 4: 50. أجلح: ذهب شعر مقدم رأسه. وشمط 
شعر الرجل: اختلط بياضه بسواده. قال ابن عصفور: «يريد: وقد كان ولم يجلح) . 

(") انظر شرح المقدمة الحزولية للأبّذيَ :١‏ 737 [رسالة]. 

(:) الديوان ”: 56 ١‏ والخنصائص 7: 4٠١‏ وضرائر الشعر ص ٠١7‏ وشرح التسهيل 5: 560 
والخزانة 9: ه - م [/ا/ا5]. أَمَلَ المكانٌ: عَمِرَ بأهله. وقيل: تُؤْمَل: ول 

() البيت بلا نسبة في شرح الكافية الشافية : /ا/61١‏ وشرح التسهيل 4: 55 وشرح أبيات 
مغني اللبيب ه: ١ 5" - ١57‏ [400]. امترينا: تحادلنا. 
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فذالكَ و1 إذا نحن امْتَرَينا تَكْنْ في الناس يُذْرَكُكَ الْمِراءُ 

يريد: كأنْ لم تُؤْهَلْ سِوى أهلٍ من الوحشء وكذلك: ولم تكن يُدْرَكُكَ المراءغ إذا 
و 

قال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور: «ذلك من قبيح الضرائر» فلا يقاس عليه 
2 شعر ولا غيره»” "'. قال بعض أصحابنا: «ولا يجوز فيهما الفصل - يعني في لم 
ولّمّا - لا يجوز أن يفصل بينهما وبين معمولهما». قال: «وكذلك لا تقول: ل يَقمْ 
زيدٌ ولا يحلمن عمرّو؛ لأنك لا تقول: لم في الدار أَقُئي. قال: ««وامتنع ذلك كما امتنع 
في حروف الحزاءء ولأنما مع الفعل بمنزلة الفعل» ف(لم أَفْعَلُ) كدفَعَلَ)» ودِلَما يفع) 
بمنزلة: قد فُعَلَ انتهى. 

فكما لا يُفصل بين أجزاء فَعَلَ ولا بين قد والفعل كذلك لا يُفصّل بين لم 
والفعل وبين لما والفعل. ولأجل أنْ حُملتا على الفعل جاز تقديم معمول معموليهما 
عليهماء فتقول: زيدًا لم أضرب» كما جاز: زيدًا ضربث» وزيدًا لما أضرث, كما 
حاز: زيدًا قد ضربت» وذلك أنَّ الفعل المنفيئ /حُمل على الفعل الموحب» نحو 
كا رقم :ريا لن أطريت» كنا حارة رزيدا ساضرف” 


وقوله وقد لا يُجزم بها حملا على لا أنشد الأخفش”": 


لكن فَوارِس مِنْ جرم وأُسرتمًا 20 يوم الصلَيْفاءِ لم يُوقُونَ بالحار 
فلم يرم يُوفُون ب(1) إذ قد أَنْبت النون. وظاهدٌ كلام المصنف جواز ذلك على 
قِلّةَ وأنه لا يختصٌ بالضرورة» وإِنما أنشده الناس على أنه وقع ذلك في الشعر على 
سبيل الضرورة. 


)١(‏ النص بلفظه في شرح الحزولية للأبّذي :١‏ 775 [رسالة] بلا نسبة. 
() تقدم البيت في .٠١5 :١‏ 
هو 


]أ/ا/٠١‎ 7 


وقول المصنف أيضًا حملا على لا ليس بحيد لأنَّ رلا) الغالت أنما لا ينفى بما 
الماضي؛ ألا ترى أنَّ قولك لا قامٌ زيدٌ قليل جدّاء نما ذكروا ذلك حملا على (ما) لأنَّ 
(ما) يُنفى بحا الماضي كثيرا. 

ومن أحكام لم ولَمًا انفرادُهما دون لام الأمر و(لا) في النهي بدخول همزة 
الاستفهام عليهماء وأكثرّه مع لم وإذا دخلث عليهما فذلك على قسمين: 

أحدهما: أن يكون ذلك على طريقة الاستفهام حقيقة عن الفعل المنفئّ بمماء 
فإذا قال: أ يَقَمْ ري ا يَقَمُ زِيدٌ؟ فمعناه السؤال عن انتفاءٍ قيام زيد فيما مضى. 

والقسمُ الآخرء وهو الأكثر: أن يكون ذلك على جهة التقرير» والتقرير هو 
التوقيف على ما يَعلم المخاطب ثبوته» ولذلك يكون الكلام معه موجبًا حتى إنه 
يُعطّف عليه صريح الموحب نحو قوله تعالى هل أل هَنَيَْ لَكَ صَدْرَكَ (0 وَوَصَعْنَا عندكت 
ورك 6 ' وقوله تعالى هل ألم يجَدْ يتما فَعَاوَى 2 وَوَجَدَكَ صَالَا - 4" فتارةً لا 
تكون إلا للتقرير فقط نحو قوله تعالى يِآلسَتُ ريحم قَانُوأ بل 5# » وتارةً يَنجَمُ مع 
التقرير مَعانِء منها التذكير نحو قوله تعالى 39 ألم يذ يسنا فاو #. ومنها التهديد 
والتخحويف نحو قوله 5 «ألر عبَيكِ الَْوَلينَ #4 '. ومنها التعحب نحو قوله تعالى 
«ألَرَررَ إل اين وا #4" '. ومنها التوبيخ نحو قوله تعالى مِلأولِرنْميَُُ مَاسَدكَرٌ فيه 
مَن تدهم 16 '. ومنها الإبطاء نحو قوله تعالى هل ألم َأ لدي ءامنوأأك ححسَمَ لوبهم 4 '. 


.5 - ١ سورة الشرح: الأيتان‎ )١١ 
.7 - " (؟) سورة الضحى: الآيتان‎ 
.١ا/؟ سورة الأعراف : الأية‎ )0( 
.١5 سورة المرسلات: الأية‎ ):1( 
.6 مَل لتر ِل ال وا وما َب أل‎ .١ 5 (ه) سورة المحادلة: الآية‎ 
.730 سورة فاطر: الاية‎ )7( 
.١" سورة الحديد: الأية‎ )10( 
7” 


ومنها التنبيه نحو قوله تعالى مأل تر أرى ]ا 
الجامع بين هذه كلها هو التقرير. 
ويجوز توسّط الواو والفاء بين الهمزة وبين لم ولَمّاء وهما إذ ذاك للعطف,. 
وتتعطفان ما بعدهما من الجمل على ما قبلهماء وكان القياس أن تتقدم الواو والفاء 
على لم ولَمّا لأنَّ أصل حروف العطف أن تتقدم على الجملة المعطوفة؛ ولا تكون بين 
أثناء الجملة» تقول: قام زيدٌ وقد حرج عبد الله» ولا يحوز: قد وحرجٍ عبدٌ الله فكان 
ينبغي أن يقال: وأ وقَأك ووَأكمًا وفَألَمّا لكن الاستفهام بال همزة لما كان له صدر 
الكلام» وحرف العطف قد لا يكون صدرّاء وذلك إذا دحل على المفرد نحو: قامَ زيدٌ 
وبكرٌ قَدَّموا ما له الصددُ دائمًا على الحرف الذي يعرو عنه /في بعض الأحوال؛ فلو [0:١17/ب]‏ 
كان الاستفهام بغير الحمزة تقدَّم الحرف عليه نحو: قام زيدٌ فهل قام عبدُ الله؟ وإنما 
كان ذلك كذلك لأنَّ هل ف الحقيقة ليست حرف استفهام, والأصل فيها” ' أَمَلْ 
فحُذف حرف الاستفهام منها لكثرة استعمالها في الاستفهام» ولذلك إذا اضطُروا 
تجعوا إلى الهمزة» قال” ": 
سائن فوارسس 2 يَرْبُوع يَلّهِتنا 2 أََل رونا يوادي القّفٌ والأكم 
وزعموا أنَّ هل بمنزلة قد" ". ولا يتأنّى ذلك إلا إذا دحلث هل على الحملة 
الفعلية المثبتة» أمَا إذا دلت على الحملة الاسمية فلا تكون إذ ذاك بمنزلة قد لأنَّ قد 
لا تدخل على الحملة الامعية. 


ا ومع سقط من ك. 
(") تقدم البيت في .١١1:17‏ 
(:) الكتاب ”: .١/89‏ 

/ 


١ع‏ 
وزعم أبو القاسم الزمخشرعيٌ ' أن الواو والفاء بعد الهمزة في أَو1 وأكلَمْ وأوَلَمَا 


َقَلَمّا واقعتان موقعّهما من العطف من غير تقديم ولا تأخير؛ ويضمر بين الهمزة 
وحرف العطف جملة فعلية حتى يصمّ العطف عليهاء فيقدّر في كل موضع ما يناسنبه. 
فيقدّر في مثل فر س4 ' أ كَنُوا فلم يسيرواء ونحوه. وقد رحم عن هذا 
اقول ف يعض تقوانان""" إل تقول اللتياعة وا نا شكيظ ريشق كندى السالة إن 
غيري ممن صئّف في هذا العلم حكاه” . 

وكلا القولين خارج عن القواعد: أمّا قول الجمهور ففيه دعوى أن الواو والفاء 
كانا للعطف, وأَخُرا لأحل همزة الاستفهام لأنَّ لا صدر الكلام. وهو منقوض 
بدخول حرف العطف على ما له صِدرٌ الكلام؛ ولم يُوْخّر عنهء نحو دخوله على 
أدوات التحضيض ولام الابتداء وأدوات الشرط» وكلكٌ هذه لما صدر الكلام. وأيضًا 
فإنهما لو كانا لعطف الحمل لكانت الحمل التي قبلها كلها مناسبة لأن تعطف عليها 
الجمل التي صُدَّرت بهذا الاستفهام؛ وكثير منها لا يصح العطف عليهاء ولاسِيّما على 
مذهب من يشترط المناسبة في عطف الجملء فلا يعطف أمرًا على خبر» ولا خبرا 


على استفهام, ولا عكس ذلك. 
وأمّا ما ذهب إليه الزمخشري ففيه دعوى حذف حملة معطوف عليهاء وقد 


- 


ص: ومنها أدوات الشرطء. وهي إِنْ ومَنْ وما ومهما وأيّ وأنى» ومتى 
وأيّان ل وهما ظرفا زمات. وكسر همزة يان لغة سليم: وَقَلَّما يجازى بها وت تختصٌ 


() الكشاف :١‏ /ا/ا5, 3: .7/83١‏ 
(؟) سورة الحج: الآية "4. 
() الكشاف ”: ١78‏ والجحنى الداني ص ."١‏ 
(:) الحنى الداني ص "١‏ ومغني اللبيب :١‏ 8 
”ان 


في الاستفهام بالمستقبل بخلاف متى. وربما استُفهم بِمَهُما وجُوزي بِكيْفَ معنّى 
لا عملا خلاقًا للكوفيين. 

ش: قال ابن المصئف”©2: رأدواث الشرط كَلِمٌ وُضعت للدلالة على التعليق 
بين جملتين والحكم بِسَيبيّة أولاهما ومُسَبّيّة الثانية» وهذا التعليق نوعان: تعليق ماضٍ 
على ماضء وله حرفان: لوء ولولا. وتعليقٌ مستقبل على مستقبل» وله حروف 
وأسماع) انتهى. 

والذي يقوله أشياحنا أنَّ لو ولولا ليستا من أدوات الشرط؛ لأنَّ الشرط عندهم 
إنما يكون في المستقبل» ولذلك /قال بعض أصحابنا: رأداة الشرط هي الحرف الذي 
يجعل اللهملتين في حكم واحدة بأن يربط بينهما ربطًا يتوقف به حصول المتأخرة على 
حصول المتقدمة من غير وقوع» . قال: «فقولنا (ربطًا يتوقّف به حصول المتأخرة) إلى 
آخره ليخرج ما ربط لا على هذا كحرف لوء وقولّنا (من غير وقوع) ليخرج ربط لَمَام 
انتهى. فأنت ترى هذا قد احترز من لوء وأخرجها عن أدوات الشرط. 

وقد رَدَّ الناس على أبي موسى الحزولي حين ذكر القرائن التي تلص المضارع إلى 
الاستقبال» فذكر فيها أدوات الشرط إلا لو" "» فقالوا' ': «استثناؤه لو غيرُ مرضي 
لأنما إذا كانت شرطًا خَلّصَنْهِ للاستقبال» وإن كانت لِما سيّقع لوقوع غيره صَرَفَتْ 
معناه إلى المضِييٌ» وليست إذ ذاك شرطًا لا في اللفظ لأتما لا تحزم» ولا في المعنى لأنَّ 
الشرط إِنما يكون بالنظر إلى الاستقبال. وإن سمّاها شرطًا من حيث إنما مفتقرةٌ إلى 
حوابٍ فَليّسْتَدْنِ لَمّا لأنما تحتاج إلى جواب» وتدخل مع ذلك على المبهم. خاضة 


0 


للاستقبال» بل تَصرف معناه إلى المضييٌ» نحو قوله تعالى هل فَلَما دَهَبَ عَنْ إِرَهِمْ ارو 


.55 :5 شرح التسهيل‎ )١( 

.77 المقدمة الحزولية ص‎ )١( 

(") شرح المقدمة اللحزولية لأَبّذَيّ ١‏ مه إ[رسالة]. 
8 


[/ا: ا/ا/أ] 
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وَجَآَنهُ اشر يجنا فى مَرْم لُولٍ #6" ' أي: جادلنا» انتهى. فأنت ترى كلام أصحابنا 
مفصحًا أنَّ (لو) لا تُسمى أداة شرط لأن الشرط عندهم يختص بالمستقبل. 

وقولّه وهي إِنْ أحذ يَعُدّ أدوات الشرط» فبدأً بِ(إنْ) لأنما أَمّ الباب» إذ هي 
حرفٌ وضع للربط المذكور» وهو توقّف حصول هذه على حصول هذه من غير 
إشعارٍ بزمانٍ يكون فيه التوقف من لفظها. وإذا قلنا بأنَّ (إِذْما) حرف كانت بمعناهاء 
تدلّ على الارتباط ليس إلاء وسيأق ذكرها والخلاف فيها إن شاء الله. وما عداهما 
يدل على لا راق وورافة علو :ا نك رو رقن واد وا اا 

وقوله ومَنْ هي لتعميم ولي العلم» فتنطلق على الملّك والإنسان والشيطان. 

وقولّه وما هي دالّة على ما كانت تدلٌ عليه وهي موصولة أو استفهامية من 
الإيمام؛ لكن زاد فيها معنى التوقف. والأصل؛ وصلّها لأنما لا تتضمّن فيه معبّى حرف» 
ثم ضَمّنت» فخَرحت منها إما إلى الاستفهام أو إلى الشرط» وبخروحها عنه عمل ما 
بعدها فيهاء وزادت في الشرط العمومء ولا يلزم في الأصلء فإذا قلت ما تفعل أفعلْ 
فهي عامة في جميع الفعل بمنزلة كل ولِشِدّةٍ إيحامها صلحت للشرط» وهي مُبهمة في 
أزمان البَْط أيضًا كما كانت مَنْ أيضًا مبهمة في الأزمان» وعامّة في أولي العلم, 
والأصل وصلّها. 

وقولّه ومَهُما أمَا مَهُما فهي مثلٌ ما. وذكر ابن المصنف” ' أنما تكون أعمّ من 
ماء وسيأتي ذكرٌ الخلاف في ماهِيّتها وفي تركيبها وتساطتها. 

وقوله وأيّ أي عامّة في ذّوي العلم وغيرهم. 

[137/ا/ب] وهذه /الأربعة التي هي مَنْ وما ومَهُما وأ أسماعٌ تكون مبتدأة ومفعولة 

ومجرورة بالإضافة وبالحرف إلا مَهْماء فإنما لا بحمُ لا بحرف ولا بإضافة» بل تكون 


.1,4 سورة هود: الآية‎ )١( 


0) شرح التسهيل 5: /5". 


1 2-6 


3-3 .- سس جح مر 200 ١‏ ع 
تحتمل أن تكون مفعولة» وتكون 0 ميات الا وفقال اللقغول قارع 


اا ا ل يَفْعَلٍ 

فِمَهُما مفعول ثانٍ لامر 

وإذا كُنّ مفعولاتٍ فلا يكون العامل فيها متقدمّاء بل الفعل بعدها. وإذا كر 
بحروراتٍ فالفعلٌ الذي يطلب حرف الحر لا يتقدّم عليهاء بل هو فعل الشرط. ولا 
يحتاج إلى ذكر استدلالٍ على كون هذه أسمائ ولا على كون (إِنْ) تجزم ' إذ ذلك 
أشهر في القرآن 5 العرت مق أن يُسَدَن يُسَكَدَّلٌ غليه. 

وقولّه وأنَّى أمّا أنّ فلتعميم الأخزالة شكذا كرابن لصنق وق ذه 
الناس في الظروف» 0 معتى أي إذا كانت شرطًا. ومثال الجزم كما قولٌ الشاعر 


هم 
وهو لبيك : 
دانتدت. أن عاق لكين بن كلو حكنها قت جلك شابة 
. # ارج )١(‏ 
وقول الاخر : 
عليه أن كنان د اغا غية ها لاضيكما له يحاول 


.١ 9 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.7١8 :4 والكتاب‎ ١7 صدر البيت: أَغَرِكِ مِيّ أنَّ حبك قاتلي. الديوان ص‎ )0( 
37 في المعحطوطات:‎ )0( 
.7١ :4 شرح التسهيل‎ ):( 
تبتفس بما: يصبك‎ .]01١[ والكتاب #: 6ه والخزانة /ا: 91 - او‎ 75١١ الديوان ص‎ )5( 
منها بؤس. وشاجر: مشتبك.‎ 
٠١ :4 شرح التسهيل‎ )5( 
5١ 


ففي مثل هذا تكون شرطية. 
وتكون أيضًا استفهاميّةٌ بمعنى متى وععنى أينَ ومعنى كيفء ذكره الأغلّم في 
(المخترع)” "2 وقال في قوله تعالى: «9أنَّ جه هَدذِو أ 5 '": «معناه: كيف يْبي. 
وقيل ذلك أيضًا في قوله تعالى «إكَأَوأ حَرْكك أَنَّ شِفك 4" . وقال الصكَاك” © 
«معناه: متى شئتم). وقال بعض أضجحاين””: («وقد تكون أن بمنزلة كيف» تقول: أنّ 
زيدٌ؟ تريد: كيف زيدٌ؟ والدلي على ذلك قول الفرزدق” أ 
أَنّ بحا وبرأس العَينِ عَحْضَِيْها وأنت ناءٍ ين رَعْنِ مَقروم 
لا كيفت إلا على غَلباءَ دَوسَرةَ تأوي إلى عَيدَهِ للرّحل مَلموم 
فقَوله (لا كيف) دليك على أنه أراد بقوله كّ كما) كيف بما». 
وقال العُزيزي”'"' في (غريب القرآن): أن لها ثلاثة معانِء معنى: كيف ومتى 
وحيث) انتهى. 


ولا يتصل ب(أنٌّ) (ما) سواء كانت شرطًا أم غيره. 


)١(‏ ليس في المطبوع لأنَّ في نسخته المحطوطة سقطًا. 

(0) سورة البقرة: الاية 7809. 

(م) سورة البقرة: الآية 777. تفسير الطبري ": 417/ -/74. 

(:) تفسير الطبري ": 6٠‏ 7. 

(ه) هو الأَبَّذَيّ. شرح المقدمة الحزولية له :١‏ 751 [رسالة]. 

() الديوان ”؟: 47. رأس العين: اسم موضع. وناقة غلباء: غليظة الرقبة. ودوسرة: عظيمة. 
ومقروم: حبل» ورعن مقروم: أنفه. والعيده: السيئ الخلق من الإبل وغيرها. والملموم: المجموع 
المدوّر المضموم بعضه إلى بعض. 

0) أبو بكر محمد بن عزيز السجستاني العزيزي» أخحذ عن أبي بكر بن الأنباري» كان أديبًا فاضا 
متواضعًاء صنف غريب القرآن فجوّده. مات سنة ٠””9ه.‏ بغية الوعاة .١1/79- ١ا/١ :١‏ 


د 


وقوله ومتى أمَا متى فظرف زمان لتعميم الأزمنة» ولا تفارق الظرفية» وتكون 


مق تأتِهِ تَعشو إلى ضوءٍ ناره عل حي كار غندها. خد موقد 
ا 

واستفهامًا نحو قول الشاعر : 
/مق كان الخيامُ يذي طُلُوح؟ تقيية. الغييك أينها الخيامٌ 1[: ١7/أ]‏ 


- 


وإذا كانت استفهامًا وقعت خبرا نحو: متى القتال؟ ووَلِيّها الماضي نحو: متى 
كان الخيامٌ؟ والمستقبل نحو: متى تقومٌ؟ ولا تحيء بعدها (ما). 

وإذا كانت شرطًا جاز أن تحيء بعدها (ما) نحو: متى ما تقمْ أَقَمْ ومنه قول 
يل 
متى ما تُنكروها2 تَعرقوها مق أقطارها عَلَقٌ تَفيتُ 


(4) 0 1 ا 5 
و(متى) عند الكوفيين ' بمعنى وَسَّطء وذلك - زعموا - في لغة هُذيل» تقول: 
و 1 7 ع 3 ل 60 ع 2 3 95 8 83 0 
جعلثه ف مَتى كيس» أي: في وَسّطه. وزعموا أيضًا أنما تكون حرف جر بمعنى مِنْ) 
اتش البيك السا وترل”” 


أ 
اننا 
إيما 


هل : دام :8 م 6.7 سَ 0 
شْرِبنَ بماء البحرء ثم ترفعت مى مج حضر طن نيج 
قالوا: معناه: من أقطارهاء ومن لجج. ولا يعرف ذلك البصريون» والرواية 


)١(‏ الحطيئة بمدح قيس بن هماس. ديوانه ص 5١‏ إدار صادر] والكتاب 7: 85. تعشو إلى 
النار: تأتيها ظلامًا في العشاء ترجو عندها خير. وخير نار: أي نارًا معدة للضيف الطارق. 
(0) تقدم البيت في :١5‏ 5914. 
(م) تقدم البيت في 23١5 :1١١‏ وأنبّه هاهنا على أنه ورد في شرح أشعار الحذليين :١‏ 7514 في 
قصيدة لأبي المثلّم. 
(:) تقدم في .5١ :1١١‏ 
(ه) تقدم البيت في ."١١ 0199 :1١‏ 
لك 


ققوله وأبّانَ وهما ظرفا زمان أي: لا يُستعملان إلا ظرقٌ زمان. وأ 
الأوقات» فقيل: هي ك(مَتى) في ذلك. وقيل: تُستعمل في الأزمنة التي تقع فيها الأمور 
العظام. وتكون استفهامية أيضًا كقوله تعالى يان مله 00 

وقول كي اغغرة 6 لهل كلهم وتراون ااي 

وقوله وقَّلّما يَُازى بما هذا كما ذكرء وِلِقِلَّة المجازاة بما لم يتحفظ ذلك سء لكنٌ 


حَفظه أصحابئه ومنه قو مك مَية بن أبي عائل ”ا 


إذا التّعجةٌ الأَّدْماءُ كانث بِمَفْرة فأيَّانَ ما يُعْدَلْ بحا اليثم تَنْزِلٍ 
ٍ 4 
يان تُؤْمِنْكَ تأمئ غيرّناء وإذا 2 لم تُذْرِكِ الأمن مِنّا لم تَرَلْ حذرا 


0 20 ني م 20. 3 ”3 5 ره( 8 يقتضي 


وإذا كانت أيَّانَ استفهامًا وقعث خبرا للمبتدأ نحو قوله تعالى يان م 
ويُسبَفَهَم بما عن المستقبل نحو: أَيّانَ تخر؟ لا عن الماضيء لا يقال: أ 
بخلاف متىء فإتما قد يُستفهم بما عن الماضي» ولذلك قال المصنف: وتختصصّ في 


سه 4. 


يان خرجت؟ 


0 


2 


(1) سورة الأعراف: الآية /1.07. 36 سحلو 
(؟) معاني القرآن للفراء ؟: 15. 
() شرح أشعار الهذليين ”: 077. وفيه: النعجة العيناء. وفي ك. ل» ش: النعجة الأدناء. وف 
شرح اللمع لابن الدهان ق 66/أ: (النعجة الأرثاء)). والأرثاء من الضأن: الرقطاءء وهي التي 
إن كانت سوداء كان بما لمع بيضء وإن كانت بيضاء كان بما لمع سود. 
(:) شرح التسهيل 5: .7١‏ 
() هو الأبذي. شرح الجزولية :١‏ 15 [رسالة]. 
5 


اج 


الاستفهام بالمستقبل2 بخلاف متى. وظاهرٌ قوله هذا أنما في الاستفهام تختصٌ 
بالمستقبل» وليس كذلك لأنما إذا كانت استفهاميةً فقد تكون خب كما قلنا في قوله 
تعالى يان مرّسَنهَا 44 وإنما يعني - واللّه أعلم - أنما تختصصٌ بالمستقبل /إذا كان [7:؟٠/ب]‏ 
الاستفهام عن الفعل. 
وقوله ورا استّفهم بِ(مَهْما) أمّا مَهْما فنتكلّم عليها الآنَ كما سبق الوعدُ 
قبل فنقول: أمّا ماهِيّتها فإكما اسمٌ عند الأكثرين» لا تخرج عن الاسمية. والدليل على 
اسميتها عودُ الضمير عليها كقوله تعالى: 92 وَكَالُوا مهما تََّا بو ِنْ ءَايةَ 1 ''» فقوله 
زه عانعن توما وقال لقاع 7 
إذا سُدْتَهُ سّدت صمطواعة ومَهما ‏ كَكَلْتَ ‏ إليه كَمَاهْ 
فال حاء في كُمَاه عائدة على مَهما. 
وذهنة أنى ند برهلا إلى أن مَهُما تكون اسمّاء وتكون حرقاء فإذا عاد 
عليها الضمير كانت اثمّاء وإذا لم يعد عليها ضمير كانت حرفًا. واستّدلٌ على أتْما لا 
هوه علبها مندسر فكو حرفا وقول ا 
ومَهُما نَكُنْ عند امْريٍ من حليقةٍ 2 ولو خالا تَخفى على الناس تُعلم 
ووينة تعد لاله من هذا البيثه أنه أعرب عونا تدرف شرط قفن إن ورهن 
خليقة) اسم تُكن, و(مِنْ) زائدة» كأنه قال: وإِنْ تَكْنْ عند امرئ حليقةٌ. 
وإلى كون من زائدة ورفع جلمد رومت ابكا ارو هس بن القيد" . 


اسار 


(1) سورة الأعراف: الآية .١77‏ هو وَكَالْوأمَهمَا تلاو مِنْءَايَةٍ لْتَسَحرْنَا يبا هَمَا حَنْ َك يشؤمنيت 46. 
(0) المتَتَجّل الهذلي. شرح أشعار الحذليين *: 17117. 
() شرح الجمل لابن الضائع :١‏ 7/88 وشرح المقدمة الجزولية للأَبّذيَ :١‏ :55 [رسالة]. 
(:) شعره ص 717 وشرح أبيات مغني اللبيب ©: /71* - 57/8 [070]. 
(5) الحلل في شرح أبيات الجمل ص .7١/85‏ 
ه: 


ولا يتأنّى ذلك إلا على مذهب مَن يعتقد أنَّ مهما في البيت حرف؛ 
والصحيح أتما لا تكون حرفًا. وهذا البيت لا حُجّةَ فيه لأنه يمكن أن يكون فيه 
ضميرٌ يعود على مهماء فيكون إعراب مهما مبتدأء و(تَكْنْ) في موضع خبره» وفي 
(تَكُنْ) ضميرٌ يعود على مَهماء وأننَه حملا على المعنى لأنما واقعة على المليقة» وهو 
اسمُ تَكُنْ وقوله (عندَ امرئ) في موضع الخبر» و(من خليقة) تفسيرء و(مِن) فيه 
كرمِنْ) في قوله تعالى 3# ما يفت أله لئس مِن تَّحمَةٍ 0 

ايام أبي زيد السّهَيليَ أن تكون من في قوله من خليقة زائدةً لأنه 
لا ضميرٌ في تَكْنْ فيرتفع حليقة به؛ وتكون من زيدث في الواجب», وذلك لا يجوز إلا 
على مذهب ضعيفيٍ مرجوح, فتَبَتَ أن الصحيح مذهب الجمهور. 

لوت اسميّتها لا تُوجد في كلامهم إلا مُبتّدأة عائدًا عليها ضميرء أو مُمَئَعًَا 
لها العامل» فتكون مَعمولةَ له نحو قولك: مهما تصن أَصنمْء ومن ذلك قول 
0 

قد بِيَثْ كل ماءٍ فَهْىَ ضاويةٌ تهنا اتيت" أفقاا عي .نارق تيه 

بابو العطش» فيَبِسَتْ أجواقهاء وهي لا تُقْدِم على ماءٍ 

الأنمار والعيون قَرَعَا من الصائدء فهي تَشِيم البرقء وترتقب نزول القَطْر لَِرِدَه 

مِنَ الضّوّى» وهو الهزال» والضّوَى أيضًا ضّعف الخلق وصِعّْره. فَ(مَهُما) 
مفعولٌ مُنَدّمٌ ل(نْصِت)» وقوله أَمُما 00 على م 

[/ا: #ابا/أ] وقد وقع لبعض الدُدياء 00 فق مكاتبة 0 قولف :رهما 00 في شيء 

فلست أَشّكٌ في محبتك). وغَلّطه في ذلك صاحب (كتاب الترشييم)/* فق محية 


وضا وه 


(1) سورة فاطر: الآية ؟. 38 ما يتح أله نيس مِن تَحمَةَ قلا مُمَسِكَ لهسا *. 
)١(‏ تقدم البيت في /1: 59. 
)٠(‏ الحكاية رواها الأَبّدَييُ في شرح الجزولية :١‏ 4ه" - ه85 [رسالة] عن خطاب الماردي. 
(4) هو أبو بكر خخطاب الماردي. 
1غ 


استعملَ مهما غير عائد عليها ضمير ولا معمولة لعامل متأجّرٍ عنها مُمَرَْ لماء قال: 
((والصواب أن يقول: ومَهما شَكُكتُ فيه من شيء»). 

واختلف النحويون أيضًا في مهما من حيث البساطة والتركيب» فذهب 
الخليا 7" إلى أعا دكين رما) التي هي اسم جزاء و(ما) التي تزاد بعد الجزاء نحو 
يتما فكان الأصل: ما ماء فاستقبحوا التكرير» فقَّلبوا الألف الأولى هاء. وجعلوها 
كالشتىء الواتحده..ونظير ذلك 5 ا( ون وى ا شار العا 
كراهية اجتماع الأمثال. وكذلك دَهْدَهْتُ ةا ودَهَْدَيْتء قَلبوا الألف الأخيرة 
ياء كراهية اجتماع الأمثال. 

وذهب الأخفش الجا /*ا والبغداديون”” إلى أتما مركبة من (مَ) بمعنى 
اسْكُث''' و(ما) الشرطية. قالو'"': وقد تُستعمل بعد (مَة) (مَن) التي هي اسم 


4 ِ 


.5.0 - الكتاب ": وه‎ )١( 

(؟) حاحيت بالمعزى: دعوها. 

(م) دهدهت الحجر: دحرجته. 

() كذا في شرح كتاب سيبويه للسيراقي :٠١‏ "لا وشرح الجمل لابن الضائع .541٠ :١‏ وذكر 
هذا القول في معان القران وإعرابه ”: 519 وقال قبله: ((وقالو/). وفي إعراب القرآن 
للنحاس ١55 :١‏ أنَّ الزجاج قال فيه: ((قال بعضهم). 

(ه) شرح القصائد السبع ص 45 وشرح الكافية الشافية : ١7١‏ وشرح الجمل لابن الضائع 
:١‏ 540 وشرح المقدمة الجزولية للأبّذي :١‏ هه8. 

(+) ك» ل» د: السكت. 

() شرح المقدمة الجزولية للأبّذي :١‏ هه8. 

(0) البيت بلا نسبة في شرح القصائد السبع ص 15 وشرح المفصل 4: ١5‏ وشرح الجمل لابن 
عصفور ؟: ١9"‏ والخزانة 9: ١!/ - ١5‏ [18]. 

اك 


م 


أماوي مَهْمَنْ يَسْتَمِعْ في صَديقِه أقاويل هذا الناس ماويّ يَنْدَم 
قالوا: وإنما قُلبت هاء لأنَّ هذه الألف مثلها تُقلب في الوقف كألف أناء ولأنما 

حَفِيّة مثلهاء وإنما ححصُوا الأولى تنبيهًا على أنَّ الأولى هي المعتمد والثانية لغة. 

وقيل: زاد فيها بالتركيب معي لا يكون في ماء وهو التساوي في الأقوال 
والمشاكلة في الأفعال؛ أعني بين الشرط والجزاء» فإذا قلت: مهما تَصنع شيئًا أُصنمْ 
بثله» فمعناه: لا أَكْبْرُ عن صَغْيرٍ فعلِك» ولا أَصِمْرٌ عن كَبيره. 

وذهب كن إلى أنه يجوز أن تكون أطي إليها ماء ولا يكون هذا إلا 
بأن تكون ما شرطية؛ لأتما لو كانت حرفًا لكانت بمنزلة إِذْماء ولم تكن اسماء لكنها 
اسم بكونًا مفعولة» وبعود الضمير عليها. 

وقد رد الناس على من قال إتما مركبة من (مَه) التي هي اسم فعل ومن (ما) 
الشرطية بِأنّ مثل هذا لم يجئ من كلامهم - أعني من تركيب اسم الفعل مع غيره 
وجعلهما كالشيء الواحد - لأنه بمنزلة جملة» فكما أَنَّ الجملة لا تُرَكُبِ مع غيرها 
فكذلك أسماء الأفعال. 

وَرْدّ أيضًا على من قال إنه حدّث فيها بالتركيب معئّ: لا 
نعلك ولا أكثر عن صغيره, بأنّ ذلك لا يسوغ في قوله تعالى'"': «( وكاو مهما َل 

وقد رَدٌ الأستاذ أبو الحسن بن عصفور على من قال إنما مركبة من (مَد) 
ونا ققال ٠"‏ ,ززلا:كلى اق بعلهيا المع الرانسن أو 1" بصغليهما كالشيء 


.5٠١ : الكتاب‎ )١( 
.١7 7 (؟) سورة الأعراف: الآية‎ 
.195- 198 شرح الجمل ؟:‎ )0( 
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الواحد فإن لم يجعلهما كالشيء الواحد فلا يخلو أن يكون الجازم مَهُ أو ماء فإن كان 
الجازم مَُ فلا ينبغي أن يجزم إلا فعلًا واحدًا لأنه أمرء والأمرٌ لا يطلب إلا جوابً 
خاصة, وهذا قد جرم فعلين» فدلٌ على بُطلان قوله. وإن قال إِنَّ الجازم (ما) فباط|” 
لأنَّ العرب تقول: يمَهُما تَررْ أَمرُرْ به» ولا تفصل بين امجرور وحرف الجر بشيء» فدلّ 
على بُطلان مذهبهم. وإن قال إِنَّ مَدْ مع ما كالشيء الواحد فيقال له: لا يُدّعى 
التركيب إلا بدليل» ولا /دليل على ذلك). انتهى كلام الأستاذ أبي الحسنء وفيه [0:7/ب] 
تعقب من وجهين: 

أحدهها: أنه رَدَّدَ في الررّ على مَن قال بالتركيب» فقال: إلا يخلو أن يجعلهما 
كالشيء الواحد أو لا يجعلهما كالشيء الواحد»» وهذا الترديد هنا لا يَسوغ لأنه إنما 
يتكلم مع مَن قال إنما مرَكبة من مَهْ وماء ومن قال بالتركيب فقد جعلهما كالشيء 
الواحد فلا يَصلح أن يُرَدْدَ عليه التقسيم لأنَّ مذهبه لا يقبل الترديد لأنه قد جرّم 
بالتركيب» وجعلهما كالشيء الواحد. 

التعمّب الثاي: قوله إن الجازم ما فباطلٌ لذن العزريه تقول هيه 6د مور به 
ولا تفصل بين امجرور وحرف الجر بشيء)) وهذا ليس كما زعمء لا تقول العرب: 
بمَهُما َْرْ أَمرْرُْ به» ولا تُدخل على مهما عامل جرّء لا حرف جر ولا إضافة اسم 
وقد نَصّ الناس على ذلك؛ ولا يوجد ذلك في كلامهم البثّة» ليس من كلام العرب: 
على مَهْما تَرْرْ أَمرْرْ عليه» ولا: إلى مهما تنظز أنظرٌ إليه» البتة» فهذا غلطٌ من ابن 
عصفور فاحش. وإنما غَلّطه في ذلك كوثه قاسّها على (ما) الشرطية» و(ما) الشرطية 
تتصكف بوجوه الإعراب» بخلاف مَهُْماء فإنمحا لا تكون إلا مبتدأة أو مفعولة غير 
مقيّدة بحرف جرّء ولا يضاف إليها فيقال: جهة مهما تَمَصدٌ أقصد. 

وكذلك أيضًا وَهِمَ ابن عصفور» فتَسب إلى من قال بعدم التركيب أتما بمعنى: 
لا أكبّر عن صغيرٍ فِعلك ولا أصعُّر عن كبيره» وإنما نقّل الناس ذلك عمّن قال بأتما 


ك. 


وذهب بعض النحويين”'' إلى أنَّ مهما اسمٌ بسيط ليس مركبًا من شيء» ووزنه 
فَعْلىء والألف فيه للإلحاق أو للتأنيث» فإن كانت للإلحاق فالتنوينٌ زال لأجل البناء. 
فتلخّص في مهما أربعة مذاهب: الجزمٌ بالبساطة» والجزمٌ بالتركيب من: ما ماء 
والجزمٌ بالتركيب من: مَهْ ماء والتجويرٌ بأن تكون مركبة من: مَهْ ما. 
والذئ نختاره أنما ليست مكبة. وأتما موضوعة كلمة مفزدة بسيظة؛ لأنّ دعو 
التركيب ل يَقُم عليها دليل؛ ولأنَّ مَن يدعي أنَّ أصلها (ما ما) فيضعٌف لأنه أصلٌ لم 
يُنطق به في موضع من المواضع. 
فرع: إذا سمت بِإ(مَهُما) فمن قال بالتركيب حكى» ومن قال بالبساطة منعٌ 
الصرف, فإن كانت الألف للتأنيث امتنع الصرف للتأنيث اللازم» وإن كانت الألف 
للإلحاق امتنع الصرف للعَلَميَّة وشبه ألف الإلحاق في هذه الحالة بألف التأنيث. وثمرة 
الخلاف تظهر إذا تَكُرناه بعد التسمية» فمّن قال بالتركيب قال: مررث يمَهُمَى ومَهْمَى 
آخرء فحكى فيهما ولم يُنَوْنْء ومّن اعتقد أنما ألف التأنيث لم يُتَوْن أيضاء ومن اعتقدَ 
أنما ألف الإلحاق نَوَّنَء فقال: مررث يَهُمّى ومَهْمَى آخر؛ لأنه قد زالت العَلْميّة 
فانصرف. 
وأمَا قل المصنف وزثّما استُفهم بِ(مَهُما) فقد ذكر ذلك غيرهء قالوا: نَدَرَ في 
مَهما مجيثُها استفهامّاء وأنشد أبو على /":/ 
71 74/] /مَهُما لي الليلة مَهُما لَه 


ا 


ؤُدى بتَعْلَىَ وسِرْبالِيَة 


رقو وبجوزي ب(كيف) معثئى لا عملا أتاكيف فهي اسم'"' لتعميم الأحوال: 
وسيأق الكلام فيها وف مَعِنَيَيُها من الاستفهام والشرط في (باب تتميم الكلام على 


)١(‏ ذكره ابن عصفور في شرح الجمل لابن عصفور 7: ١95‏ ول يسم قائله. 
(0) تقدم في .50١ :1١‏ وأنشده أبو علي في البغداديات ص 7١5‏ والعضديات ص ١‏ 5. 
(0) ل: إنما كيف بمعنى اسم. 


كلمات مفتقرة لذلك) إن شاء الله تعالى» وإنما نتكلّم هنا فيما أشار إليه المصنف» 
فنقول: إذا تَعَلّمّت مجملتين فلا تعمل شيئاء بل يرتفع الفعلان» فتقول: كيف تكونٌ 
أكون حملا على الاستفهامية. 

وإنما قَصّرتْ عن أسماء الشرط من وجهين: 

أحدهما: أنه لا يكون جواكا إلا نكرة» وجواباث أسماء الشرط تكون معارفٌ 
ونكرات» يقول القائل: كيف زيدٌ؟ فتقول: سَحِييٌ أو بخيلٌ» ولا يقال: السّخِينٌ ولا 
البخيك» ويقول: ما عندك؟ فتقول: خيرٌ و الخيرء ويقول: أ الناس عندك؟ فتقول: 
رجلة يُعجبكء أو زيدٌء أو هند. هكذا ذكر الأستاذ أبو الحسن بن عصفور. 

وف هذا الكلام تمحوّز لأن أسماء الشرط لا يكون جوابما لا معارف ولا نكرات, 
نما يكون جوابما الجمل. لكن يُتَأَوَلُ كلامّه على أنه أراد: وجواباث أسماء الشرط إذا 
استعملن محض الاستفهام» وحرجن عن معنى الشرط» يكون الجواب بالنكرة والمعرفة, 
أمّا إذا بقن على الشرط هُنَّ» أو استّعملت كيف في الشرطء فلا يكون جواب شيء 
منهن لا نكرة ولا معرفة» بل يكون الجواب إذ ذاك جملة اسمية أو فعلية على ما يَتَقَئّر 
إن شاء الله. 

والوجه الثاني الذي ذكروا أنَّ كيف قَصّرت فيه عن أدوات الشرط هو أنَّ 
الفعلين بعد أسماء الشرط قد يكونان متَّفِمين نحو: إِنْ تق أقؤ, ومختلقّين نحو: إِنْ تقَمْ 
أغضب» ولا يكونان بعد كيف إلا متَّفقّين نحو: كيف تصِنم أَصنحُ» ولا تقول: كيف 
تقوم أخرج» فلمًا قَصّرت كيف عن أدوات الشرط فيما ذكر لم جزم بما. 

وقيل: حملت في منع الجزم بما على إذاء فخالفث أدوات الاستفهام كما 
خالفث إذا حيثما. 

وقيل: إبقاء للأصل؛ أن تضمين معنى الحرف هو الأصل لا عمله لكتهم 
خالفوا ب(أيَ) و(متق)» وبقيث (كيف) دالَةٌ على الأصل. 


حك 


00 0 ا )0 ' 
وتلحقها (ما) نحو: كيفما تكون أكون لا على جهة اللزوم, وذلك على 
جهة التأكيد لضعف الارتباط بما. 
وقوله خلاقًا للكوفيين يعنهم أنهم 3 كما معي وعملاء فيجزمون بماء 
فيقولون: كيف تكن أكن. ووافقهم على ذلك من البصريين أبو على محمد بن 


المتور لاقني عات 

وذهب بعض النحويين إلى أتما بحزم إذا كان معها ما ك(حيئّما)» فتقول: كيمّما 
تكن أكن. 

وقال أبو زيد السُّمَيلُ: «س" ' يُطلق القول بأنما يجازى بما إطلاقًا من غير 


استثناء» والخليلٌ يتوقف فيهاء 2 ١‏ الجا بما مُسْتَكره. وكثيرٌ من النحويين منعوا 
لراك مانو تروا توفت اليلق كراسي للك بان قالراة حي معان 7" اق الس 
4:7 //ب] ولا د يصح أن يكون المجازى /بما على - جميع الأحوال المخاطب أو الغائب. وهذا 
احتجاجٌ يم إذ يلزم مثله في أينَ ومتى وغيرهماء ومن الذي يَقدر أن يكون مع غيره 
حيثما حَاءَ إلا أن يُرتط به رَبْطًا ورج مز" جا؟ بًا؟ وإنما قولّنا أينما تكن أكن مسامحة وكلام 
خرج على الأغلب» وكذلك كيفء إذا قلت: كيف تحلس أجلسء تريد الغالب من 
أحواله والممكن من هيثاته» وما لا يمكن لا يراد لا في كيف ولا في أين ولا في متى 
ونحوهن. 
إذا ثبت ما قلناه فالامتناع من امجازاة بما 51 زاة بما على الإطلاق لا يصحء 
لاسيّما وهو موجودء قال تعالى <9:: يق كن كاه 4" ٠‏ و#وفيسطة. ف أسَّمَلهِ كَفَ 


)١(‏ على جهة اللزوم وذلك: سقط من ك. 
(0) الإنصاف ؟: “54 - 5550 .]31١[‏ 
(0) شرح الجمل لابن عصفور 7: .١155‏ 
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06 . وباطك أن تكون هنا استفهامًاء فلم يبق إلا أن تكون شرطًا مؤخرًا في 
اللفظ كما تؤخّر إِنْ مع الفعل إذا قلت: أقومٌ إِنْ قمتء فلا يَصح إِذَا الامتناع من 
الجزاء بما مع هذا الشاهد الجلئن. ولا يجوز على الإطلاق لاتّفاق العرب والنحاة على 
أنه لا يجوز: كيف تحلمن أَقُمْ ولا: كيف ترج أَكم, إذا اختلف الفعلان» وهذا كله 
جائز في أين ومتى وغيرهماء فثبت أن كيف مجازى بما إذا اتّفق الفعلان» ويجوز ذلك 
فيها جوارًا حسئاء تقول: كيف تحلمن أجلمن, وكيمّما يصنع الإمامٌ أصنغ» وكيف تشأ 
أن تُنفق أنفق. فإذا اختلف الفعلان نحو ما تقدم قب فلا تحوز المجازاة كما على كل 
حال لأنه لا يشترك المختلفان في حالة واحدة؛ لأنَّ كيف تعطي الحال. ويجوز اشتراك 
الفعلين المختلفين في الزمان والمكان وعلى شخص واحدء واتّفاق الفعلين في 3 ينفق 
ف ع 4 لأنَّ المعنى: يُنفق كيف يشاء أن يُنفق». انتهى كلام السهيلي. وظاهره 
يدل على جموان كارا خا عن تعيب الف إذا اتقو المتدلانة» وأمّا من حيث عمك 
الجزم فليس فيه تصريحٌ بذلك. 

وا م البصريون إلا فُطُبَا 5 : (وسألتُ ل 7 
كيف تَصنغ أَصِنَعْ. قال: هي مُستَكرّهة» وليست من حروف الجزاء. ومخْرَجُها 3 
الجزاء لأنّ معناها: على أي حال تَكْنْ أَكُنْ». 

والصحيح أنَّ الجزم بما لا يجوز لأنه إحداثٌ لغة» ولا يجوز إحداث اللغات, 
وقد ثبت ارتفاعٌ الفعل بعدها في قوله تعالى 98 2-6 » فلا يجوز الجزم إلا 
بسماعء ومن أجازه صَرّح بأنه 0 أجاز ذلك قياسًا. وينبغى أيضًا أن لا تحوز امجازاة 
قافن سل اق لان ا ' ذلك من لسات العرب كثييا بحيث يصير قانون كليا 


600 سوره ة الروم: الآية 0 ٠‏ 9 أله اذى يرْسِل ازيح هدِير سَحَابَا فيبسطة. لاك سَاءُ 46. 
(؟) الكتاب : .5٠‏ 
(") الذي في المخطوطات: (عن))» والتصويب من الكتاب. 
(:) ل» ش: أن يثبت. 
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تبى على مثله القواعد؛ ولا ينبغي أن يُلتفت إلى تمثيل النحاة بقوطم: كيف تصنغ 
أصنغ» وكيف جحل أجلين» وإن كان لا ينبو عنه الطبع» حتى يثبت ذلك من كلام 
العرب» فكم من كلام يقبله الطبع؛ وليس من كلام العرب؛ ألا ترى إلى قول العامّة 
هذا أمر لا يُكْيّفء واشتقاقهم هذا الفعل من كيف لا /يَنبو عنه الطبع» وليس من 
كلام العرب» بل هو لفظ ولَّدَته العامة. وكذلك إدخاهّم الألف واللام على (كيفَ)» 
فيقولون الكيف. 

وظاهدٌ الآيتين الكريمتين - وهما قوله تعالى 9# ينفق فق مف سآ 6 والز بسي 2 
الكماء قف .ها َه 4 - أنَّ (كيف) فيهما ليست للاستفهام حقيقة» ولا يدل ذلك 
على أنه جوزي بما من حيث المعنى لا من حيث العمل؛ بل يدل ذلك على الربطء 
الوط" ملعن أن سركوة :لاف بلق بسبوة إكاراة القنورة وقررعا» الاء ترق 
قولك: حينّ تقومٌ أقومُ, لا 1 ذلك على أن (حين) للمجازاة» بل هي ظرفٌ محض» 
يقع فيه الفعل المتصل بما والفعل العامل فيها. وإذا ثبت أنَّ الربط أَعَجٌ من أن يكون 
لِمُجِارَاةٍ أو لغيرها احتمل قوله تعالى «ِإينفْقَ نقّ كف س4 أن يكون من الربط غير 
الجزائي» وإذا احتمل ذلك لم يكن فيه دليلٌ على إثبات الْمُجازاة ب(كيف) من حيث 
المعنى» فيّحتاج في إثبات ذلك إلى دليلٍ جَلِىَ نص من كلام العرب لا يحتمل التأويل؛ 
فلذلك ذهينا إلى أن الْمُجازاة بما من حيث المعنى تحتاج إلى دليلٍ يُثبتها. وقال في 
(البسيط): (والارتباطٌ فيها قلي كقولنا: كيف تكونٌ أكوٌ, والأكثر عدم الارتباط). 

ص: ومن أدوات الشرط إذماء وحيثما وأينَ وهما ظرفا مكان. وما سوى 
إِنْ أسماءٌ متضمّنة معناهاء فلذلك بُنيث إلا أي. وفي اسميّة إذما خلاف. وقد تَرِدُ 


ما ومّهما ظرفي زمان. وأيّ بحسب ما تضاف إليه. 


)١(‏ والربط: سقط من ك. 
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| ه07" 
ِذْما أتيت على الرسول َمل لَهُ حَمًا عليكَ إذا اطْمَأنٌ الْمَجْلِسه 
يا خيرَ مَنْ ركب المطيّ ومَن مَشى فوق التراب إذا تُعَدَ الانفسئ 
1 5 5-8 10 
ومن الجزم بما قول عبد الله بن همام السّلولي 
فإذما تَريْني اليوم مُرْبَى مطيّتي ١‏ أصعِدُ سَيْرَا في البلاد وفرع 
لإ اين لوو واكم اإوإعا 0 ارينان قوم احجان اواشجم 
0 0( 
وقول الآخر : 
وانلق. . إذماا “تأت ما انك 1ه بو لا تحذ مَنْ أنت تمك فاعلا 
4 (4). 
ومِنَ الجزم ب(حيثما) قوله : 
حيثُما تَسْتَقَمْ يُقََرْ لَكَ الأ 4 تجاحا في غابر الأَزمانٍ 
ل 1 58 ره( 4 
ومن الجزم ب(أين) قوله تعالى 99 أَيَتَمَا تَكونُوأ يدرككم الْمَوْتُ 4 'ء وقول 
الشاعر» وهو ابن همّام الكلولي””":/ 909830 


)١(‏ الأول له في الكتاب ": 7ه والبيتان في شرح أبياته ؟: *9 . 354 والخزانة 9: 79 8م 
[65ىدأ]. 

(0) البيتان له في الكتاب ": 0ه والخزانة 9: 8" . 4 [1807]. أزجي: أسوق. وصمّد في 
الوادي: انحدر فيه. وأَفْرَعَ: صعد وارتفع. 

00( شرح عمدة الحافظ ص 2515 وشرح التسهيل 5: 7" وعجزه فيه: به ثُلفٍ م مَن إياه ت 
آبيا. وفيه رواية أخرى في بعض المصادر. 

(:) شرح عمدة الحافظ ص 7550 وشرح أبيات المغني ": .]5١7[ ١55 ١88‏ 

(ه) سورة النساء: الأية //7. 

(د) البيت له في الكتاب : 58. وهو بيت مفرد في شعره ص 87. العيس: الإبل البيض. 
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أيرت تَضِرِ بنا العُداةٌ تَحدّنا ركب العيسس تحوها للتّلاتي 

وقولّه وهما ظرفا مَكان يعني حيثُما وأينَ» وهما لتعميم الأمكنة» ولا يخرجان عن 
الظرفية. ويفترقان بأنَّ أي لا تكون إلا شرطًا أو استفهامّاء وأمّا حيثُما فلا تكون إلا 
شرطاء وكانت قبل دخول (ما) اسم مكان عاريًا من معنى الشرط مختضًا بالإضافة إلى 
550 9 ملبنهانان انقرفت "ل روز عمال تن نمال 2 
أخرجوها إلى الجزاء» فضمّنوها معنى إِنْ وجعلوها اسم شرطء فلَرْمّهم إِتَامُها وحذف 
ما تضاف إليه ثم ألْرَموها 000 ط١‏ 

وقوله وما سوى إِنْ أسماء متضمُّنة معناها فلذلك بُبيت يعني أنَّ أسماء الشرط 
- وهي ما عدا إِنَّ - تضمّنت معن إِنِ الشرطية فبنيت لذلك؛ لأنَّ من أسباب البناء 
أن يكون الاسم قد تضمّن معنى الحرف, وهذا يُخالف مذهبّه الذي قَرّرهِ في تصانيفه 
مِن أنَّ الاسم إذا كان على حرفي واحد أو على حرفين فإنما عِلّةُ بنائه شبهُه بالحرف 
من حيث الوضع؛ لأنَّ أصل الحرف عنده أن يوضّع على حرفب واحد أو على 
حرفين؛ وأُسماءٌ الشرط منها ما هو على حرفين» وذلك مَنْ وماء ومَهُما إذا قلنا إِنَ 
أصلها (ما) الشرطية وزيدث عليها (ما) للتوكيد» فكان ينبغي على ما قَرّر هو من 
مذهبه أن يقول: (وما سوى إِنْ أسماءٌ يُنى منها ما كان على حرفين لشبهه بالحرف 
وَضْعَاء وما كان على أَزْيَدَ يُبنى لتضمُّنه معنى الحرفء وهو إن الشرطية) فالقولٌ هنا 
بأكما أسماء متضمّنة معنى إِنْء فلذلك - أي لتضِمّنها - بُنِيتْ مُخالفٌ لِما قَرَرَ في كتبه. 
قرأث على الشيخ العالم هنمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي الفتح الحنبلي قَدم علينا 
القاهرة» وبما توفي في قَدُمته هذه قال: قرأث على الشيخ جمال الدين أبي عبد الله بن 
مالك - يعني مصنف هذا الكتاب - قوله في ألفيّته المسمّاة بالخُلاصة: 


)١(‏ إلى حملة ... ثم أخرجوها: سقط من ل. 
0 انظر م/: 515 -8/". 
كه 


والاسممنهمُعْرَبٌ ومَببي ِشَبَهٍ من الحروف لني 
كالشّبّه الوَضْعيّ في اْمئ جِنْتَا ١‏ ولمضوي في مت وفي هنا 
وكتناضيدة فنجي الففيسا ل سملا تأنيرء وكافتقفار أصّلا 
فعند هذا المصِيّف في هذا الكتاب أنَّ سبب البناء هو شَبَهُ الحرف, ثم نَوَعَ 
وجوه الشبه إلى ما ذكرء ثم ذكر أنَّ من أنواع الشَبهِ الشَبَة!'" اوضع كما شرحناه. 
وقوله إلا أَيَّا يعني أنما لا تُبنى وإِنْ ضُّيّنتْ معنى إن الشرطية. وسببُ ذلك 
على زعمه قد تقدّم في (باب الإعراب)!". 
وقولّه وفي اسميّة إِذما خلاف زعم لا ين ل وي اد 
00 وابن ل وأبو علي" إلى أتما اسم ظرف زمانء كانت /لِما مضى» 
فزيد عليها ما وجوبًا في الشرط», فجُزم بما. 
اسَتَدَلٌ س على صحة مذهبه بأنما رَكْبَثْ مع ماء وصارت معها كالشيء 
الواحد, فبَطّلَ دلالتها على معناها الأول بالتركيب لأنما صارت جزءَ كلمة» فصارت 
حرًاء ونظيرٌُ ذلك أنهم حين رَكُبُوا حب مع ذا فقالوا حيّذا زيدٌ بَطَلَ معنى حب من 
التعلية» بوضا رت مع :1 سد كلملا انتمارك نذا كلها '" بالاتكيب» كرست 
حَبٌ عن أصل وضعها بِالكُلَيّة فكذلك حرجث إِذْ حين زَكْبَتْ عن أصلها بالكلية 


)١(‏ الشبه: سقط من ك. 
(0) انظر .١75 :١‏ 
(") الكتاب ": 5ه -/اه. 
(:) هذا أحد قوليه. المقتضب 7: /47» 4 5. ونص في 7: 45 على حرفيتها. 
(0) الأصول ؟: .١59‏ 
() الإيضاح العضدي ص .77١‏ 
(0) اسمًا: سقط من ك. 
/اه 


[/ا: 5/ا/أ] 


فصارت حرفًا؛ ألا ترى أنما حين كانت اسمًا ظرفًا إنما تُسِتَعمّل لِمَا مَضىء وأنك إذا 
جارّيت بحا إنما تُستَعمَل فيما يُستَّقبّل» فدلّ ذلك على أنما غيه اسم إذ قد زال معناها 
الموضوع لما أولا. 

وَاستّدِلٌ لأبي العباس على صحة مذهبه بأنما لَّمَا استُعملت شرطًا لم تتتقل عن 
الاسمية البثّة؛ وإنما زال منها الدلالة على المضيئ فقطء فلم يكن التركيب لِيُخرجها عن 
الاسمية» وإذا زال عنها المضئٌ فقط بقيثْ ظرقًا لما يُستقبل ك(متى)؛ ألا ترى أن 
حيث كانت ظرفًا تُستَعمل معمولة للماضي والأمر والمضارع» فحين ألزموها (ما) 
وجُزم يما صارت لا يُستعمل إلا ظرفًا مستقبلا» ولم مُخرجها('' ذلك عن الاسمية وإن 
كان قد قُصرت ظرفيتها إذ ذاك على المستقبل. 

فمذهبُ س يَؤُول إلى نسخ الاسمية عنها وإخراجها إلى مدلول كلمة أخرى 
بالكلية. ومذهب أب العباس يَؤُول إلى نسخ قَيدٍ منهاء وهو المضئٌ فقطء وما آل إلى 
نسخ بعض مدلولٍ الكلمة أولى وأرجحح ما آل إلى نسخ مدلول الكلمة مره 

مع أنَّ أبا عبيدة 0 أنَّ إِذْ وحدها قد تُستَعمل وهي اسم ظرفٌ فيما 
ُستقبل» واستدلٌ على ذلك بقول الشاعر": 

يحزيه رت العرش عني إِذْ جَرَى جَناتِ عَذَْنٍِ في العلا العلا 


المعنى عندهم: إذا جَزى. وقد تاوّل بعضهم هذا البيت. 

واسدِلٌ أيضًا لأبي العباس ومّن ذهب مذهبه بأنَّ خروج الاسم بالتركيب إلى 
الحرف لا يوجد في لسان العرب؛ وبأنه إذا يكب شيء مع شيء فتارةً يبقى كل واحد 
منهما على معناه قبل التركيب؟ وتارة سات أحدهها معناه») ويُكَلْب معئى الشيء 
الآخر. علنيهاء قمنال الأول قوهم: لا رجل في الدارء ف(لا) باقيةٌ على معناها من 


(؟) شرح الجزولية للأبذي :١‏ 57 [رسالة]. 
() تقدم البيت في .5١7 :721١١9 :١‏ 
/ه 


النفي» و(رجل) باقٍِ على معناه» لكنْ حدث بالتركيب من مضمون المركب نسبة 
العموم. ومثال الثاني: حيّذا زيدٌ» سُلب معنى الفعل؛ وغْلّْب مدلول الاسمء لكنْ 
حدّث بالتركيب كوثه لا يدل على الإشارة» لكن صار مجموعه مجموع اسم في الجملة. 
وأمّا في إِذْما فإنه لَمَا تكبا خرجث (إِذْ) عن مدلوهًا بالكلية» و(ما) عن مدلوها لأنما 
هنا ليست اسمية ولا حرفية؛ وصار مجموع إِذْما بمعتى حرفب آخْرٌ لا تَدُلَ عليه (إذْ) ولا 
(ما) لو كان منفردين. /وأيضًا فإِنَّ الاشتراك بين الظرفين مع زواله ب(ما) - أي: زوال [9:/ب] 
الاشتراك”'' - أولى من الاشتراك بين الاسم والحرف. 
وذهب بعضٌ النحويين إلى أن إِذْما لا تكون للشرط» وقال: إنما ورد الجزم بما 
في الشعر ك(إذا)» ومعناها إذ ذاك معناها. 
ورد هذا المذهب بأنَّ العرب لم تُعمل إذا في الفعل إلا في الشعرء أمّا في الكلام 


ا لا 20 


فإنه يرتفع بعدها الفعل» قال تعالى: :8 وَإِدَا نل عَليهمْ ينا َسنت تَمْرِفْ فى ويجوم 


0 دمر ٠‏ صء 26 0( 57 1 0( 
لذ كفروا الْسْحكرَ * '. وقال الشاعر» وهو كعب بن زهير' ': 
وإذا ما تَشَاءكٌ تَبْعَثْ منها ِب الشّمس ناشِطًا مَذغورا 
: الاك 
5 مه. إذا ها بالجحل موا حى إذا ما استَوّى ف عَدْزْها َنْب 


فلو كانت حوّلت إِذْ إلى إذا لم تعمل بوجهين: أحدهما أتما بمعناهاء فكما لا 
تعمل إذا كذلك لا تعمل إِذْ. والثاني أتما فرعٌ عليها ومُلحقة بماء وإذا لم يعمل الأصل 
لم يعمل الفرعء لكنهم قد أعملوهاء فدلٌ على أتما ليست بمعنى إذا. 


. أي زوال الاشتراك: ليس في ك» ش. وموضعه في ل» د بعد قوله : (لأولى ... والحرف))‎ )١( 

(؟) سورة الحج: الآية 77. 

(م) ديوانه ص ١5١‏ والكتاب : 57. منها: من الناقة. وناشطًا: ثورًا يقطع من بلد إلى بلد. 

(:) يذكر ناقة. ديوانه :١‏ 48 والكتاب 7: .5٠‏ جانحة: لاصقة بالأرض. والغرز: ركاب الناقة. 
كه 


وأيضًا فإنَّ الفعل الذي ورد بعد إِذْما - ومعناها الاستقبال - لم يرد إلا مجزوماء 
ولا يحُمَظ من لساتهم: إِذْما تقومٌُ أقومُ فلو كان ذلك واردًا من لسانحم في الكلام, 
وورد الجزم بما في الشعر - لكان حُكمُها لحكم إذا. 

فالصحيح أنما تكون للشرطء وأنما لا 1 إذ ذاك حرقًا بل ظرف زمان 
للمستقبل ك(متى)؛ وأنَّ استعمالها شرطًا هو الذي صَيرها للاستقبال ضرورة أنَّ الشرط 
لا يكون إلا بالمستقبل» لا ايت إل من ال أو عر اندي ''» وقد تقدّم لنا 
الكادء'"ا على شيء من ذلك. 

وقوله وقد تَرِدُ ما ومهما ظرقْ زمان أنشد المصنف في أرجوزته الطويلة المسمّاة 
ب(الشافية الكافية)!") 

وقد أَنَتْ (مَهْما) و(ما) 6 شُواهدٍ مَنْ يَعْتَضِدٌ بما " 

وقال في شرح لت : «جميع النحويين يجعلون ما ومّهما مثل مَنْ 

دم التجرد عن الظرفية مع أنَّ استعمالهما ظَرفّين ثابتٌ في أشعار الفصحاء من العرب 


نا 
فما تي لا أَرْهَبْ وإِنْ كُنثُ جارمًا وإِنْ عَذَّ أعدائي علي لهم دخلا 
5 69 
وكقول الآخر' 
وما كك يا ثة عبد: الله فينا فلا ظلمًا تَخافٌ ولا افْتقارا 


.١5 وشرح الألفية لابن الناظم ص‎ ١5774 :1" هو ابن مالك. شرح الكافية الشافية‎ )١( 

( انظر :١‏ /ا9 لمق 5١1-ه.لعل!: ,35٠.‏ 

(") شرح الكافية الشافية 7: .١57٠‏ 

(؛) شرح الكافية الشافية "ا: .١7171.15176©‏ 

(5) بمدح الحكم بن أيوب. الديوان ؟: 585. الذحل: الثأرء أو العداوة والحقد. 

(:) الفرزدق. ديوانه ص 77 والبغداديات ص "9١‏ وأبيات المغني ©: 7*1 - 719 .]5٠1[‏ 
و ” 


وكقوله 
فما تَحَّى لا أخش العَدُرٌ ولا أَرَلْ على الناس أَعْلُو مِنْ ذُرا المجدٍ مُفْرعا 


م 0( 
وكقول تميم العجلافَ 
ولو كُحِلّث حواجبُ خَيلٍ قيس بِتَعْلِبِ بعد كلب ما قَذِينا 


/فما تَسْلَمْ 6 أفرامئن قيس فلا تَبْجُوا البّنات ولا البّنينا [: 0“ا/أ] 
١‏ 1 ً< 7 
ص2 فلا خيرٌ في الدنيا ولا العيش أَجْمَعا 
وكقول ميل العتوج!' 


تل 
ع 
ا 6 


ال 0 7 7 ليه 8 إن 1 


: / )6( 
وكقول حاتم الطائئ : 


وَإِنّكَ مهما تُغط بَطْنَكَ سُوْلَهُ وفَيْجَكَ نالا مُنتَهى الم أحمعا) 
انتهى ما أنشده المصنف دليلا على أنَّ (ما) و(مَهما) يُستَعمّلان في الشرط 

23 عٍِ ام عٍِ (5) 

ظرفين. وأنشد غيزه أيضا : 

وما يَكُ في مِنْ عيب فإئٌّ سَمِينُ الكلب مَهِرُول المَصيلٍ 
وقول الآخر 


)١(‏ الفرزدق يمدج أسد بن عبد الله القَسريّ. الديوان 7: 070. مُفْرِع: صاعد. 
)١(‏ هو تهيم بن أي بن مُقْبل. الديوان ص 577. ما قذين: لم يلحقهنّ أذىء والقّذى: ما يسقط 
في العين ويؤذيها. 
69 شرح التسهيل 5: 59. 
(:) البيت له في جمهرة الأمثال ؟: 257 وهو بيت مفرد عنه في ديوانه ص 37 .١‏ 
(ه) ديوانه ص .١١/5‏ 
(:) البيت بلا نسبة في الحماسة 7: 5٠07‏ [78] وشرحه للمرزوقي 4: ١55٠‏ [757]. 
() زهير. شعره ص .١55‏ مبيّز: سابق. وشيمة: خُلّق. وبرًا: عبادة. وتعفو: تزيد وتلبس. 
5١‏ 


001 - ا سًَ ص ء. 2 اش 85 و مه 
عَوّدت فقُومَكَ » إن كل هبَرّز مهما يُعَوّدذْ | شيمة ‏ _يتَعَوَّدِ 


و2 


حَزْمَا ٠‏ «يرًا للإله » وشِيمةٌ 2 تعقو على خُلّت الْمُسيءٍ الْمُفْسِدٍ 
وقد رَدّ على المصنف 5عواه أنَّ (ما) و(مهما) يكونان ظَرفَين في الشرط ابه 
الشيحٌ بدر الدين؛ فكّفانا الردَّ عليه و1 17 ((لا أرى في هذه الأبيات حُجَةَ لأنه 
كما يصحٌ تقدير ما ومهما فيها بظرف زمان كذلك يصحٌ تقديرهما بالمصدر على 
معنى: أي كونٍ قَصررٍ أو طَويلٍ تن فينا فلا نخاف, وأيّ حياقٍ هنيئةٍ أو غير مَرْضِية 
تمي لا تَسْأمْ وأيّ عَطاءٍ قَليل أو كثير تغط بطنك نفؤل'" وفَرْجَكَ نالا مُنتَهَى الذمٌ 
أجْمعا. لكن يَتَعَيّنّ جَعلٌ (ما) و(مهما) في الأبيات المذكورة مصدرين؛ لأنَّ في كونهما 
ظَرفين شُذودًا وقَّولّا ما لا يعرفه جميع النحويين» بخلاف كونهما مصدرّين؛ لأنه لا مانع 
من أن يُكُن ب(ما) و(مهما) عن مصدر فعلٍ الشرط» كما لا مانع أنْ يُكْنَ بحما عن 
المفعول به إذ لا مَيْقَ)) انتهى ما رَ به ابن المصنف على و رحمهما اللّه. 
ويحتمل عندي بيثُ حاتم توجيهًا آخر غير ما ذكره ابن المصنفء وهو أن 
تكون (مَهما) مفعولًا ثانيًا ل(نغط)؛ وفَنك: مفعول أوّل» وسُؤله: بدل من فَرْجك 
لا مفعول ثانٍِء فلا يكون في البيت حُجّةٌ على استعمالٍ مهما ظرفاء فتكون مهما ف 
البيت نظيرها في قول امرئ اقب 
ا وأَنّك مَهُما تأمُرِي القلبت يَفْعَلٍ 
وكذلك البيت الثاني» (مَهما) فيه مفعولٌ ثانِء وشيمة: مفعولٌ أل وحَرْمًا وما 


بعده: فول تان ل(عَوّدت). 


(1) شرح التسهيل 5: 59 .7١-‏ 
(0) ك؛ ل» ش: تعط نفسك سؤلك. والصواب ما أثبتناه من د. 
() على والده ... ما ذكره ابن المصنف: سقط من ك. 
(:) تقدم في هذا الجزء ق ١17/ب‏ من الأصل. 
5 


ع 


وقوله 5 ل بسب ما تنُضافٌ إليه يقول: إن أضيمَت إلى ا كانت 


ويجوز لحاق (ما) لها بيئها وبين ما تضاف إليه نحو قوله تعالى: «ِإأيمَا الاين 
فصي ل دو ع » 0 وبعد ما تضاف إليه نحو قول الشاء' ' ّ 0 /الااب] 
فأيّهما ‏ ما أنْبَعَنّ ‏ فإنني حَريصٌ على إثْر الذي أنا تابع 


ع )0( 0 وح هد سر سرحت ل صمحو عٍِ و م : 


4 


إليه وبينها. وإذا ذف المضاف ليه 7 5 أيضًا زيادتما نحو قوله تعالىى: 1 
لتم تلدسق 74 . 

وهي متصرفة بوجوه الإعراب» وهي لتعميم أوصاف الشيءء والأوصافٌ 
مشتركة» فلذلك يلم أن تضاف لفظًا أو معي إلى الموصوف على حد قوطم: سَحْقُ 
عنانة "بقعا لالتبان كوم الأرضنات» فكون: ذا زاك طال مسي با تضاف 
إليه. 


صم 
يما يعوا 


ص: وَكُلها تقض حملتين, 3 5 نُسَمَى أولاهما شَرطاء وتصَدز بفعل ظاهر أو 
ار مُفَسَرٍ بعد معموله بفعلٍ يَشِذُ كوه مضارعًا دون . ولا يَتَقدّم فيها الاسم 
مع غير إِنْ إلا اضطراراء وكذا بعد استفهام بغير اللهمزة. 


() ك: إلى ظرف مكان. 
(؟) سورة القصص: الآية /7. 
(م) معان القرآن للفراء ؟: ١١٠‏ وشرح الكافية الشافية : .١57١‏ 
(:) معان القران للفراء ؟: .7”٠١60‏ 
(ه) سورة الإسراء: الآية .١١١‏ 
(5) أي: بالية. 
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ش: الشرطاٌ لغةّ هو العلامة» وأمّا في الاصطلاح فإنه عبارة عن مجموع الجملة 
المصدّرة بإحدى الأدوات المذكورة. ومناسبةٌ نقله من اللغة إلى الاصطلاح ظاهرة؛ لأنه 
لما كانت الجملة الثانية مترتبة على الجملة الأولى صارت الجملة الأولى علامةٌ لحصول 
الترتب؛ نحو قولك: إِنْ أسلَّمْت دَخْلْت الجنة» فقد صار الإسلام علامة لدخول الجنة 
ودليلا على الدخول. 

وقوله بفعل ظاهر الفعل إِمَا أن يكون ماضيًا أو مضارعًا إِذْ لا يتدخل شيء 
من هذه ار ود 07 الأمر؛ فإن كان ماضيًا فشَّيْطُّه ألا يكون جامدًا مجردًا من 
(قد) ومن حرف نفي غير دعاء و إن قام زيدٌ قام عمرُو. وإن كان مضارعًا فشَّيِطْه 
أن يكون غير دعاء مجردًا أو منفيًا ب(لا) أو ب(لم)» وأكثر ما يكون ظاهرًا. 

وقوله أو مُضْمَرٍ مُفَسَّرِ بعد معموله بفعلٍ مثاله قوله تعالى: «ِإوَإِنَ أَحَدُ 
المشركيركت أسْسَجَاركَ 0 التقدير: إن اسْتجارَك أحدٌ من المشركين ا 
اسْتَجَارَكَ 4 المتأخرة فَسْرتٍ الأول المضمرة» وارتفع ؤم # على الفاعاية بما. 

وقد يجيء الإضمار في الفعل على غير هذه الطريقة إذا د على الفعل - 
نحو: (الناسن حَحْزِيُون بأعمالهم, إفامخرنا تخرقدي اندوقت "عرورزارة مقزر 
قَتَلَ به إِنْ سَيقًا فَسَيفٌء وإنْ حَنجرًا 00 فالفعلٌ خحُذف بعد الأداة» ول 8 
لزي اوري جار بيني اليل وقد تقدّمتْ هذه المسألة للمصنف في 
(باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الحخبر)7" ١‏ فأغنى عن الكلام فيها هنا. 

وقولّه يَشِذّ كُوثه مُضارعًا دون مال ما جاء من ذلك شادًا قولٌ الشاعر 


0 و 


6 


." سورة التوبة: الآية‎ )١( 
/ه؟.‎ :١ الكتاب‎ )١( 
.75750 :5 تقدمت في‎ )0( 
وبلا نسبة في ص 477 منه وشرح كتاب‎ 2541 :١ البيت للكميت في معاني القرآن للفراء‎ ):( 
وشرح التسهيل 5: 75. غمار: جمع عَمْرةَء وهي الشِّدّة.‎ ١5١ :٠١ سيبويه للسيرافي‎ 
1: 


فإِنُ أنت 2 تَفعَل ‏ فَلِلْفاعِلمِ إن أنت: الفضيزية ‏ تللك. الهماا 


اينى عليك » وأنت أهلك ثَنائه ولَدَيكَ إِنّْ هو يَسْتَرَدْك مَريدٌ [7: 8 “8/] 


وقول المصنف في هذا النوع ((إنه شاذ)) هو قول أصحابنا. ووقع في كتاب س 
ا اتلد ل اتوي ل 
ما ظاهره يُشعر بخلاف هذاء قال : «(وتقول: إن زيدا 
ا ا 
ومثال المضارع ب(م) قول الشاعر : 
وإِنْ هو لم يخمل على النّفس ضَيمَها فليس إلى لحشن الَناءِ سبل 


4 بج (4) 
وقول الآخر : 
فإ أنت لم يَنْمَعْاَ ململ فانْكس . َيل تَدِيكَ ال 7 الأوائا” 


0 ديم 6 4 فئ و اد هك 6 9 2 2 
وقوله ولا يَتَقدمٌ فيها الاسم معَّ غير إن إلا اضطرارًا يعني أن إن يتقدم الاسم 
معها ف الكلام على ما بَيّنّا وأمّا غيثها من الأدوات فلا يتقدّم الاسم. ومثال ما 


ا 0000 52 
جاء في الضرورة قول الشاعر ‏ : 
َمَنْ نحن ثُوْمِنهُ يِثْ وهو آمِنّ 2 ومن لا شه مُمْسٍ مِنّا مُمرّعا 


5 بح (6) 
وقول الآخر : 
فمتى- وغل يَنْبِهُمْ حيو ١‏ شه وتُعْطففْ عليه كأسُ الساقي 


.]589[ 5” - 4١ :9 والخزانة‎ ]!554[ ه١١‎ :١ عبد الله بن عَتّمة أو غيره. الحماسة‎ )١( 
ك: قال س.‎ .١*15 :١ الكتاب‎ )0( 
.777 4:18 73737 :5 تقدم البيت في‎ )( 
تقدم البيت في ؟ : 71717 5: ال ره3.‎ ):( 
وزاد أنه منسوب‎ ]588[ 4١ - "4 :9 والخزانة‎ ١١54 : (ه) هو هشام الْمْيَِيْ كما في الكتاب‎ 
إلى مُرّة بن كعب بن لوي القرشئ» وهو شاعر جاهلي.‎ 
. 7١/820147 :5 تقدم البيت في‎ )1( 
عا‎ 


دا 00 
فيه / 


طقذة لاله تن تئر يتما اليّيحُ تُميْلها تل 


وسبب ذلك أنّ حَقّ أدوات الشرط ألا يَلِيّها إلا معموطًا كغيرها من عوامل 
الفعل السالمة من شذوذ؛ لكنّها أشبهت الفعل في الدخول على معرب ومبؤن, 
وأشبهت الفعل المتعدي بكوتما لا تكتفي بمطلوب واحدء فجاز أن يَليها معمول 
فعلها. وخصّث إِنْ لكونها في الشرط أصلاء وشرط مُضِينُ الفعل لعلا يظهر القب("ا 
في كونما ظهرٌ لما تأثير» وفصل بينها وبين معموطا بمعموله. 

وأا الفصل بغير ذلك فلا يجوز إلا ب(لا)» سواء كان ذلك في إِنْ أم في غيرها 
من الأدوات» نحو ل 

ومن لا يُصَانِعْ في أُمور كثيرة يِضْرسن بأنياب » ويُوطأ َنِم 

وأجاز الكسائئنٌ الفصل بالعطف على مَنْ وأخواتما بين مَنْ وفعل الشرطء 
وبالتأكيد. ومنعٌ ذلك الفراء» وهو الذي تقتضيه قواعد البصريين. 

وما ذهبنا إليه من أنه لا يجوز أن يتقدَّم الاسم و ل ال 
وافقنا عليه الفراء؛ وأمّا الكسائئٌ فإنه أجاز تقديم المفعول على فعل الشرط بعد مَن 
وأخواتماء نحو: مَن زيدًا يضرث أضربه. وأجاز الكسائيئٌ أيضًا إضمار كان بعد مَنْ 
5007 

وفي بعض شروح الكتاب: لا يجوز تقديم معمول فعل الشرط على الفعل بينه 
وبين اسم الشرط» أو بينه وبين الأداة كائنة ما كانت إلا في إن فيجوز بشرط مُضِيئ 
الفعل لفظًا أو مصحوبًا ب(م). وواقّقنا على ذلك الكسائي. 


.7717* تقدم البيت في 5: .ث7‎ )١( 
(؟) فيما عدا ك: الفتح.‎ 
زهير. شعره ص 5". المنسم للبعير مثل الظّفر للإنسان.‎ )"( 
ك: الاسم إلا في إن إلا في الضرورة.‎ ):( 
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ومن /الكوفيين مَنْ من ذلك في المرفوع» وأجازه في المنصوب وامجرور لأنمما [70:0اب] 
فَضلةء فيقول: مَنْ زيدًا يضرب أضربه. ومنَعهم من تقديم المرفوع معناه أنه لا ينقاس 
في الشعرء والمنصوب وامجرور ينقاسان ف الشعر. 

ومنهم مَن قال: لا يجوز تقديم المرفوع إلا فيما لا يمكن من أسماء الشرط أن 
يعود عليه مضمر نحو متى وأينما؛ وأمّا ما يمكن عود الضمير عليه فلا يجوز تقديم 
الاسم» لا تقول: مَنْ هو يضر زيدًا أضربه؛ لأنَّ المضمر هو مَنء وهذا المذهب 

عٍِ عٍِ ١‏ سَ 
الآخير اختاره ابو 0 : صاحب (المهذب). 

والصحيحٌ المنع لأنَّ المَضّلة والعٌْمْدة سِيّانٍ إِذْ فيه الفصلْ بحملة بين الأداة 
والفعل. 

وإذا وَِيّ أداةً الشرط اسم فِعل الشرط مشتغل بضميره: فإن كان منصوبًا فهو 
منصوبٌ بفعل مضمرء وإن كان مرفوعًا فهو مرفوع بفعل مضمر يفسّره الظاهر بعده. 

006 4غ الى 2 مج فرج 0 50 
إما من لفظه نحو: يَووَإِنَ أحد من المشركيت أسَتَجَارَكَ # "2 وإمّا من المعنى نحو : 
لا برعى إن مُنفِس هلك 2171 


2> 


ع 


أي: إِنْ هَلكَ مُنفِسء أو أُهِلِكَ مُنفِست. ولا يجوز رفعٌه على الابتداء لأنَّ أداة 
1 :0 لاه . . رغره (:) > 1 7 . 5 1 
الشرط ختصة بالفعل» فلو وَلِيَتها لزان اختصاصهاء ولذلك ل يرد من لسان العرب 
نحو: إِنْ زيدٌ قائمٌ قمثُ. 
وذهب الكسامهلنا إلى أنه يرتفع بالابتداء» وتكون الحملة الابتدائية 2 موضع 
جزم كما كانت الجملة الجوابية ابتدائية وهي في موضع جزم؛ وحمل الشرط في ذلك 


)١(‏ هو أحمد بن جعفر الدينوري ختن ثعلب» أخذ عن المازن والمبرد. توفي سنة 9/١ه.‏ بغية 
الوعاة .”"٠١١ :١‏ 
() سورة التوبة: الأية ". 
(م) تقدم في 15 17 1١6‏ 355 . 
(4) يعني الجملة الاسمية. 
(ه) تقدم مذهبه في 5: .5١09‏ 
137 


[/ا: و /ا/أ] 


على الاستفهام لأنه يكون بالاسم نحو: أزيدٌ قام؟ والفرقٌ بينهما ما ذكرناه من وجود: 
أزيدٌ قائةٌ؟ وامتناع: إِنْ زيدٌ قائمٌ قمثُ. 

وما ذهب إليه الكسائئٌ من جواز الابتداء بعد أدوات الشرط قد ذكره 
وجهًا رديئًا؛ فذّكر أنَّ الاسم قد يرتفع بعد حرف الشرط بالابتداء إذا كان الخبر فعلًا 
نحو: إِنْ زيدٌ قامَ أكرمثئك. وَسَهّل ذلك عنده وجود الفعل في الجملة الشرطية» فكأنه 
لم يعدم الفعل» ولأجل أنه ل يحل بين الأداة والفعل عامكٌ في الاسم لفظيك» فكأنَ 
الاسم معمول للفعل» وهذا شبيةٌ بما أجازوه من: ظننث أنَّ زيدًا قائةٌء لما جرى ذكد 
الستة :والستة إليش يعد أن أغى ذلك عق مفعول عل وسد يدها وعن هذا 
ينبغي أن 00 5 ان 
فإِنْ أنت لم يَنْمَعْكَ علمُكَ .... 275771110 

فيكون أنت مرفوعًا بالابتداء لأنه لو حُمَلَهِ على الفعل بعده زمه أن يقول: 
فإنْ إِيَاكَ لم يَنمَعكَ عِلمُك. ولا يجوز حمل أنت على أنه فاعلٌ بفعلٍ محذوفب يفره 
قوله (( يَنمَعْك)) لأنه يلزم من ذلك تعدّي فعل الضمير المتصل المرفوع إلى ضميره 
المتصل المنصوب؛ إذ يصير التقدير: فإِنْ لم تَنمَّعْكء وهذا لا يجوز 5 ذهب مَن 
لا يحيز الابتداء بعد أداة الشرط إلى أنَّ (أنت) مرفوع بفعلٍ بحذوفب يفسّره ما بعده 
من جهة المعنى لا من جهة اللفظ؛ وَقَدَره: إن فللك .كدت 57 فانفصلَ 
ال 

وأجاز أبو زيد الشهيلة!" 0 يكون (أنت) |قي موضع نصب» فيكون مما 
وُضع فيه الضمير المرفوع موضع الضمير المنصوب كما وَضعوا المنصوب موضع المرفوع؛ 


() الكتاب ”#: .١١15‏ 
(") أمالي السهيلي ص 57 . 
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انز 1 يشريي إلا اناده وق للدديف' ".زع كرك إل المجلذه له نوه إلا [تاعا)ة 
وفي الْمحكئ مِن كلام الغري ". ((إذا هو إياها))» و((إذا هي إياه). 

فيكون في قول لبيد: (فإنْ أنت) ثلاثةٌ أقوال: 

أحدها: أن يكون مبتدأ على ما قرّرناه من أن س ذكره» أعني الابتداء بعد أداة 
الشرط. 

والثااي: أن يكون فاعلا بفعل محذوف, تقديره: فإن ضللت. 

والثالث: أن يكون مفعولًا بفعل محذوف», تقديره: فإن إِيَّاك لم ينفغ لم يَنفغك 


علمُك. 
وقوله وكذا بعد يايو مغال ذلك: هل زيدٌ قَامَ 00" 
أم هل كبيرٌ بكى لم يَمْضٍ عبر ان ا 


ولا يكون ذلك إلا في الضرورة» ومتنع حينكذ أن يكون مبتدأ وخبراء بل يحب 
حمله على إضمارٍ فِعل. وسبب ذلك أنَّ (هل) في الجملة الفعلية مث (قد)» فكما أنَّ 
(قد) لا تليها الجملة الابتدائية فكذلك (هل). 

وذهب الكسائيٌ إلى جواز هل زيدٌ قامَّ جوارًا حسنًا لأنمم قالوا: هل زيدٌ قائم 
وابتدأوا بعدها الأسماءء فكذلك يجوز هذاء أعني الابتداء بعدها وولايتها الأسماء مع 


قال بعص أصحابنا: وهو مردود لام ضَعْفوا بناءه على الفعل مع حضوره) 
فأحرى الابتداء. 


فإن كان الاستفهام بالهمزة نحو: أَزيدٌ قام؟ جاز فيه وجهان: أحدهما - وهو 
الاختيار والأفصح ‏ أن يكون محمولًا على إضمار فعل يفسّره ما بعده. 
)١(‏ تقدم في ؟7: 7714. 


69 تعدم في :١١‏ كالع) ىلا١‏ . 
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الثاني : أن يكون مبتدأء والجملة بعده خبره. 

وإنما جاز ذلك فيها لأنما أُمّ الباب لكونما متأصّلة في الاستفهام؛ ألا تراها 
تدخل على هلء ولا تدخل هل عليها. وقد تقدّم جواز ذلك في (إنْ) - أعني إن 
انْسِعَ فيها بأنْ وَلِيّها الاسم - في فصيح الكلام على ما قرّرناه قب بخلاف غيرها من 
أدوات الشرطء فإنَّ ذلك لا يجوز فيها إلا في الضرورة. وكان ذلك لأنَّ (إنْ) هي أَمُ 
أدوات الشرط لأنما حرف» وسائر الأدوات تضِمّنت معناهاء فهي الأصل فيهنٌ 
فانّسِعَ فيها ما لم يُتَّع في غيرها. 

ص: وتُسمّى الجملةٌ الثانية جزاءً وجواباء وتلزمه الفاءُ في غير الضرورة إن لم 
يصحٌ تقديرُه شرطاء وإن صُدّر بمضارع صالح للشرطية جُزم في غير الضرورة 
وجوبا إن كان الشرط مضارعًاء وجوارًا إن كان ماضيًاء7" وإن قُرن بالفاء رفع 

ش: كون الجملة الثانية جزاءٌ تجار لأنَّ الجزاء هو الفعل المترتب على فعلٍ آخْرٌ 
واب عليه أو عقابًا؛ وهذا مفقود هناء لكنه لَمَّا كان هذا الفعل مترتبًا على فعلٍ آخَرَ 
َشْبَةَ الجزاءء فسُيّي به. وتُسمّى أيضًا جواباء وهو أيضًا تجازء وإنما سمي جوابًا لأنه 

[:و»ااب] لما لَزِمَ عن القول الأول صار كالجواب الآيّ / بعد كلام السائل» فسُيِّىَ جوابًا لذلك. 
ويَصلح أن يقع جزاءً الطلبث والخبر شرطًا أو غيره جملة اسمية أو فعلية» والأصلٌ 
كونه جملة تصلح لأداة الشرط» وهي المصدّرة بفعل ماضٍ محرد من (قد) لفظًا أو 
تقديرًا ومن غيرهاء أو مضارع مجردٍ أو منفي ب(لَتا) أو (4)؛ لأنّ الشرط بِرإِن) 
وأخواتما تعليق حصولٍ ما ليس بحاصل على حصولٍ غيره؛ فاستّلزم في جملتيه امتناع 
الثبوت وإمكان الحصولء فلا تكون إحداهما اسمية ولا طلبية إلا بتأويل. 


)١(‏ زيد هاهنا في التسهيل ص 77 ما نصّه: ((وقد يُرقَمُ بكثرة إن كان الشرطٌ ماضي اللفظ أو 
مَنفيًا ب(لم)» وبِقِلَةٍ إن كان غيرهما)). 
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وقوله وتلزمه الفاءٌ في غير الضرورة إن لم يَصِحّ تقديره شرطًا هذا قانونٌ كلك 

حسنٌ في ضبط ما تدخله الفاء, وهو كل ما لا يتصلح أن تدخل عليه أداة الشرطء 
١ 8 75 00‏ 71 

وهذا أحسنٌ وأقربُ ثما ذهب إليه بعضٌ امع" من تعداد ما تدخله الفاء مَوَضِعًا 


موضِعًا؛ فَعَدُوا أنما تدخل إذا كان 2 جامدّاء نحو قوله تعالى: إن 3 تَرَنِ أنأ أقل 


منك مال وولدًا 5 )1 فعسن 2 4 إن م ل 0 الْصَّدٌ قت فنع ا هه 4 وقال 
7 ّ 
ل . 

فإن تَشْرَب فَنِعْمَ أخو التندامى كريم ‏ ماجد خُلوُ ‏ الندام 


عٍِ :3 5 5 م و مم 20 و )6( 2 7 

أو طَلَيًا نحو قوله تعالى: 3# كل إن كنس نحو اله فَأتَيعُونِ 8# . ويدخل تحت 
الطلب الأمرٌ والنهئع ب والعرض والتحضيض والدعاء. 

أو 0 نحو: إِنَْ تأيّني فإِن تحدّئني أكرئكء؛ وعليه حمل ابن اعلا قوله 


تعالى: «إَِمَا يَأَت ل 0 "؛ لأنّ كل واحد 
منهما يحتاج إلى ما يتم به» وكما يكون الخبر جملة ابتدائية فكذلك الشرط؛ ألا ترى 


إلى الشاعر جعل الشرط بمنزلة الابتداء» فععطف عليه الابتداء في ل 


)١(‏ المقدمة الجزولية ص 47 - 44 وشرحها للأبذي :١‏ 7174 - 71/17 والمقرب :١‏ 774 وشرح 
الجمل لابن عصفور ”": .١9/‏ 
(؟) الآيتان 9” - 1٠١‏ من سورة الكهف. 
(") الآية 7/١‏ من سورة البقرة. 
(:) ديوانه ص ه١5.‏ الثْدام: المنادمة. 
(ه) الآية ١‏ من سورة آل عمران. 
(<) لم أقف عليه في كتاب الأصول. 
(0) الآية .م7 من سورة البقرة. 
(0) تقدم البيت في 1:١٠‏ 597. 
7١‏ 


إِنْ تركبوا ذيكوث الخيل عادتُنا 2 أو تَنْزلون إن مَعشرٌ 'ُيُلْ 
ع ع مه و ٠.‏ - 7 1 
57 ؟؟ 
قول لأس 0 هنا أن يرتفع ما بعد إِنّْ بالابتداء في قوله تعالى: 5 دو مَك 4" 
حملاً على الابتداء. 
أو 0 ان ماضيًا مع مقرونً ب(قد) لفظا نحو قوله تعالى: #إن يرق 
فَقَدْ سَرةقك وت ا ا أو 7 تقديرًا إذا كان الفعل ماضي المعنى؛ نحو إن كارت قَمِيصه: 
ريوع ردازة) 
قد من قُبالٍ مَصَدَقَتَ 46 1 
أو بحرفب نفي غير (لا) و(): نحو: إِنَ قام زيدٌ فما يقوم» أو: فلن يقوم 
عمرٌهو. 
وذكرٌ ال" أيضًا إذا كان الجواب منفيًا ب(إِنْ)» نحو: إن يقح زيدٌ فإنْ زيدٌ 
قائم أو : فَإِنْ قام عمرو) يريدك: فما زيدٌ قائمٌ وفما قام عمرو. انتهى. 


أو مضارعا مقروناً ب(قد)ء نحو قول الأَهْوَهِ الأودِي 0 


كا تين باحق اررق نه مأ رمانٍ ذي التكاس مَؤُوسِ 
حيّى عتى مِتي قَناةَ الْمَطا 2 وِقتّعَ الرأسس بِلَونِ خليس 


.555 25149 :١ معان القرآن‎ )١( 

(0) الكتاب م 

(") الآية ١١/‏ من سورة النساء. 

(:) الآية /الا من سورة يوسف. 

(5) الآية 7١‏ من سورة يوسف. 

(0) شرح الكافية الشافية : /891ه١.‏ 

() ديوانه ص ١5‏ [ضمن الطرائف الأدبية]. والبيت الثاني ليس ف ل. المأس: الإفساد» ومأس 
الجرخ: اتسع» ومأس بين القوم: تم وأفسد. والْمَطا: الظّهر. وأخلس شعره: خالط سواده 
البياضٌ» فهو خليس. 
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6١ :[/‏ /]فقدٌ أَقَدَّى عند وَقع القّنا يومًا » وأدعى للمقام البئيس 


م 


أو مقرو بحرف تنفيس» نحو قوله تعالى: «إمن يَرْتَدَّ مِنَكُمَ عن دينوء ََوْفَ يق أله 
0 0 
أو تعكتاء غوة إن ارو ررد فيا الحمنة] 
أو قسَمَاء نحو: إِنّْ تكرئني فوالله لأكرمئك. 
أو مصدًرًا بِ(ْيتٌ)؛ نحو قول امروع القيس!": 
فإِنْ أُمس مكرويًا فيا رت بُهُْمةٍ <١‏ عشَفْتُ إذا ما اسْوَدٌ وجهٌ الجبانٍ 
أو نداءً له في الموضع معّ» نحو: إِنْ أتاك راج فيا أخا الكرام لا مينْه. 
وقوله وتلزمه الفاءٌ في غير الضرورة يعني أنه في الضرورة'"' يجوز حذفهاء 
وذلك نحو ما ا 
عن يَفقلٍ الحسناتٍ الله يشكيها 0 ولشَمُ بالشر عند اللو وثلان 
التقدير: فاللهُ يَشْكئهاء هذا مذهب ل وأبو العباس مُجيز حذف الفاء في 
الكلام» قاله ابن هشام. قال: «ولا يَصِحٌ ذلك إلا في الشعر عند سء» وهو 
الصحيح)). 
وقد يجوز مع حذف الفاء حذف المبتدأ إذا فهم المعنى» قال ابن هشام: ولا 


لراك لذن لسر و قر 


)١(‏ الآية 4ه من سورة المائدة. 
)١(‏ تقدم البيت في :1١١‏ 187. 
() يعني أنه في الضرورة: موضعه في ل بعد قوله الآتي: أنشدوا. 
(4:) تقدم البيت في .5٠06٠ :١١‏ 
(ه) الكتاب ”: 514. 
() تقدم البيت في : 1959. 
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التقدير: فهو ظالم. وحسّن حدّقّه أنَّ مَن الشرطية هنا قريبة من الموصولة» 
فكأنه توهّم أنَّ مَنْ موصولة وإن كانت قد استعملها شرطًا؛ ألا ترى أنما لو كانت 
موصولة لَمَا احتاج إلى تقدير حذفيٍ إذا كانت مبتدأة وظالح خبر. ونظيدُ هذا 
تشبيههم (الذي) - وهو موصول - ب(مَن) الشرطية» فجزموا الفعل الواقع خير له 
تشبيهًا له بالجواب؛ وسيأت ذكر ذلك عند تعدض المصنف له وما قوله": 

هذا شسُراقةٌ لِِشَرآنِ يَدرُسْهُ ١‏ ولرءُ عند اليّشا إِنْ يَلَمّها ذِيب 

فيحتمل أن يحئَجَ على وجهين: 

أحدهما: أن يكون التقدير: فهو ذيب» وتكون جملة الشرط خير عن قوله: 
والمرء» ويكون قد حذف الفاء والمبتداً. 

والثاني: أن يكون ذيب خبر عن المرء» ويكون جواب الشرط محذوفًا وإِن كان 
فعل الشرط غير ماض» ويكون ذلك ضوورة لأنه لا يحذف الجواب حتى يكون فعل 
الشرط ماضيًا في الصيغة أو مقرون ب(م). 

وظاعر كلام ,يفطل الريفابن "| يدناك الفارد ف الشدررة بغنا بكرن رذ كان 
الشرط جملة اسمية. وليس الأمر كذلك بدليل قول الشاعر”": 

ومّن لا يَزْلْ يَنقادُ لِلْمَنَ والهوى 2 سيْلفى على طُولٍ السلامةٍ نادما 
التقدير: قَسَيُلْفَىء فهذا قد حُذفت منه الفاء وليس جملة اسمية. 


.١7١ تقدم البيت في /ا:‎ )١( 
[رسالة].‎ 7214 :١ هو الأبذي. شرح المقدمة الجزولية له‎ )( 
وشرح التسهيل 4: 75. فيما عدا د: سيلقى. وكذا في‎ ١59/ :« شرح الكافية الشافية‎ )( 
الموضع التالي.‎ 
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وف محفوظي /قديا أنَّ المبرد منع من حذف الفاء في 0 
لن": 
مَنْ يَفْعَل الخير فالرحمنٌ يَشَكرْهُ ل ان 


وهذا ليس بشيء لأنه على تقدير صحة هذه الرواية لا يطعن ذلك في الرواية 
الأخرى. 

وأساز عض :السدوية"" بنياء ف مان السيطة: |ذ كان الشترظل ماما عاد 
على: إِنْ يني آتيك» وجعل من ذلك قوله تعالى: مإوَإِنَ شوخ يتك كترؤج '. 
وهذا يحتمل أن يكون جواب قسم محذوف قبل الشرطء» أي: واللهِ إِنْ أطعتموهم إنكم 
لمشركون. وقال تعالى: بئان كَامو وم ليه 14" لَمَا لم يكن جوابًا لقسم. والدليل على 
جواز حذف القسم قبل أداة الشرط قوله تعالى: «9وإن لَّمْ يَنَتَهُواْ عَما يَعُونُوت 


0 


ضر شن الزن 3( 07 خا راح طرن. عرض رعرع ان عامل 0 عرص -ه 69 ءِ سَ 
ليممَئ #''» وطالين ب حينا بنَا وَيمْهْرٌ نا انحكوكنَ #* ؛ ألا ترى أن 


2 للم 85 


ليَمَسََّنَ # و«لنحكُوئَنَ # لا يمكن أن يكونا جواب شرط» ويتعين أن يكونا 
جواب قسم محذوفء فكذلك قوله تعالى : لون أطعسموهم نكم سرون 4 

وهذه الفاء اللاحقة هي فاء السبب الكائنة في الإيجاب في نحو قولك: يقومُ 

زيدٌ فيقومُ عمرٌوء فكما يُربط بما عند التحقيق كذلك يُربط بما عند التقدير. ولا يجوز 


)١(‏ كذا! وما في المقتضب 7: 7-77 خلافه. 

)١(‏ هذه رواية الأصمعي كما في الانتصار لسيبويه على المبرد ص ؟177١.‏ وانظر شرح أبيات مغني 
اللبيب .]6١[ 80/8 - "ال١ :١‏ 

(م) هو العكبري. التبيان :١‏ 75ه. 

(:) الآية ١١١‏ من سورة الأنعام. 

(ه) الآية 7١7‏ من سورة البقرة. مان فَآمُو ون َه حَصُود يع 4. 

() الآية "/ا من سورة المائدة. 

() الآية 49 ١‏ من سورة الأعراف. 


غيرها من حروف العطف لأنه ليس له الربط السببي. وتعيّنت هنا للربط لا للتشريك. 
قال بعض أصحابنا: ((وهي هنا عاطفة جملة على جملة» فلم تخرج عن العطف»). وهذا 
عندي فيه نظر. 

وقولّه وإن صدَّرَ عار ده للشرطية جزم في غير الضرورة وجوبًا إن 
كان لقرة ماركا يكال ,ؤلك يدي أل آم ليجل أي أخيد ‏ © «إن يسك 


هن 0 وَإِن تو اا ا ل 
0 غير الضرورة احتراز من أنه قد جاء غير مجزوم بل مرفوعًا نحو قول 
اين 
يا أَقْرَعُ بن حابس با أَقُرَعْ 2 إِنَكَ إِنْ يُصْرَعْ أخوكٌ تُضرَغ 
وقول الآخر””): 
إن تأتّني وقد تكيث أَعْوَجا انيف نننهاة. عخايشة متها 
قول الآ ( 
وقولٍ الآخر 
فقلثُ : تَحَمَلَ فوق طَوقِكَ , إنحا 2 مُطبَّعَةٌ » من يتما لا يضيرها 


والفعلُ المرفوع إذ ذاك لا يخلو أن يكون قبله ما يمكن أن يطلبه أو لاء فإن كان 
نحو: إِنَّك إِنْ يُصْرَعْ أخوك تُصْرَعٌ وإن لم يكن نحو: إِنْ تأتّني آتِيك إذا جاء في الشعر 


)١(‏ الآية ‏ من سورة الطلاق. 

(0) الآية ١١٠١‏ من سورة آل عمران. 

(0) تقدم في ؟7: .57١‏ 

(:) المحكم :١‏ 585 واللسان (عوج). وفيهما: ((... ملأت أعوجا ... بازلا سفنّجا)» ويأن 
هذه الرواية في ق “8/ب من الأصلء وفيه أن الصُوال أنشده. وأعوج هنا اسم حوض. 
والبازل من الإبل: الذي له تسع سنين. والسفئج: الواسع خطو الرجلين» والسريع. 

(ه) أبو ذؤيب الحذلي. شرح أشعار الحذليين 7٠١8 :١‏ والكتاب “: 7٠١‏ وإيضاح الشعر ص 
٠‏ . يخاطب البخيّح. وطوقك: طاقتك. وإنحا: أي القرية. ومطبعة: مملوءة من الطعام. 
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- فذهب 20-6 إلى أنَّ الأولى أن يكون في المسألة الأولى على نيّة التقديم والتأخير 
وق الثانية على إضمار الفاء. وجَوّرٌ العكسء, وهو أن يكون الأول على إضمار الفاء, 
والثان على التعدم» 

وذهب أبو 00 إلى أنه على إضمار الفاء فيهما معًا لأنه جواب في المعنى 
قد وقع في /محله» فلا يُنوى بها" التقديم. 

وفصل بعض النحويين بين أن تكون الأداة اسم شرط أو غيرَ اسم شرط؛ 
فيجوز في غير اسم الشرط» ولا يجوز في اسم الشرط عنده؛ أعني التقديم» فيزم إذ ذاك 
أن يكون على إضمار الفلادي قا 50 «لأنك إن قدّمت والأداةٌ اسم شرط فإما أن 
تحعل فاعله (مَنْ) أو مضمرًا : إن جعلتّه (مَنْ) لَزِمَك أن ترفع الفعل بعدهاء ويزول 
عن اسم الشرط» ويصير موصولًا لأنَّ اسم الشرط لا يعمل فيه ما قبله إلا ما اسبُثني 
من ذلك. وإن جعلته مضمرًا لَزِمَك تقديم المضمر على الظاهر» وذلك لا يجوز إلا في 
أبواب معلومةٍ ليس منها هذا». 

قال بعض 0 (الصحيح مذهب س من جواز التقديم بدليل قول 
العرب: إن قام زيدٌ يقوم عمرو ”أ ف(يقوم عمرو) منوي به التقديم» وذلك في فصيح 
الكلام» ولو كان على إضمار الفاء لاختص بالشعر)» وسيأق الكلام في هذه 
المسألة. قال'"': (زوها احتج به المبرد لا حجة فيه لأنَّ الشرط ترد يكون مب الكلام 


() الكتاب :١‏ هلق ": 55 -58. 

.789- 59 :” والمقتضب‎ ١7٠ :١ الكامل‎ )( 

() ك: فيه. 

(:) القول ف شرح الجزولية للأبذي :١‏ 5 [رسالة] بلا نسبة. 

(ه) هو الأبذي. شرح الجزولية :١‏ 59" [رسالة] بلا نسبة. 

(5) يقوم عمرو: سقط من ك. 

() شرح الجزولية للأبذي :١‏ 775[رسالة] بلا نسبة» بتصرف. 
7 


[/ا: ١8/أ]‏ 


: وريم. . * ر4ه.(0) امي كس د . شد م #« اه 
عليه نحو: إن يَقمْ زيد يَمُمْ عمرُوء وتارة يأتي عقب كلام نحو: يقومٌ زيد إن شاء 


الله فعلى هذا يجوز أن يُنوى بالمتأخر التقدم. 
وما احتج به المفصّل فاسد لأنَّ قوله (مَن يأتما لا يَضيئها) إذا ثُوي به التقديم 
ففاعله مضمر مستتر فيه عائد على اسم الشرط المتقدّم عليه لفظًا وإن كان هو 
متقدمًا عليه تقديرًا ورتبة؛ والضمير قد يعود على متقدّم باللفظ دون الرتبة بلا خلاف 
نحو قولك: ضرب زيدًا غلامه) انتهى كلامه'"". 
وقد سُئلتُ قليما عن منع الزعدشري'" أن يكون قوله تعالى: عِووْمَا عَوِلَتٌ مِن 
موود 4 أن تكون (ما) شرطية؛ وكتبث فيها ما ضِمّمه كتابي المسمى 
ب(النكرة)''' وقد كي عق الخوايه قهذه:الآية اللكرمة اقاضى القضياة ترق اللدون 
او القياتى القند بوم ,عيك: الوم السدرويعة ادنار ات رقا الل ت ركان كنع خط بن 
العربية» ونَصّ الجواب: (ما عملث): يحتمل أن تكون (ما) في موضع نصبٍ عطنًا 
على (ما عملت) الأولى» أي: تَحدُ ما عملث من سوء خُحُضِّرَاء ويحتمل على هذا أن 
يكو (تَوَدٌ) مسعانقاء كانه قال: إذا وعدت ما عملت من .سونو ما حاها؟ فقال؛ 
ود لو أن بها وَيَيْنَهُه مَأ بيدا #. ويحتمل أن يكون (تَوَدْ) في موضع الحال» أي: 
وكلاهنا حملت يمن نوع واذة لو أن ريني ويقة أمذا»,وفل: أن تكرن: رنا) اق 


موضع رفع بالابتداء و(عملت) صلته, و(تَوَد) في موضع رفع على خبر المبتداً. 


)١(‏ ك: يقوم. 
(؟) انتهى كلامه ... وهذا خلاف ضرب زيدًا غلامُه: سقط من ل» وقدره صفحة من الأصل. 
(") الكشاف :١‏ 577. 
(:) الآية ٠٠١‏ من سورة آل عمران. هيام د َكل تين معت بن َب حضوا وَمَا لت ين شو 
ود لو أن بها وََيْتَهُه مدأ بيدا 4. 
م يعن وي الطبوع اوهو تاقضي. 
7 


فإن قلت: أيجوز أن تكون (ما) في قوله (وما عملث) شرطية إِمّا مرفوعة 
بالابتداء» فيكون الضمير العائد عليه في (عملت) محذوفاء وهو قليل الحذف من 
الفعل الواقع شرطًاء أو منصوبة ب(عملتُ)؟ 

فالجواب: أنه ذكر لي أنَّ الزمخشري منعَ من ذلكء وعَلَّلَ المنم على ما ثُقل إل 
لو ((لرفع تَوَد). وأشكلٌ قوله على بعض الناس» وقال: ينبغي أن يجوز ذلك» 
غاية ما في الآية /أنه 00 71 /ب] 

وإ .-آناة.. اخخلياة. نوم مشاه يقول : لا غائبٌ مالي ولا حَرمُ 

وذلك أنَّ فعل الشرط إذا كان ماضيًا جاز أن يجيء بعده ماضء وأن يجيء 
بعده مضارع» ولك في المضارع وجهان: الجزم على الجواب» والرفع. قال س: إذا 
رفعت كان على التقديم والتأخير'''» فقولم: إِنْ قام زيدٌ يقومُ عمروء تقديره: يقوم 
عمرُو إِنَْ قامّ زيدٌء ويكون على هذا الجواب محذوفًا لدلالة يقومُ عمرو عليه» وهو 
متأخر لفظًا متقدم رتبة لأنَّ رتبة الدليل الأصل فيه التقديم» فلو جعلنا مِؤوَمَا عَوَتَ 
من سو # شرطيّةٌ مع رفع (تَوَدُ) لأَدَى ذلك إلى أن يكون (تَوَدُ) النيّهُ به التقديم لأنَّ 
جواب الشرط محذوف؛ ولو نيت التقديم لأَدّى إلى تقديم المضمر على ظاهره ف غير 
الأبواب المستثناة في العربية؛ ألا ترى أنَّ الضمير في قوله تعالى هِإوَبَيْتَهُه أَمَدَا # عائد 
على اسم الشرط الذي هو (ما)؛ فيصير التقدير: تَوَدُ كُعُ نفس لو أنَّ بيتها وبيئّه أمَدَا 
بعيدًا ما عملث من سوءء فيّلزم من ذلك تقديم المضمر على الظاهر» وذلك لا يجوز. 

فإن قلت: ل لا يجوز ذلك والضمير قد تخّرَ عن اسم الشرط وإن كانت ننه 
التقديم؛ فقد حصل عود الضمير على الاسم الظاهر قبله» وذلك نظيرٌُ: ضرب زيدًا 
غلامُه» فالفاعل رتبته التقديم ووجب تأخيره لصحّة عودة الضمير» فكذلك هذا. 


)١(‏ الكشاف 7١ :١‏ ولفظه: لارتفاع تودٌ. 
(0) شعره ص ١١١‏ والكتاب 7: 55. الخليل: الفقير من الخَلّة. والخرم: المنع. 
(م) انظر الكتاب ": "5". 

١/6 


[/ا: قا 


فالجواب: أن اشتمال الدليل على ضميرٍ اسم الشرط يوجب تأخُرَهِ عنه لعودة 
الضمير؛ فيّلزم من ذلك اقتضِاءٌ جملة الشرط لجملة الدليل» وجملةٌ الشرط إنما تقتضي 
جملة الجزاء لا جملة دليله» ألا ترى أتما ليست بعاملة في جملة الدليل» بل إنما تعمل في 
جملة الجزاء» وجملةٌ الدليل لا موضع لما من الإعراب» وإذا كان كذلك تدافع الأمر 
لأنما من حيث هي جملةٌ دليل لا يقتضيها فعل الشرط؛ ومن حيث عودٌُ الضمير على 
اسم الشرط اقتضّتها فتدافعاء وهذا خلاف: ضرب زيدًا غلامُه, فهي جملة واحدة, 
والفعل عاملٌ في الفاعل والمفعول معّاء فكلٌ واحد منهما يقتضي صاحبه. ولذلك 
جاز: ضرب غلامّها هندًا - عند بعضهم في الكلام - لاشتراك الفاعل المضاف للضمير 
والمفعول الذي عاد إليه الضمير في العامل؟ وامتنعَ ضرب غلامّها جار هند لأنه غير 
مشارك في العمل» فهذا فرق ما 007 المسألتين» ولا يحمّظ من لسان العرب: اضربه 
مَنْ قام؛ لأنه يَلِزمِ منه تقديم المضمر على الظاهر في غير المواضع التي ذكرها 
النحويون» فلذلك لا يجوز تأخيره. 

ولم يتعرض المصنف لحالة رفع المضارع في الضرورة هل هو على التقديم والتأخير 


أو على إضمار الفاء؟ ولا فصل أيضًا بين أن تتقدّم أداةً الشرط همزةٌ الاستفهام أو لا؛ 


/فَإنَ لهمزة الاستفهام حكمًا يخصّهاء فنقول: إذا تقدَّمتْ همزةٌ الاستفهام على أداة 
الشرط داخلةً على مضارعين فإنَّ الأمر في ذلك على حاله لو لم تدخلء نحو: أإن 
تك زيدٌ كين | 

وذهب يونس 00 أنه يُنى الفعل الثاني على أداة الاستفهام» فيُنوى به 
التقديم فإذ ذاك يكون الأول ماضيًا لأنه محذوفُ الجواب», ولا يحذف إلا إذا كان 
فعل الشرط لا يظهر فيه عمل للأداة» فيّازم عنده أن يقال: أُإِنْ أتيئّني آتيك؟ التقدير: 


)١(‏ ك: فرق بين. 
(؟) الكتاب 7: 83/. 


0 أ ا ا‎ ١ 


؛ ولا يجوز عنده: أإِنْ نبي اتك» بجزمهماء ولا: إن 
الأول ورفع لغاي: إلا ضرورة. 

قالول'': والصحيح القول الأول» ويدلّ على ذلك قوله تعالى: ملأْمَاِيْن يت 
فهم للْحيدُونَ 0 ألا ترى أنه لا يجوز: أَفَهُمُ كلوه فإنْ ممتّ؛ لملا يبقى الشرط 
بلا جواب؛ إذ لا يُتَصَدَّرُ أن يكون الجواب محذوقًا يدن سيا تله لذن القايا كفالة 
ب(إِن) تمنع تور ذللف؟ الأ ترف أن العرب تقول: أنت ظالم إن“فعلت»: ولا تقؤل: أننت 
ظَاكٌ فإِنْ فعلت» فدَلَّ ذلك على أنَّ أداة الاستفهام إنما دخلث لفظًا وتقديرا على 
جملة الشرط والجواب. انتهى ما صّحّحُوا به مذهب غير يونس. 

وليس فيما ذكروه دلي على فساد مذهب يونس؛ لأنَّ الكلام إنما كان في 
مسألة تقدّم همزة الاستفهام على أداة شرط بعدها مضارعان» وليست الآية من هذا 
في شيء» مع أنه يحتمل أن يكون تخريجها على مذهب يونسء وتكون الفاء في (فهُم) 
مؤكّدة للفاء التي بعدّ الهمزة في «إأفيايْن مث #» لَمَا فُصل بين المستفهم والمستفهم 
عنه بالشرط 0 إعادة الفاءء والتقدير: أَقَهُمُ الخالدون إن مثّ. ونظيدُ ذلك 
« أي ك5 يدا مِتْم وَشُمْر جُآبا وَعِظنما أدَوُ مروت 1#" على أحد التأويلات: لَمّا 
فُصل بين 5 وبين 9" بالظرف أعاد (أَنكم) على سبيل التوكيد. 

ولا تُشبه الآيةٌ التمثيل الذي مثّلوه أنَّ العرب لا تقوله» وهو: أنت ظاءء فإِنْ 
فعلت؛ لأنه لم يتقدّم استفهام» ولا حال بين أداة الاستفهام وبين الشرط فاءٌ عاطفة, 
ولا تكرّرت الفاء في المقدّر جوايًا على القول الأول» ومتعلقًا للاستفهام على القول 
الثي. ويحتمل التفريق في الجواب إذا وقع مضارعًا مجردًا أو ' وقع جملة اسمية. 


تني اتيك» جزم 


)١(‏ شرح الجمل لابن عصفور 7: ٠٠١‏ وشرح الجزولية للأبذي "7١ :١‏ [رسالة]. 
(0) الآية 8 من سورة الأنبياء. 
() الآية ©" من سورة المؤمنون. 
(4) وقع مضارعًا مجردًا أو: سقط من ك. 
١م/‏ 


يه ا فيما أجازوه م بك ل 27 ذلك عن العرب؟ فلا 
يُّقَدَم على إجازة: إِنْ تأتّني آتِكء ولا على إجازة: أإنَ أتيتني آتِيكء إلا بسماع من 
العرب؛ على أنَّ هذا لا يبعْد لأنه إذا كان الفعل ماضيًا 35 أن يككون الفعل الثاني 
مرفوعًا على ما سيأقٍ بيانه؛ وكأنّ همزة الاستفهام لم تدخل. 

قال بعض أصحابنا: بَنى يونس على الاستفهام لأنه لا يكون إلا عن شيء 
مستقر معتمّد عليه؛ والشرطٌ ليس بثابت» فجعل الجواب في حكم الذي يعتمد عليه 
الاستفهام. 

87:3 /ب] وردٌ س على يونس بالقياس /والسماع: أمّا القياس فبالحمل على صلة (الذي)؛ 
لأنّ صلة (الذي) يجب أن تكون موضِّحة ثابتة لأجل الخبر» وأنت تقول: الذي إِنْ 
يني كر جاء. وأمّا السماع فذكر الآية الكريمة, ا فلم يترك الفاء. د 
وهذا أقوى لأنه إذا لم تسقط مع مالم يعمل فيه الحرف فأحرى أن لا تُسقط مع ما 
عمل فيه. 

وقد تأوّلَ بعضهم الآية سيو ليونس على استفهام مقدّرء كأنه 
الخالدون إِنْ متّ؟ وأجازه الغلا وكذلك أجاز 0 في قوله تعالى: فين عات أذ 
ِل أنقَلتم عل أَعقليَكم 4 أن يكون التقدير: أََتَنَقَابون على أعقابكم إن مات؟ 
فيكون 9 أنقَلتم # هنا في معنى تنقلبون» كقوله: لك ً أت لله 7" ع 
الله ويكون قد تَبَّهَ بذلك على أنه يكون ارتدادٌ عند موته. 


)١(‏ ليس في الكتاب. 
(؟) هذا إيضاح لردُ سيبويه على يونس لا لفظه. 
(م) معان القرآن ؟: 25٠١5‏ 1:1 73575. 
(:) معاني القران :١‏ 75؟. 
(ه) الآية 5 5 ١‏ من سورة آل عمران. 
(5) الآية الأول من سورة النحل. 
”م 


وقال هذا الذي نقلْنا كلامّه: «الذي يقال إِنَّ هذه الفاء الثانية إما أن تكون 
هي العاطفة أو الجزائية» تَبطْل العاطفة لأمرين: أحدهما أتما قد حصلت فلا تُعاد. 
الغاني أتما 2 كما عن كوتها قبل حرف الاستفهام إلى كوتما بعده. فلا تُرَخْرّح حينئلٍ 
إلى موضع آخر بالفصل). انتهى كلامه. 

وقه ايل '" لها اننا رويك على نيل الدتكيك لتنا وقة اليم 6 فين تزكر 
بل ذلك تكرير لحاء وإنما كانت تؤكّر لو كانت التلاوة: أإِنْ مث فَهُمْ الخالدون» وكان 
يُدّعى أنَّ (َهُمُ الخالدون) هو ليس جواب الشرطهء وأنه الذي دخلث عليه الهمزة» 
وأنه كان التقدير: أَقَهُ الخالدون إن متٌء وليست التلاوة كذلك» فدلّ على أنَّ ذلك 
ليس على جهة تأخير فاء العطف. 

وقولّه وجوارًا إن كان ماضيًا مئال ذلك: إِنْ قام زيدٌ يقومُ عمرّو, 00 يَقمْ 
عمروء بالجزم» قال تعالى: <[ س0 ميد لحز لديا وَرِيئتها موف له 1#" '» وقوله 
تعالى: ٠‏ م نكل بُرِيدُ َرَت الْدرَو زد لَه فى حَرْئو. 14". أما الجزم فوجهّه أن 
العامل”"" لعجل رق :انار عع رأ :لقف لحدم فوله العمل والفاق قاب لقال 1د 
فيه فجَرّمه. ولا نعلم خلافًا في جواز الجزم وأنه فصيح مختار إلا ما ذكره صاحب 
(كتاب الإعراب)”' عن بعض النحويين أنه لا يجيء في الكلام الفصيح؛ وإنها يجيء 
مع (كان) لأنما أصل الأفعال» ولا يجوز مع غيرها. وظاهرٌ كلام س ونَصنٌّ الجماعة أنه 
لا يختصٌ ذلك ب(كان)»؛ بل ساد الأفعال في ذلك مثلهاء وأنشد س ل 


)١(‏ تقدم قريبًا في ق: ؟8/أ من الأصل. 
)١(‏ سورة هود: الآية .١©‏ 
() سورة الشورى: الآية .٠١‏ 
(:) في المخطوطات: الفعل. 
() تقدم في 78٠ :١5‏ باسم: الإغراب» والصواب: الإعراب ف أسرار الحركات في الإعراب. 
(+) ديوانه :١‏ 77 والكتاب ": 59. التوغير: الإغراء بالحقد. 
ال 


دَسَّتْ رسولًا بأنَّ القومَ إِنّْ قَدَرُوا عليكَ يَشْفُوا صّدورًا ذات تَوْغِيرٍ 
تَعالَ فإِنْ عامَدتَني لا تخوثني نَكْنْ مثل مَنْ - يا ذئب - يَصُطّحِبانٍ 


- 


و 


وأمّا الرفعٌ فهو مسموعٌ من لسان العرب» ونصّ بعض أصحابنا أنه أحسنٌّ من 
: 000 0( 
7 *8/] الجزم» /وذلك نحو قول زهير ': 
وإنْ أتاةٌ حلي يوم مَشألة تقول : لا غائبٌ هالى ولا حَرمُ 
كد ١‏ 
وقال الآخر7": 
إن يُسألوا الخير يُعَطُوهُ وإِنْ خُرُوا 2 في الَهْدٍ أَذْرِكَ منهم طِيبُ أخبار 
5 )0( 
وقال زهير : 
وإِنْ شّلَ رَيعاكُ الجميع خَخافة تقول جهارًا وَيْلَكُمْ لا تُتَقْرُوا 


و ع . '9(7) 


إِنْ كان لا يُرْضِيكَ حتى تَرُدّنِ ‏ إلى قَطَرِيِ لا إخالّك راضيا 


000 0 
وقال أبو صخر : 


.155 3١8 : تقدم في‎ )١( 

)١(‏ تقدم في هذا الجزء ق ١//ب‏ من الأصل. 

(م) هو العَرَنْدَس الكلابي أو ابنه عُبيد. الحماسة ؟: 7610 [/59] والكامل ٠١1:١‏ والحماسة 
البصرية *: 5177 [753"] وفيه تخريجه. وف البيت روايات يفوت بها الاستشهاد. 

(:) ديوانه ص .١58‏ شُلَ: طُرِدَ. والريعان: الأوائل. والجميع: الحون. ولا تنقّروا: ارققوا وقِقُوا فإنا 
معاء أي : جميع. 

(ه) تقدم في 5: 11/4 311 7:15577؟١.‏ 

() شرح أشعار الحذليين ”: 97854 وشرح التسهيل 4: 77. المعيّ: الذي أجهده الشوق. 
وال حاتفات السواجع: الحمائم الحاتفة. 

1 


وليسس الْمُعَنٌ بالذي لا يَهِيجُهُ إلى الشُّوقٍ إلا الحاتفاث السّواجمٌ 


ولا بالذي إِنّْ بان عنه حَبِيئَهُ تقول ويخفى الصبرٌ إِيٍّ لاع 
0 
وإنْ بَعُدُوا لا يأْمَمُونَ اقتراية تَشَوْفتَ أهل الغائب الْمُتَنَظَر 


فهذا الرفع كما رأيت كثير» ونصوص الأئمة على جواز الرفع في الكلام وإن 
اختلفت تأويلاتهم في ذلك على ما نذكره. 

5 ع 6 1 00 1 

وقال صاحبنا أبو جعفر أحمد بن عبد النور بن رشيد المالقين : «الرفع 

١‏ 7 ظُ ءِ 
ضرورة)). قال/ ((ولا أعلم منه شيئًا جاء في الكلام وإذا جاء فقياسه الجزم لأنه 
أصل العمل في المضارعء تقدّم الماضي أو تأكّر». وتأوّلّه على إضمار الفاء في الشعر, 
د 
وجعله مثل قول جرير : 
إِنّكَ إن يُصرغ أخوك تُصْرَغ 

على مذهب من جعل الفاء منه محذوفة في الضرورة. 

ونا للتقدمون: فاكدانوا اق قرعو سين" ؟ إلى أن للف على :نه نفدم 
وجوارة الخد سوفن 


6 0 5 3 38 
وذهن الكزقون "" و أن الاي "7" إن انهو حوراي 6 واتةعاكن بحلافته لاه 


]١5ا/[ م*”‎ :١ والحماسة‎ ]|٠١ [ 55 عروة بن الورد. ديوانه ص 48 والأصمعيات ص‎ )١( 
وشرح التسهيل 5: 77. بعدوا أي: أعداؤه. والتشوّف: التطلع.‎ 
. ١/17 (؟) رصف المباني ص‎ 
تقدم في هذا الجزء ق ١٠8/ب من الأصل.‎ )( 
.55 :" الكتاب‎ ):( 
(ه) الغرة لابن الدهان: : ق 68// [مخطوط].‎ 
.78- 59 :7 والمقتضب‎ ١7٠5 :١ (د) الكامل‎ 
هم/‎ 


وذهب غيرهما إلى أنه لَمّا لم يظهر لأداة الشرط تأثيرٌ في فعل الشرط لكونه 
ماضيًا ضّعْفَ عن العمل في فعل الجواب؛ وهو عنده جوابٌ لا على إضمار الفاء ولا 
نيّة التقديم. 
وثبّت بنط ابن المصنف بدرٍ الدين بعد قول أبيه في فَصّ الكتاب (وإن صدّرَ 
عمضارع صالح للشرطية جَزْم) ما نصّه: (وقد يوفع" بكثرة إن كان الشرط ماضيّ 
اللفظ, أو منفيا ب(1)؛ وبقِلّةِ إن كان غيرهما) . وبعد هذا قوله ((وإنْ قُرن بالفاء 
رفع مطلقًا) . وشرحه ابن المصنف على هذا النص الذي أثبته بخطّه» وليس فيه ما 
8:93 اب] يخالف ما شرحناه /إلا قوله: أو مَنفيًا بِلَمْ ومثاله: إن لم تأتني آتيك. وسببث ذلك أن 
هذا فعلٌ منفيٌ لم وهو يجري مجرى الفعل الماضي» وإلا ا وبقلّة إن كان 
غيرهماء فيدلٌ أنه يجوز ذلك على قله فيكون قولك: إن تأتّني آتيك» جائرًا على قِلّة: 
وفيما شرحناه يكون لا يجوز إلا في الضرورة لأنه قال في النص الذي شرحناه جزم في 
غير الضرورة. 
وقال المصنف ف (شرح الكافية)'"": ((وقد يجيء الجواب مرفوعًا والشرط 
مضارعٌ مجزوم» ومنه قراءة طلحة بن سليمان « ليا تكؤوا يدرككع المزك ج11 


نْكَ إن يُصْرَعْ أخوك تضرع 


.71717 د: وهو يرفع. وما أثبتناه موافق لِما في التسهيل ص‎ )١( 
في المخطوطات: فقوله.‎ )( 
.١هو١‎ -١ه9.0‎ :9 )0 
.١97 :١ سورة النساء: الآية 4/. المحتسب‎ ):( 
وفي هذا الجزء ق ١٠//ب من الأصل.‎ 7٠٠8 :” تقدم في‎ )5( 
تقدم في هذا الجزء ق ١٠//ب من الأصل.‎ )( 

/ 


ووو ماسوو شرن تن باع له انها 
0 00 8 50 95 ويره ئًّ و ؟. و ؟ مره 
وقال صاحب2 (الواضح): (تقول: إن تَرُرْنِ أزورك» بمعنى:أزورك إن تَرْرْقء 
والاختيارٌ الجزم» وإنما يحسّن الرفع إذا تقدَّم ما يطلب الجواب قبل إِنْ كقولهم: طعامّك 
إن تَرْرْنا نأك تعديره: طعامَك نأكه إِنْ تزرنا» وقال م 0 


وإنْ أتاةُ حلي يوم مسألة تقول ل ام و ال 


معناه: 59 إن أنام مار يقولٌ بتقدّم الواو على إِنْ. وأنشدنا أحمد 


إن تأتني وقد ملأت 0 92 فيه عنارلة. فيا 


فرفع َس بمعنى التقدي» : أرس|ه إِنْ تأتني)) انتهى. 

وقوه وإِنْ قُرن بالفاء رُفع مطلقًا سواء كان فعل الشرط ماضيًا نحو قوله 
تعالى: مِإوَمن عاء َع مهمه جا '» أم مضارعًا نحو قوله تعالى: مله بون يد م 
َآ ”ا ' وقوله م إِنَ تضِلَّ إحَدَهمَا 2 '' على قراءة حمزة. 

وإنما رُفع إذا دخلث عليه الفاء لأنه إذ ذاك من جملة اسمية» وهو خبرُ مبتدأً 
محذوفء تقديرّه: فهو يَنْتَقَمُ اللَّهُ منه. وكذلك: فهو لا يخاف جَنْسًا. قالوا: ولولا ذلك 
لُكم بزيادة الفاء» فكان الفعل إذ ذاك ينجزم» لكنّ العرب التَرّمت الرفع فيه» فَعُلم 
أنكما غير زائدة» وأنما دخلت على مبتدأ مقدّر كما دخلت على مبتدأ ظاهر. وإذا كان 


(1) هو أبو بكر بن الأنباري. 

(0) ك: قال زهير. تقدم في هذا الجزء ق ١//ب»‏ *8/أ من الأصل. 

() تقدم في هذا الجزء ق ١//ب‏ من الأصل. والذي في المخطوطات: إن أتاني. 

(:) سورة المائدة: الأية 56. 

(ه) سورة الجن: الآية .١7‏ 

() سورة البقرة: الآية 7/07. السبعة ص ١854‏ والحجة للقراء السبعة : 855 --471. 
/م/ 


[/ا: 885/أ] 


علق رما لز سكو قله تال زان و1 رجت اك انكر بطلل قرز عور ون 
المبتدأ ضمير الشأن أو اليو إِذْ قد رفع الظاهر» فليس ثم اسم متقدّم يعود عليه 
الضميرء فيكون إذ ذاك الضميرُ ضميرَ الأمر أو القصة. وكذلك إذا قلت: إِنَْ قام زيدٌ 
فيقومٌ عمرُوء يكون التقدير: فهو يقومٌ عمرّوء والضميرُ إذ ذاك ضميرٌ الأمر والشأن. 

ويمكن أن يقال: إِنَّ رَبْطَ الجملة الشرطية المصدّرٍ جواتما بالمضارع يكون 
بأمرين: أحدهما بجزم المضارعء والآخر بالفاء ورفعه؛ لأنه لو رُفع ولم تدخل الفاء لَتَوْهّمَ 
فيه أنه على ني التقديم كما قال س"' في قوله: إِنْ قامَ زيدٌ يقومُ عمرٌوء فيكون إذ 
ذاك للربط طريقان» /ولا يحتاج إلى تكلّف الإضمار في كلّ مكانء وخصوصًا تكلّف 
إضمار القصة أو الشأن إذا لم يمكن أن يعود الضمير على سابق؛ وكما رَبَطْتِ الفاءٌ 
الجملة الاسمية كذلك رَبَطَتٍ الجملة الفعلية المصدَّرةً بالمضارع إذا لم يؤثّر فيه الشرط 
الجزم. قال الفراء: وأجابوا الشرط بالفاءء قالوا: إِنْ ترق فأزورك؛ ليَدُنُوا على اتصال 
الجواب بالأول» وإن كان ينجزم بالإتباع له وذلك أنَّ الفاء تَصل الذي بعدها بالذي 
قبلهاء فيقال: ضربئّه فبَكى, إذا انّصل البكاء بالضرب» ولو قيل ضربتّه وتكى جاز أن 
سبق البْكَاءٌ الضربء فلم يَصلح لجواب الشرط إلا الفاءٌ من جميع حروف العطف 
لأتما مجاورة للاتّصال دون غيرها. 

ص: وجَزْم الجواب بفعل الشرط, لا بالأداة وحذهاء ولا بمماء ولا على 
الجوارء خلاقًا لزاعمي ذلك7". 

ش: أمّا الفعلك الأول فذكر بعضٌ أصحابنا أنَّ الأداة تحزمه بايّمَاقٍ إن كان قابلًا 
للإعراب؟ وأننا بعضّهم فحكى عن المازق أنَّ فِعلَ الشرط وفِعلَ الجواب مَيديّان””'. 


() أي: فهوء أي: الأمدُ والشأن تذكر. 

(9) الكتاتب 1 5 

(م) الإنصاف ”: 507 - 5١5‏ [84] وشرح الكافية للرضي ؟: .41١- 941١‏ 

(4) مجالس العلماء ص 88 والغرة: *: ق 84/ب [مخطوط] وشرح الكافية 7: .411١‏ 
م 


وتَلَخَّصَ أنَّ للمازد؟ مذهبين: أحدها أنمما معًا مَبنيّانَء والمذهب الثاني أنَّ فِعل 
الشرط معرب وأنَّ فِعل الجواب مبوء. 

استدل على بنائهما أنَّ الفعل لا يقع موقع الاسم في المْحلّين فلا يكون معريًا. 
قال بعض أصحابنا: وهذا يقتضي أنَّ سبب الإعراب هو الوقوع موقع الاسم لا 
العامل فيه» وقد تقدّم أنَّ المهيّىَ للإعراب هو الشّبَهُ لا هذا. 

واستدلٌ لمذهبه الثاني أنَّ المبّ هو فعل الجواب فقط بأنه لم يكن له عامل؛ 
فكان مبتيًا مبنيّاء أمَا اللفظ فلأنه لم يصحّ عنده عمل ما تقدّمه على ما سنذكر, ولى يكن 
لق لأنه لا يقع موقع الاسم إذ لا نقول: إِنْ قامّ زيدٌ قائمٌ عمرٌو, فيُبنى. ورأي المازني 

وقوله بفعل الشرط هذا مذهب الأخفش”'"» وإيّاه اختار المصنف لأنه مُسئَدُع 
له بما أحدثّثُ فيه الأداة من المعنى والاستلزام. ْ 

ورد عليه بأنَّ النوع لا يَعمل إذ ليس أحدهما أولى من الآخرء وإنما يعمل مَرِيّة؛ 
وهو أن يُضَّمّن العامل من غير النوع أو شبهه كعمل الأسماء في الأسماء. 

وقوله لا بالأداة 0 هذا مذهب المحققين من البصريين» وعزاه السيراةة! 
إلى سء وإتاه اختاز الجرولة" وابن عصفور”' وشيخنا أبو الحسن الأَبَدَيُ 
لاقتضائها إياهماء فعملت فيهما كما عَمِلت كان وظن وإِنَّ. 
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)١(‏ مجالس العلماء ص 88 ومختار تذكرة أبي على ص ١١7‏ والغرة: *: ق 84/ب [|مخطوط] 
وشرح الكافية ؟: .4٠١‏ 
(0) شرح كتاب سيبويه :٠١‏ 5. 
() المقدمة الجزولية ص 47 . 
(:) المقرب :١‏ 7777 وشرح الجمل له 7: ١17‏ ولابن الضائع :١‏ 594/8 [رسالة]. 
(ه) شرح المقدمة الجزولية له 55١ :١‏ [رسالة]. 
5 


يدل ظاهيه على ذلك. وقد رُدٌّ ذلك بأنَّ كلّ عامل مركب من شيئين لا يجوز انفصال 
جزئه ولا حذفُ أحدهما ك(إِذما) و(حيئّما)» وأداةٌ الشرط وفعله يجوز أن ينفصلا نحو: 


إن زيدًا تُكرمٌ يُكرمئك» وقل يحذف فعل الشرط دوك الأداة نحو 0 5 
فلئئو-كتلش<آ8ة77“1آه4>ىى79>7>4؟ِ؟ِ_؟_ت: ااا اا 1001 000000000 


[84:17/ب] |أي : وإلا تُطَلقّها. فجوارٌ هذا كله دليث على ١‏ أنَّ العا العامل ليس مركبًا من الأداة 
وفعل الشرط. 

وقد نُسب هذا المذهب إلى الأخفشء قال: المجموع هو الطالب» فهو العامل. 
قال: وباطل أن يكون العمل ل(إِنْ) لأَنْ الجزم نظير الجدّء فإذا كان الجارٌ - وهو أقوى ‏ 
لا يعمل عملين فالأحرى أ يعمله الجازم. 

و هذا بأنّ الجارٌ لا يقتضي معمولين» والجازم يقتضيهماء فيعمل فيهما. 
وأيضًا فتقول: أكرمُك إِنْ أتيئّي» فتحذف الجواب, فلو كان إِنْ أَتيئّي بمجموعه 
العامل لم يجز حذفه لأنَّ الجازم لا يجوز حذفُ معموله أصلا إلا في لَمَا لعلّة ذُكرت في 
لق "" ا بوزوا كان «القامل: الأداة 1 فق خافن الخوليك: لنها فيك حللات ممعملا ونتا: 

وقوله ولا على الجوار وهذا مذهب الكوفيين”"'» قالوا: الجر يكون للجوارء 
فكذلك الجزم. وقد رُدّ ذلك عليهم. 


.١١7 واللمع ص‎ 147/8 78٠١ 2509 هذا قول الفارسي وابن جني. مختار تذكرة أبي على‎ )١( 
.57 :7 شرح الجمل لابن خروف 7: 8559 والكتاب‎ )0( 
وشرح‎ 7١8 (م) الأحوص. وهذا بيت سيّار. وصدره: مَطَلَفّها فلَسْت لها يِكُْفْءٍ. ديوانه ص‎ 
أبيات مغني اللبيب لمنه -"5 ل[؟6/م).‎ 
.715 - 3” ذكرها في هذا الجزى ص‎ ):( 
(ه) الإنصاف ؟7: 507 [65] وتوجيه اللمع ص 474 وشرح التسهيل 5: 79 وشرح الكافية‎ 
كان اناس"‎ 
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وطال للنحويين الكلام في العامل في هذين الفعلين» وكثّر الاختلاف 
والاستدلال لكل قول والردٌ عليه بما تَزّهنا عنه كتابنا هذا؛ إذ هو اختلافٌ لا يترتب 
عليه حكمٌ تُطقيئٌ ولا اختلافٌ في معنى الكلام» وك اختلاف لا يترتب عليه حُكمٌ 
نطقت ولا اختلافٌ في معنى الكلام فلا حاجة إلى الاشتغال به. 

ص: قد يُجْزْم ب(إذا) الاستقبالية حملا على (مق)؛ وتمل (متق) حملا على 
(إذا)» وقد تمل (إنْ) حملا على (لو), والأصحٌ امتناعٌ حمل (لو) على (إن). 

ش: إذا ظرفٌ. وذكر بعضهم أنه بايّماق ظرفٌ لما يُستَقبّل. وذكر بعضهم أنما 
تكون للحال» وججعل منه قوله تعالى: ِإوَالتج دا هئ 54> مويل ا ينتن !"أ 
ونحوهماء وقال: لا يكون مستقبلًا لأنه إما أن يكون ظرفًا لليمين» وهو فاسدٌ لأنَّ قسَمَ 
اللو قديم لا يوجد وقت ذلكء وإما أن يكون ظرفًا لشيء هو موصوفٌ حالٍ من 
المقسَم به وهو فاسدٌ لأنَّ الحال لا تكون ف المستقبل للتناقض» فدلٌ على أنَّ الظرف 
للحال لا للاستقبال. 

ورد هذا بأنَّ الحال نَصِح في المستقبل» وهي الحال المقدّرة» نحو: مررث برجل 
معه صِقرٌ صائدًا به غدَّاء فكأنه قال: فس بالليل كائنًا إذا يَغشى. ئ 


واحترز المصنف بقوله الاستقبالية من إذا الفجائية» فإنه لا عمل لما. وكان 


ل 


ينبغي للمصنف أن يزيد على قوله الاستقبالية فيقول: «التي فيها معنى الشرط))؛ لان 
الاستقبالية أعمٌ من أن تكون مجردة للظرفية دود معى الشرط. نحو قوله تعالى : ِو وَإدَا 


ع 


#اخيوات 11 ' وإ أصَابهُم البئع هم بن 00070 »او أن يكون فيها معنى 


)١(‏ الآية الأولى من سورة النجم. 
() الآية الأولى من سورة الليل. 
(0) الآية 17" من سورة الشورى. 
(:) الآية 79 من سورة الشورى. 
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[/ا: هم /أ] 


الشرط» لكنّ المصنف اتّكل على قوله حملا على متى ومتى لا بَحزم إلا إذا كانت 
شرطية» فكذلك إذا. 


وأصله (إذا) ألا تكون للشرط لأنَّ الشرط في لسان العرب ما يمكن وقوعه؛ 
ولق افاي" تدلّ على الزمان المحض المحصّل المعلوم وقوعٌه نحو قوله: ائتني إذا 
يحيء الشهر. وإنما قلت (فٍ الغالب)) لأنه قد يُستعمل في غير المعلوم /اللقطوع, نحو 
0 


هو 


قوله 
إذا أنت لم تَنْرَعْ عن الجهل والنا أَصَبْتَ عليمًا أو أصابَكَ جاهاه 


وقد يجوز أن يُنزع ألا ينزع» ولا يَعلم أيّ ذلك يكون إلا الله تعالى. 

ولأجل إكامها في الزمان المستقبل أشبهث إِنْء ودخلها معبى الارتباط كما 
دخل متى. ومع دلالتها على الظرفية دلت على ارتباط إحدى الجملتين بالأخرى. 

وقيل: بل حصؤل الفعلين بحسب الاثّفاق لا بحسب الارتباط» فيكونان 


ل ا 


سا او ل م سس بي م مس 


رون 0 وأحدهما دون الآخر 9# إذا نل َي ينث ايفن روا ”أ وإِذًا سعوأ م 


ولكوها ظرقًا ] 1 يُلحظ فيها معنى الشرط. جاء ووَإِدًا م عضبوأ هم 


)١(‏ وإذا في الغالب ... المعلوم وقوعه: سقط من ك. 
(0) تقدم في /ا: .51١‏ 
(م) الآية .م من سورة الإسراء. 
()االكية الا ]1 مو بسوية الإشراه: 
(5) الآية .مه من سورة مريم. 
() الآية ٠م‏ من سورة المائدة. 
() الآية 7 من سورة الشورى. 
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َل يدا يست م كان حبك خََتم إل أن مَالُوأ 07 ولو لظ فيها معنى الشرط لدخحلت 
الفاء لأنه لا يجوز أن 7 إن د ِقَمْ زيدٌ ما ضربئه. 

والفرقٌ بنَ (إنْ) و(إذا) أنَّ (نْ) لا تعطي الزمان بحسب الوضع بل بحسب 
الالتزام؛ لأنَّ حصول أحدهما مع الآخر إنما يكون في زمان لهما؛ لكن قد يُقصد 
الزمان بما مجارًا وعلى ضعفء فيقولون: إِنِ احمرٌ البْسْر فأني” "أ وهذا موضعٌ إذا. 
و(إنْ) إنما تدخل على 00 فيه أو على المعلوم المبهم زمانه,» نحو قوله تعالى: 
«(أفقاين : مت فهم ايدو 4 ل ثْ معلوم قطعًاء لكنّ زمانه منبهم. ولا يلزم أن 
تكون 5 ظرفًا للفعلين معّاء بل قد يكون ذلكء وقد يكون الظرف مختلقًا نحو: إذا 
زُرتَني اليوم رُرئّك غداء ولا يجوز: متى زُرتي اليوم زُرئْك غدًا. 

وإذا استُعملت (إذا) شرطًا فهل تكون مضافة للجملة بعدها أم لا تكون 
مضافة؛ فقيل: تكون مضافة؛ وضّمّئَت الربط بين ما تضاف إليه وغيره. وقيل: ليمست 
مضافة بل معمولة للفعل بعدها لأتما لو كانت مضافة لكان الفعل من تمامها؛ فلا 
يحصل بما ربط. 

وظاهرٌ كلام المصنف 7 يجوز الجزم ب(إذا) في قليل من الكلام» ولا يخصٌٌ ذلك 
بالشعرء وهو ظاهر كلام بنها' في الشرح لهذا الموضع» ونصوصُ مشاهير النحويين 
أن ذلك لا يكون إلا في الشعر. وقد ذهب بعضهم إلى أنه إذا زيدَ بعدها (ما) جاز 
أن يُجَارَى بما في الكلام. فمِمًا جاء من الجزم بحا في الشعر ما أنشدّه س - رحمه الله - 


ام 
من قول الفرزدق 


)١(‏ الأية ١٠‏ من سورة الجاثية. 
(؟) شرح كتاب سيبويه للسيراقي :٠١‏ 74. 
() سورة الأنبياء: الآية 4 ؟. 
(:) شرح التسهيل 5: .8١ - 8١‏ 
() ديوانه 7١ :١‏ والكتاب ": 57 وشرح التسهيل ”: 8١ :5 25١١‏ والخزانة /1: 517 
[5.4]. خندف: أمَّ مدركة وطابخة ابني الياس» واسمها ليلى. 
0 


[/: 6ىلاب] 


| +رى 


رفع لي خنلياف واللّهُ 1 فع لي نارًا إذا حَدَتْ نيرانهم تَقَدِ 


اسْتَعْن ما أغناكَ رَبك بالغنى وإذا تُصِبِكَ حخصاصة فتَجَهَ 


8 م (5) 
وإذا تُعِبِكَ خصاصةٌ فازئ الغنى 2 والى الذي يُطي الغائب فارْعَب 


إذا لَقِحَتْ حربٌ عَوانٌ مُضِبَةٌ ضصَرُومت » كد النامن » أَنيابما عُْصْل 
تشاع أن. آخنهة خضرة يحَقُ في ححافاتما الخطّث الجزْل 


بحَذُّهم على ما ]1 5 هم إزاءها ون ف الملل الجماعاث لان 


إذا قَصّرَتْ أسيامنا كان وَصلُّها حُطانا إلى أعدائنا فُتُضارِبِ 


)١(‏ البيت لعبد قيس بن خفاف ف المفضليات ص 785 ]١١7[‏ وشرح أبيات مغني اللبيب ؟: 
]١5١[ 759 - 5‏ وفيه أيضًا أنه وقع في شعر لحارثة بن بدر العُدايّ. وبلا نسبة في 
معاني القران للفراء : .١86/‏ 

(؟) ديوانه ص 58 وشرح التسهيل ”7: .5١7‏ الرغائب: جمع رغيبة» وهي العطية الواسعة. 

(0) شرح شعره لثعلب ص 88 - 84. لقحت: اشتدت. وعوان: قوتل فيها مرة بعد مرة. 
وضروس: عضوض سيئة الخلق. وتمر الناس: تصيّرهم يَهِرُونا أي يكرهونما. وعصل: كالحة 
مُعْوَجّة. وقضاعية أو أختها مضرية: أي حرب منكرة. والجزل: ما غلّظ من الحطب. وعلى ما 
خيّلث: على ما شَبَّهتْ. وإزاءها: حذاءها. والأزل: الحبس. 

(:) ديوانه 8 تحقيق د. ناصر الدين الأسد والكتاب ": 5١‏ والخزانة /ا: 3٠‏ - #8 [ه١.ه].‏ 

(ه) هو بعض السَلوليّين كما في الكتاب ": 57" وشرح أبياته ؟: 2٠١5١‏ وزاد أنه لجرير وأن 
آخره: تسكبء أو تذهب. الواكف: القاطر. ويسجم: ينصبٌ. 

56 


ومنتسبًا إلى علم النحو'"': 
إذا ككبّث قيس خُيولًا مُغيرةَ 2 على القَّينٍ يَقرَعْ سِنّ خَزْيانَ نادم 

قال س” ': (إجارًا بما ف الشّعر مُصْطرَينَ: شَبّهوها بِإِنّ حيث رأَوها لِما 
يُستقبّل وأنه لا بُدَّ للها من جواب)). 

قال المصنف” : («وليس قائل (وإذا تُطاوع) مضطبا؛ لأنه لو رفع تطاوع م 
يكسر الوزن ولم يُراحِفْهِ) انتهى. فهذا يدل من كلامه أنه يمرم بما في قليل من الكلام 
كما ذكرنا قبل عنه. 

واختلفوا في العامل في (إذا) إذا كانت شرطية؛ فمّن زعم أتما مضافة أعمل 
الجزاء ولا بُدّ. وليس بشيء لأنَّ الظرف لا يَلزْم أن يكون واحدًا. ومن مُنع ذلك 
أعمل فيه فعل الشرط كما كان ذلك في أخواته من الظروف والأسماء. 


)١(‏ البيت بلا نسبة في معانى القرآن للفراء : 2»١5/‏ وآخره فيه: جُبْنٌ ولا بُخْل. ومجالس ثعلب 
:١‏ 4ل وشرح التسهيل 4: 87. وهو من قصيدة لامية لعمرو بن شأس في منتهى الطلب 
47 [تحقيق د. محمد نبيل طريفي]» وآخره فيه: عَجرٌ ولا بُخْلُ. 

(؟) شعره بشرح علب ص 27575 والرواية فيه: أران متى ما هجتني) وكما يفوت الاستشهاد. 

(0) البيت لجرير. الديوان ؟: .٠٠١7‏ قرع فلان سنّ نادم: ندم. 

."١ :" الكتاب‎ ):( 

(ه) الذي في المخطوطات: ابن المصنف. والصواب ما أثبتناه. شرح التسهيل 4: 87. 
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00 0 2 ا و 

وكذلك اختلفوا في عموم (إذا) : فمن الناس من أثبت ذلك» وزعم أنك إذا 
قلت: إذا جاء زيدٌ جاء عمرّوء أنَّ معناه: كُلّما جاء زيدٌ جاء عمرّو. ومنهم من زعم 
أنما لا تقتضى التكرار» وأنَّ ذلك يصدق بلمرة الواحدة. 


ته ف 1 
10 85 /أ) قال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور ': والصحيح أن /المراد به العموم كسائر 


: 
انعا اقرط »رويد ل على للك قزل اناه 7 
إذا وجدث أوارَ الحْتٍ في كيدي 0 أقبلث نحو سِقاءٍ القوم أبترد 
ألا ترى أن المعنى على العموم» وكأنه قال: متى وجدث أوارَ الحبٌ ف كبدي 


أقبلتٌ. 

وقد تقدّم للمصنف الكلام!” ' على (إذا) وأقسامها في الفصل الأول من (باب 
المفعول المسكّى ظرفًا)» فأغنى عن استقصاء الكلام فيها هنا. 

ومن غريب ما يحكى في (إذا) أن أبا غبيدة مَعْمَرَ بْنَ الْمكئى زعم' 
تأ زائدة» فتكون حرفًا على هذاء وأنشدّ قول لعن 37 
حتى إذا سَلَكُوهُمْ في قتائدةٍ سلا كما شَلَّتِ الجَبّالةٌ المُندا 


8 7 عَِ 0 - و 0 ردم 2 (لا 
قال: زادها لعدم الجواب» كأنه قال: حى سَلْكوهُم. وانشد 0 ١‏ 


بك 


"ل 


)١(‏ شرح المقدمة الجزولية للأبذي "٠ :١‏ [رسالة]. 

(0) هذا القول بلا نسبة في شرح المقدمة الجزولية للأبذي :١‏ 50" - 555 [رسالة]. 

(0) عروة بن أذينة. الشعر والشعراء ”: ١ه‏ وسمط اللآللي .١75 :١‏ أوار الحب: شدّة حرارته. 
وابترد الماء: صبّه على رأسه باردًا. 

(:) تقدم هذا في /: 8.9" -875", 

(ه) مجاز القران .”3/:١‏ 

(5) تقدم في /1: 375". وهو آخر بيت في القصيدة. 

(/) للأسود بن يعفرء وليس في ديوانه. المفضليات ص ١١١‏ [45] ومجاز القرآن :١‏ /ا". 
وفيهما: (لا مّهاة). أي: لا طعم ولا فضل. وقيل: لا بقاء. 
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فإذا وذلكَ لا انْتِهاءَ لِذْكْره والدّهرُ يُعْقِك صالًا يمَسادٍ 

وقد تُؤول البيثُ الأول على حذف الجواب» والثاني على حذف المبتدأ لدلالة 
المعطوف عليهء كأنه قال: فإذا ما نحن فيه وذلك» وتكون (إذا) في هذا البيت 
للمفاجأة. 

وقوه وهمَلْ متى حرا على إذا هذا الذي ذكره من إهمال متى الشرطية وأتما 
لا تعمل شيءٌ غريب. ا "على وللقيها انق النديك (إنَّ أب بكر رجلٌ 
أ سيف و بوإندى وه اعقافلاك الاانشية الناين )"رصاق الكلام على سد لاله بي 
أثر ف الحديث وإثبات الأحكام النحوية به» ويتبيّن الصحيحُ في ذلك إن شاء الله 
5 

ابعر بن لمان وين لاك بوبيك ولت 1 | 


رح سر 


تراه فإنه رق وقراءة طلحة 26 تَرَيْنَ م مِن الْسَرٍ أحد ل بياء ساكنة ونون 
مفتوحة هي علامة الرفع. 
وقوله والأصحٌ امتناعٌ مل لو على إن يعني في الجزم. وقد أجارٌ الجزمَ ب(لو) 


| سَّ 6 ع 1 
ماعة منهم هبة الله بن كعد" ١‏ قال المصنف: فيل 


(1) شرح الكافية الشافية "1: .١59١‏ 

)١(‏ مسند أحمد 5: 5١5‏ (الحديث 5591/8)» [مؤسسة قرطبة]» وأخرجه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما بروايات لا شاهد فيها لهذه المسألة. أسيف: سريع الحزن والبكاء. 

(م) أوله: (الإحسان أن تعبد الله كأنّكَ تراه)» وهو بمذه الرواية في مسند أحمد ؟: 455 (الحديث 
(الحديث 4497) [مؤسسة قرطبة]» وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما بروايات لا 
شاهد فيها. 

(:) سورة مريم: الآية 5. المحتسب 7: 57 وشرح الكافية الشافية : .١5917‏ 

(ه) كذا! والذي ف أمالي ابن الشجري ؟: ٠‏ أتحم يُعَا جزموا بما في الضرورة. وفي شرح الكافية 
الشافية *: ١7757‏ ما نصه: ((وأجاز الجزم بما في الشعر قوم منهم الشجري)). 

(1) لامرأة من بني الحارث أو لعلقمة. ديوانه ص ١١5‏ وأمالي ابن الشجري ./80٠ :7 258/ :١‏ 
الميعة: النشاط. ولاحق الآطال: ضامر الجنبين. وتمد: غليظ. وذو خُصل: أي من الشعر. 

410/ 


لق بين طاق يد ذو لوك الى الأطان. 32 كز خضاة 


ال 00 
بترك الهمز» فيمكن أن ين البيت من لغته تَركُ همز يشاءء فقال: يَشاء ثم 
أبدل الألف همه كما قيل في عال: عأ وكما فعل ابن ذَكوان في «إتَأَسكل 
يناك 4 0 حين قرأ كحمزة ساكنة» والأصل منسّأت لد ان فق شاه ع" 
جر بالعصاء فأبدلت الهحمزة ألقّاء ثم أبدلت الألف همزة ساكنة» فعلى هذا يُحَمَل قولَه 
(لو يشأ). وأمًا قولُ الشاعر”": 

تامَتْ فُوَادَك لو يْرُْنْكَ ما صَبَعَتْ إخدى نساءٍ بَني ذُهْلِ بْنِ شَيبانا 


0000 7 

ءوس )0 واه س2 ): 0( 4 105 ص1 ووا بل م 

85:17 /ب] وهويا ركم 4 و مويُشعركم 4 ») /وكما قرأ بعض السّلف هل ورْسُلنا لديم 
يَكنْبونَ 4 ' بسكون اللام). 


() شرح الكافية الشافية 7: ١5#‏ - ه576١.‏ 

() الكتاب ": "هه وسر صناعة الإعراب ”: 57لا 54 807. 

() سورة سباً: الآية 4 .١‏ قرأها ابن ذكوان لإمِنْسَأَتَة4 بسكون الهحمزة. النشر : .٠ه.‏ 

(:) حين قرأ كحممزة ساكنةع والأصل منسأته: سقط من ل. 

(ه) ك: مفعل. 

(5) البيت للقيط بن ررارة بن عدس في الصحاح (تيم) وشرح أبيات مغني اللبيب ©: ١١9‏ - 
١‏ [4"5] وهو بلا نسبة في جمهرة اللغة .4١١ :١‏ تامت فؤادك: عبّدته وذَلّلتته. 

(0) كان أبو عمرو يختلس الضمة اختلاسًا للتخفيف ولا يسكنها. السبعة ص 25١7‏ 558. 

() سورة آل عمران: الآية .١5١‏ 

() سورة آل عمران: الآية ٠‏ 

)٠١(‏ سورة الأنعام: الأية ؟ 

."89/:7401٠09 :١ سورة الزخرف: الآية ١٠م. حكاها أبو زيد غير منسوبة. المحتسب‎ )١١( 

ا 


ص: وقد يجرّم مُسَبَبٌ عن صلة (الذي) تشبيهًا بحواب الشرط. ويجوز نحو: 
إنْ تفعل زيدٌ يَفعل, وفاقًا ايد ويجوز: إِنْ تنطلق خير نُصِب, خلاقًا للفراء. 


ش: هذا الذي أجازه هذا المصنف هو مذهبٌ للكوفيين» أجازوا أن تقول: 


٠.‏ ع ١‏ ع .: 2 ع ع 
لا تَحفِرنْ با تُرِيدُ أحًا بما فإنكَ فيها أنت من دُونِه تَمَعْ 
كذاك الذي يَبغي على الناس ظالِمًا 2 تُصِبْهُ على رَعْمِ عَواقبُ ما صِنَمْ 


وهذا عندنا من الضرورة بحيث لا يُقاس عليه. 


وقد يرم أيضًا مُسَبِّبٌ عن نكرة موصوفةٍ تشبيهًا بجواب الشرط» قال 


: 
اتناك 7 
كل امرئ يُبغي على الناس ظالِمًا نعي على زعو عرافجا بها بصع 


ا 


ار اه النكرة فإنه سهمع الجزم فيما يتسبّب عن 
الصفة» قال الشاء ' 0 


)١(‏ الذي في المخطوطات: يأتني. 

(0) البيتان لسابق البربري في أمالي النجاجي ص 2185 وقد تقدم الثاني في 25١9 :١‏ وهما بلا 
نسبة في شرح التسهيل 4: .81٠‏ الكعُم: الكره. 

() هذه رواية ثانية لبيت سابق البربري المتقدم» وهي في نور القبس ١7 :١‏ [فيسبادن 3714١ء].‏ 

(:) ليس ف معجم الشعراء المطبوع؛ وهو ناقص. 

(0) ك: دخلت. 

() هو أبو الأسود الدؤلي أو رجل من عبد القيس. ديوان أبي الأسود ص ١74‏ والأمالي ؟: 
0 وزعم البكري في التنبيه ص ١١١‏ والسمط ”: ١١‏ أن صواب إنشاده وصحة 
إعرابه: ((وأعنُ امري)) وأنَّ غير أبي علي أنشده هكذا. وقال: ((وتتوجّه رواية أبي علي على 
ُعد ووجه ضعيف)) وذكر توجيه أبي حيان. وآخره في المخطوطات: يصاحبه. 
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ام 


وإنَّ امرأ لا يُرتحى الخيرُ عندةُ 200١‏ يكن هَيّنَا يُقُلّا على مَن يُصاحِبُ 

وهذا كله عندنا ضرورة. 

وانقلة .هذا النشييه وغول الفاو.ق الخير 0" يبحواب الشرطء نحو: كك 
رجلٍ أنني فله درهيٌ» والذي يأتيني فله درهة"", إلا أنَّ هذا جائرٌ في الكلام» وذلك 
م يُسمّع إلا في الشعر. 

وقوله ويجوز نحو: إِنْ تفعل زيدٌ يفعل» وفاقًا لسيبويه قال ابن المصنف في 
شرح هذا الموضع بالمل” ((إذا صّدّرَ الجزاء باسم يليه [فعاه] !ةا مُسند إلى 
ضميره فالوجة ذكر الفاء ورف الفعل؛ نحو: إِنْ تفع فزيدٌ يفعل» وأجارٌ س'" تزك 
الفاء والجزمَ نحو: إن تفعل زيدٌ يفعل. ووجهّه أن يكون الاسم مرفوعًا بفعلٍ مُضِمَر 
يفسّره الظاهر لِصحّة عمله في محل الاسم السابق لو حلا من الشاغل. 

ومنعَ ذلك الفراءٌ والكسائيه 7" : ما الفراءُ فَمَنْعُه له مُتَجِةٌ على أصله؛ فإنه 
لما منع عمل الجواب اروم نئل يجت غله آذاهنم' "7 ووو اف لوقنل 

وأمّا الكسائيئٌ فإنه يجيز عمل الجواب المجزوم فيما قبله» فقد كان ينبغي له أن 
تجيز تفسيره عاملا فيما قبله» اللهمّ إلا أن يكون مذهب الكسائيّ امتناع إضما 
الفعل على شريطة التفسير إلا عند وجود الموجب لإضماره أو ا أو د 


(00 


)١(‏ دخول الفاء في الخبر تشبيهًا: سقط من ك. 
() والذي يأتيني فله درهم: سقط من ل. 

(0) شرح التسهيل ؟: 85 - 85. 

(:) فعل: من شرح التسهيل 4: 714. 

.١١ 4 : الكتاب‎ )0( 

() معان القرآن للفراء .57١ :١‏ 

69 د: لأنه. 

(0) ل: فيما قبله فقد كان ينبغي له أن يجيز. 


فحينئذ يكون نحو إِنْ تنطلق زيدٌ يفعل ممتنعًا عند الكسائئ بوجودٍ كونٍ زيد مبتداً؛ 
وَكُونٍ الفعل خبره» وامتناع جزم الخبر)). 

وقد اختلف رأ المصديف”'' في هذه المسألة» ففي /هذا الكتاب وافقّ سء وف 
(شرح الكافية)!"ا اختار المنع» وقال: (أجاز ذلك س دون سماع» ومنعّه الكسائئٌ 
والفراء»». قال: ((وبِقُوهما أقول)». 

وقوله ويتجوز إِنْ تنطلق خيرا تْصِبْ خلافًا للفراء إذا كان معمول الجواب 
امجزوم منصوبًا فمذهب س والكسائي إجازة تقديمه عليه مع بقائه مجزومّاء وإِيّاه اختارٌ 
المصنف في هذا الكتاب. ومذهب الفراء واختيارٌ المصنف في غير ونا لكاي اند 
لا يحوز ذلك مع كونه مجزومّاء بل إذا قدّمتَ معمولّه وجب الرفع؛ إِمّا على التقديم 
والناكووة :اذا ؟تليكاه ذا حظلة خرن تعنيية "أ مكا نلف لان خا بيك اذ 
تنطلق. وإمّا على إضمار الفاءء وهذا ضعيف لأنٌَّ إضمار الفاء كاللفظ بماء ولو 
نفلت تنا 1 يبز تقديم معمول الفعل؛ فكذلك إذا كانت مقدّرة) لو قلت: إِنْ تقم 
فَتَضربُ خالدًاء لم يحر أن تقول: إِنْ تقَمْ خالدًا فتضربُء إلا إن قدّرت أنَّ الفاء 
دخلث على المعمول وحُذفت» فيجوز ذلك نحو: إن تقَمْ فخالدًا تَضرب. وأنشدَ 
الكسائيئ مستدلًا لمذهبه قول الشاعد7: 

ولِلَكَيلٍ أيامُ فَمَنْ يَصطبا لا ويَعرف لما أيامَها الخير تُعْقِب 


)١(‏ ك» ل: وقد اختلف ابن المصنف. 

.]١ [الحاشية‎ ١١١١ :* )٠( 

(0) ومذهث الفراء واختيارٌ المصنف في غير هذا الكتاب: سقط من ك. 

(:) فيما عدا ش: تصب. 

(5) معاني القرآن للفراء :١‏ 477. والبيت لطفيل الغنوي. الديوان ص 48 دار صادر] وشرح 
الكافية الشافية «: ١5٠0٠١‏ وشرح التسهيل 4: 85 والخزانة 9: 44 - 59 [190]. وأوله 
في المخطوطات: ((وللخير أيام)): وكذا فيما بعده. 

٠١١ 


[7: لالم /أ] 


تقديره عنده وعند س: تعقب الخير. 
وتأوّلَ ذلك الفراء على أَنْ جعل (الخير) صفةً للأيام» كأنه قال: أيامها 
الصالحة. وهذا تأويله محتمل. 
وقد وهم المصنف ف (شرح الكافية) » فقال: ((ومثالٌ إيلاء الجزاء ما عمل فيه 
يق بعاتغيان افيه راو ا 
هل أنتِ بائعتي دمي بغَّلائه إن كنت رَفْرَةَ عاشقٍ لم تَرحمي») 
ثم قال: (ومثله قول طُقَيلٍ الغنوي: وللخيلٍ أيامٌ. البيت». فَتَوَهُم المصنف أن 
قوله (م ترتمي) جوابٌ لقوله (إنْ ُ). وليس على ما نَم لأنَّ قوله ( ترحمي) 
خبد ل(كنت).؛ أي: إِنْ كُنت لم ترحمي رَفرَةَ عاشق» وجزاكٌ (إن كنت) محذوفٌ يدل 
عليه قوله: هل أنتٍ بائعتي دمي بِعَلائِهِه وليس مثل بيتٍ طفيل لأنَّ (تُغقِب) جزاءً 
لقوله (فَمَنْ يَصْطَيرْ)ء وقد وَل فعلٌ الجزاء فيه الذي هو (نُعْقِب) ما عمل فيه» وهو 
قوله (الخير). 
وي الشرح المنسوب لأبي الفضل الصَّفَار أنَّ الفراء قال: إن كان مجرورًا - يعني 
معمول فعل الجزاء - جاز - يعني التقديم - وإن كان صرًا لم يجخر. وزعمَ الكسائيٌ أنه 
يجوز كائنًا ما كان. ومنهم 3 منع ذلك لأنَّ فِعل الجواب مجزومٌ إِمَا بإِنْ أو بالفعل 
أو بالأداة والفعل» وكلٌ ذلك فيه الفصِلٌ بين الجازم والمجزوم» وذلك لا يجوز. 
وهذا ليس بشيء لأنَّ الصحيح أنَّ العامل إِنْ وتحايةٌ ما مَنعْنا من الفصل أن 
لي العاملَ ما الس امعيولة لذو وهنا كنك أرلكه عا جه «ففيو له فالصحيحٌ 


)١(‏ الفرزدق. ديوانه ؟: ,/8٠١‏ وشرح الكافية الشافية : .١5٠٠‏ وفيه: ((هل أنت بائعني ... لم 
ترحم))» وفي المخطوطات: ((... دمي بعلاقة ... لم ترحم)» وكذا فيما بعده. 
(0) من: ليس في ل. 


جواله؛ وقد نصّ س"'' على ذلك في (باب الجزاء) مع المجرور» ونّصّ على غير الجرور 
قرأراتف الحستعان)احيف جاه رقابكه رت عم د 

وهذا الذي تكلّمنا عليه من قوله قد يُجَرّم ب(إذا) الاستقبالية إلى قوله خلاقًا 
للفراء أت في تُسخة ابن المصنف وشرحه على هذا الترتيب» وبعده وقد تنوب إلى 
قوله فصل. وثبّت في كتابي بعد قوله خلافًا لزاعمي ذلك قولّه بعدٌ: ولا بنع جزمّه 
تقديمٌ معموله عليه. ولا يعمل فيما قبل الأداة إلا وهو غير مجزومء خلاقا 
للكوفيين في المسألتين. ونحن نشرح هذا الذي ثبت في كتابي. 

فقوله ولا تمدع جزمه أي جزمَ فِعل الجواب تقديم معموله عليه مثاله: إِنْ تأيني 
خيرا تُصِبْ. وذكرٌ هنا أنَّ مع ذلك منقولٌ عن الكوفيين. والذي ثبت في نسخة ابن 
المصنف أنَّ الذي خالف فيها هو الفراء» وهذا هو الصحيح لأنَّ الكسائيَ - وهو رأسٌ 
الكوفيين - وافقّ س في الجواز» وقد ذكرّنا ذلك قبل. 

وقوله ولا يعمل فيما قبل الأداة أي: ولا يعمل فِعلك الجواب فيما قبل أداة 
الشرط إلا والفعل غير مجزوم» مثال ذلك: خيرا إِنْ أتيتّي تُصِيبُ» فإن جزمت أجاز 
ذلك الكسائيٌ والفراء» ولا يحوز ذلك عند البصريين. 

وقول المصنف ولا يعمل فعلُ الجواب فيما قبل أداة الشرط إلا والفعل غية 
يرو" لبن ,«تضحيح 31 الفدل 2د ذاك: لبس :فل بعرابه ال اواك موقت 

5 


والتقدير: تُصيبُ خيرا إن أتيئتي. 


.8٠١ :” الكتاب‎ )١( 

)١(‏ هذا مثال لتقديم المنصوب. الكتاب 7: 2١١4‏ وقد مثّل لتقديم المرفوع» قال: ((فإن قلت: إن 
تأتني زيدٌ يقل ذاك» جاز على قول من قال: زيدًا ضربئّه)). وشرحه للسيرافي 2١57 :٠١‏ وقد 
نصّ على أنَّ رفع زيد عند سيبويه بإضمار فعل تقديره: يقَلْ. 


(0) ل» د: والفعل مجزوم. 
١٠١7‏ 


[/1: مم ااا 


تفعلٌ لك الل وهى يدانه خللاف 


ولم يتعرّض المصنفُ لمسألة تقديم معمولٍ فِعل الشرط على الأداة» نحو: خيرا إن 
"١‏ «سستعية لصوي" والقرن"" لالم رمدهية 
الكسائيم”" الجواز. وتحتالج إجازة هذا التركيب إلى سماع من لسان العرب. 

وت بعض شروح الكتاب ما نصّه: ((وأمًا معمول فِعل الجواب فبايّفاقٍ أنه لا 
يُمَدّمِ على أداة الشرط؛ لأنَّ فِعل الجواب أيضًا لا يُمَدَّمِ على أداة الشرط؛ لأنه ثانٍ 
أبدًا عن الأول متوقّف عليه؛ إلا عند الأخفش» فمذهبه أنَّ الجواب يجوز تقديمه على 
أداة الشرط)) انتهى. فقياسّه يقتضي جواز: خيرًا إِنْ تَرُرْنا ثُصِبْء كمذهب الكسائيّ 
والقراء. 

ص: وقد تنوب (إذا) المفاجأة عن الفاء في الجملة الاسمية غير الطلبية. 

ش: ثبت في بعض النسخ: وقد تنوب بعد (إن) (إذا) المفاجأة» والنصوصٌ 
متظافرة في الكتب على الإطلاق في الربط ب(إذا) الجملة الاسمية» ولكنّ السماع إنما 


ورد في (إنْ) من أدوات الشرط الجازمة» قال تعالى: «إوَن مرب متها يما عدَمَتَ 


2 إذا هم فج طون 7 فيُحتاج في إثبات ذلك ف غير (إِنْ) من الأدوات إلى 
سماع. 

وكذلك /جاء جواب (إذا) ب(إذا) الفجائية, شو قوله تعالى: 98 وَإِذَا ذقنا ألنّاس 
00 إِذَا لَهُم تك ف ايا ”ا » وقال تعالمى: مِإَادآ أَصَابٌَ بو من 
حِحَآء مِنْ عِبادو إذا هر هسَيَسْرونَ 00 


() الأصول ؟: 85؟ والإنصاف ؟: 57 - 5895 [/80]. 
(0) الإيضاح العضدي ص ."7١‏ 

(0) مجالس ثعلب ص .5١9‏ 

(:) سورة الروم: الآية 7. 

() سورة يونس: الآية ١؟.‏ 

(5) سورة الروم: الآية /54. 


واحترز بقوله الاسمية من الجملة الفعلية» فإِنَّ (إذا) الفجائيّة لا تدخل عليهاء 
لا يحوز: إِنْ قامَ زيدٌ إذا يقومُ عمرٌو. 

واحترز بقوله غير الطََبيّة من أن تكون الجملة طَلبيّ نحو: إِنْ ععصى زيدٌ فويل 
له وإنْ أطاع فسّلامٌ عليه لا يجوز: إذا ويل لهء ولا: إذا سلامٌ عليه. 


وقد نقّص المصنف قيدان في الجملة الاسمية: 


0 
0| 


أحدهما: أن لا تدخل عليها أداة نفي» فإن دخلث فلا بُدَّ من الفاء» نحو: 
تقمْ فما عمرُو قائوٌ» ولا يجوز: إذا ما عمرٌو قائم. 

القيد الثاي: أن لا تدخل (إِنّ) على الجملة الاسمية» فإِنْ دخلث إنَّ قلت: إِنْ 
يقمْ زيدٌ فإنّ عمرًا قائمٌ ولا يجوز: إذا إِنَّ عمرًا قائمٌ» وإن كان يجوز مع غير الشرط نحو 
انا 

وكنثٌ أى زِيدًا كما قيل سيدا إذا إِلَهُ عَيِدُ المّفا واللّهازِم 

ولا يجوز أن مُجمَع بين الفاء و(إذا) نحو: إِنْ تقمْ فإذا زيدٌ قائة؛ لأنما عض 
عنهاء فلا تحتمعان. قال 3 ((وزعم الخليل أن إدخال الفاء على إذا قبيح)). ويعني 
بقبيح أنه ممتنع» وإن كانت تدخل في غير الجزاء نحو: خرجث فإذا الأسد. 

وإنما قامت (إذا) هذه مَقَام الفاء لأتما مِثلّها في عدم الابتداء بماء فوجودها 
يحَصّل ما يحصّل بالفاء من بيان الارتباط. 

وما ذكر من كون (إذا) الفجائية تُرتط بما جملة الجواب بجملة الشرط هو 


مذهب الخليل و 7 وزعم أبو الحسن أنَّ ذلك على حذف الفاء» وتقديد الآية 


.7337٠١ :7 تقدم البيت في ه: الى‎ )١( 
.58 :” الكتاب‎ )١( 
(م) الكتاب ": 57 - 514. هو مذهب الخليل وس: سقط من ك.‎ 


١ . ه‎ 


تاك 
تأيني إذا أنا أكرثكء: كما تقول: فأنا أكرمك؛ ولكن أرى الآية على حذف الفاء. 
وحذف الفاء فيما تَلزمه الفاء لم يجئ في كلامهم إلا في الشعر» ولو جاز حذف الفاء 
رفعت في قولك: إن تق أقومُ ولم يجئ منه شيء. 

فالصحيحُ ما ذهب إليه الخليل وسء وليس تمثي الأخفش (إِنْ تأتني إذا أنا 
أكرمك) كالآية وإن كان الإكرام مُتَسَئَئَا عن الإتيان؛ لأنه لا مُفاجأَة فيه» بخلاف 
الآيق» ونظيرُ الآية: إن تصل إلى زيدٍ إذا هو مُصّلّ. 


تنخ يم انا 


)١(‏ كذا! وفي معان القرآن ”: 4 ما نصه: (فقوله (إذا هم يَقتطون) هو الجواب؛ لأنَّ إذا 
معلّقة بالكلام الأول بمنزلة الفاء)). 
ة١٠١‏ 


ص: فصل 


لأداة الشرط صدر الكلام, فإن تقدّم عليها شبيةٌ بالجواب معىّ فهو دليلٌ 
عليه. وليس إيَاه. خلافًا للكوفيين والمبرّد وأبي زيدء ولا يكون الشرط حينئذ غير 
ماض إلا في الشعرء وإن كان غير ماضٍ مع (مَنْ) أو (ما) أو (أيّ) وجب لحا في 
السعة حكم (الذي). وكذا إن أضيف إليهنَ (حين)؛ ويجب ذلك مطاقًا هن إثر 
(هل) أو (ما) النافية» أو (إنَّ) أو (كان) أو إحدى أخواتهما'", أو (لكن) أو 
(إذا) المفاجأة غير مُضْمّر بعدهما مبتداً. 
ش: كونُ /أداة الشرط لما صدرٌ الكلام هو مذهب البصريين» ولذلك لا 88:171/ب] 
يزو تقديم شيء من معمولات فعل الشرط ولا فعل الجواب على الأداة؛ لأتما 
عندهم كأداة الاستفهام و(ما) النافية ونحوهما مما له الصدرء ولا يعمل ما قبلها فيما 
بعدهاء وإنما تقع مُستائّفة أو مَبنيّة على ذي خبر أو نحوه. 
ونقلَ المصنف في كتابه هذا وفي غيره من تصانيفه مذهبين: أحدهها أنه يجوز 
تقديم جواب الشرط على الشرطء وغَزاه إلى الكوفيين وأبي 0 0 


والثاتي المنع» وهو مذهب جمهور البصريين. وترك مذهبين آخرين: 


وأبي زيد 


أحدهما مذهب المازق» وهو أنه إن كان ماضيًا فلا يجوز تقديمه» نحو: قمث إِنْ 
قام زيدٌّ» أو: إن يَقَمْ زيدٌ» وإن كان مضابعًا جازء نحو: أَقومُ إِنْ قامَ زيدٌ أو: إِنْ يَقَمْ 


8 ٠ 
زيك.‎ 


6 التسهيل: أخواتها. 
(0) المقتضب ”: /". 
(") الخصائص :١‏ 88" والغرة لابن الدهان 7: ق 85/ب وشرح الكافية الشافية : .١511١‏ 


١١7 


والثاني مذهب بعض البصريين» وهو أنه يجوز تقديم الجزاء فيما كان الشرط فيه 
ماضيّاء نحو: أقومُ إن قمت» أو كانا معًا ماضيّين» نحو: قُمتُ إِنَّ قُمتَ. 
فصارت المذاهب ف هذه المسألة أربعة: المنع» والجوازء والتفصيل بين الماضي 
والمضارع» والتفصيل بين أن يكون الشرط وحده ماضيًا أو يكونا معًا ماضيين كما 
فأمًا مَنْ منع وزعمَ أنك إذا قلت: أَقَومُ إِنْ قُمتَ - وهم جمهور البصريين - أنه 
قرا بلاق جعراءة الؤلالة ٠.‏ اللأولله عليف: ولب جهو االكوايويت افالستلة ل جطلاة. فيه 
وبعدم دخول الفاء عليه» وبالتفرقة في المعنى بين التقديم والتأخيرء ففي التقديم بَنِيتَ 
الكلام على الجزم» ثم أدرّكك التوقفء فأَردَفته بالشرط» وفي التأخير بَنِيتَ الكلام أولًا 
على الشرط» فصار في التقديم كالاستثناء ومُخرجًا له عن الجزم وعموم الأحوال» فكما 
لا يكون المخصّص متقدمًا على المخصّص فكذلك هذا. 
ويجوز العطف بالواو نحو: أقومٌ ون شُمتَء نحو قوله'": 
وِنَّ الكثيب المَرْد مِنْ جانب الجمى 2 إل «إِنْ لم آته ليب 


ولو كان جوابًا لم يُعطّف عليه الشرط. وإنما لم يجر عطفُ الشرط على الجواب 
لأنَّ رتبة الجواب متأخّرة عن رتبة الشرط؛ فلو عَطفت لصار المتأخّر متقدّمّاء فيطل 
الجزاء» ولأنَّ ما يكون مُمَرَييًا في نفسه بالوضع لا يحتاج فيه إلى عطف, لذلك لا 
تعطق الفاعل على امول ول الفعول .عل الفاعز ب»: افن للق على أذ توافت 
الشرط محذوف», وأنه من باب عطف الجملة الشرطية على الجملة الخبرية. 

رق ذميت أ الك '' إل اذ هلاه لواو رزاو :الكال» وان اللبجلة الخرطية بن 
مثل هذه المسألة حال» والتقدير: أقومُ وإِنْ كانت الحال هذه. قال: ولو كان الفعل 


)١(‏ ابن الدمينة. ديوانه ص 2١١١‏ وتخريجه في ص 57/8. ل: وإِنَّ الكنيف الفرد. 
() التنبيه له ص 87 - 88. وليس فيه قوله الآث. وتابعه المرزوقي في شرح الحماسة .١14 :١‏ 
١٠١‏ 


الأول جوايًا لم تقع جملة الشرط حالا لأنَّ الشرط لا يكون حالًا من الجواب؛ فجوابه 
محذوف, والجملة /من الشرط والجواب المحذوف ف موضع الحال؛ والتقدير: أقومُ ون 
قمت ل يمنعني من القيام قيامُك» وكذلك أضربه وإِنْ أحسّن إليك» أي: ولو أحسّن 
إليك ما تركث ضربه. 

وذهب بعض المتأخرين إلى فساد قول ابن جَيّنْ لأنَّ ما دخلت عليه الواو قبل 
الأداة إما أن يكون مضابعًا أو ماضيا؛ إن كان مضارعًا فلا يجوز دخولٌ الواو عليه 
نحو: جاء زيدٌ إِنْ يَضرْبه أحدٌّ يقتله؛ لأنَّ تقديره: جاء زيد يضربُ مَن قتله. ف(إِنْ 
يضرئه) في موضع المضارع» والمضارع لا تدخل عليه الواو» فكذلك لا تدخل على 
الشرط المصدّر بالمضارع. وإن كان ماضيًا فلا يكون الشرط بالماضي إلا إن كان 
مقرونً ب(قد)» ولا تدخل قد في الشرط. انتهى. 

قال بعض أصحابنا: (وقد جوّزوه» فتقول: إن أقومٌ إِنْ قام» أي: في البيت 
الذي تقدَّمَ إنشاده, على معق: إن أقومٌُ قائمّاء كما قيل في قوله تعالى: مي لاف نَ 
تقلت ونه غنات يه ع أي: إن أخاف عاصيًا ربي. وقيل: الشرطٌ في الآية 
اعتراض» فلا موضع له من الإعراب» وجوابه محذوف. وأمّا قوله تعالى: «َإقَلٌ أَرءَيسْمٌ 
إن كعَدَ هه َعم 1#" الآية» فالشرط في موضع الحال المقدّرة لا اعتراض. ولا يلزم في 
الشرط ما يلزم في صريح الفعل» ومن زعم أنَّ الواو لا تدخل هنا فكلامّه لا يتتخلص 

أحدهما: أنَّ الشرط أشبة النفي» والنفيع تدخله واو الحال» فكذلك هذا الذي 
أشبهّهء وقد يُعامّل اللفظ دون المعنى لأنه ليس حالًا بالمضارع إلا من جهة المعنى 
والتقدير؛ ألا تراه يكون بذلك التقدير وإِن كان الشرط والجزاء بالماضي. 


(1) سورة الزمر: الآية ١‏ 
6 سورة الأنعام: الآية 5" ٠‏ اقل مه إِنْ أ 1 خذ أنني سم و صر وحم م جد 1 عَلّ قلويكم من | إل 1 


ال 


[/ا: 89 /أ] 


والثاي: أنه يُفرق بين ما يحذف جوابه وبين ما لا يحذف لأنَّ ما ذف فيه 
الجواب يلتبس بالشرط؛ فتدخل الواو لإزالة الإلباس» وليس كذلك ما يُصَرّح به 
ويدلّ على ما ذكرناه ألا من أنه ليس جوابًا العطفثُ ب(لكن) و(بل) ونحوهماء وهو 
دليلك على الانفصال. 

رخص اك يول عشول. حدرت» الغطلنم على "الترفظ يدل لني 1 التقاام 
ليس جوابًا في ذلك الموضع» فلا يلم مع عدمها)) انتهى كلامه. 

والذي يَظهر لي أنَّ الواو الداخلة على الشرط في مثل: أقومٌ وإِنْ قمتء 
وأضربُ زيدًا وإِنْ أحسن إليك» هي للعطفء لكنها لِعَطفيٍ حالٍ على حالٍ محذوفة 
يتضمّنها الكلام السابق» تقديرّه: أقومُ على كلّ حالٍ وإنّ قمتء وأضرب زيدًا على 
كلّ حال وإِنْ أحسن إليك؛ أي: وفي هذه الحال. 

رك مكنا إذا امعلث على لو حو نا روي (أعطُوا السائل ولو جاء 
على فرسِ)!' 3 (رُدُوا السائل ولو بِظِلْنٍ بظِلْفٍ محرق)” "2 ( َوه ولو بشاة) 7 47 

عاود هَراةٌ ون مَعمُورها خحربا 00 
المعبى في هذا كله: أعطوا السائل كائنًا ما كان ولو جاء على فَرَسء ويدوا 
5 /ب] السائل مبرورًا بشيء ولو بِظِلْفٍ محرق» /أَوْم على كل حالٍ ولو يشاة» عاودٌ هَراةَ كائنة 


454 :5 موطأ مالك 7: ”44.» وفيه: وإن جاء. وهو برواية أبي حيان في جامع الأصول‎ )١( 
[دار البيان].‎ 

(؟) مسند أحمد >: 40 [مؤسسة قرطبة] الحديث 7١17494٠‏ وموطأ مالك ”: 97. 

(م) موطأ مالك ”: ه140 ه. 

(:) عجز البيت كما في اللسان (هرا): ((وأُسْعِدٍ اليومَ مَشغوقًا إذا طربا). وهو لشاعر من أهل 
هراة قاله مع أبيات بعده عندما افتتح هراة عبد الله بن خازم سنة 5". الكتاب ": ١١‏ 
ومعاني القرآن للأخفش ص 2715 77177 وتحصيل عين الذهب ص 477 . هراة: بلدة في 
خراسان. 

١١ 


ما كانت وإِنْ خُرب معمورها. ولا تحيء هذه الحال إلا مَنْبَهةَ على ما كان يُنَوَهَّمْ أنه 
ليس مندرجًا تحت عموم الحال المحذوفة, فأدرج تحته؛ ألا ترى أنَّ الإحسان قد يُتَوَهّم 
أنه مانع من الضربء وأنّ مجيء السائل على 2 قد يُتَوَهّمُ أنه لا يُتَصَدَّقٌ عليه 
وأنَّ هَراةَ لا تُعاوّد إذا كانت خربة؛ لأنه لا مَنْمَعةَ في رؤية بلادٍ خربة؛ ألا ترى أنه لا 
يحسُن: أَعْطٍ السائل ولو كان فقيراء ولا: أضربُ زيدًا ولو أساءً إليك؛ ولا: عاودٌ هَراةً 


وقال بعض المتأخرين: الدليل على أنه ليس جوابًا كوثه دَعوى جَجَازٍ لا دليل 
عليه» وهو تقديم ما هو مؤكّرء والأصل الحقيقة» وعُورض يدَعوّى از آخرء وهو 
الحذف, والأصل؛ الإثبات. 

وأمَا مَن أجاز تقدّم الجواب على الشرط فقالوا: الأصل ف الكلام أن لا 
حذف»ء وإذا أمكن نظام الكلام سكاو فلا حاجة إلى تقدير شيء زائد» فإِنَّ ذلك 
دعوى لا برهان عليهاء وأمّا تل بعض آثار التأَخّر لأجل التتهدّم فلا يدل ذلك 
على الحذف؛ لأنّ ترك العمل عندنا إن قلنا إِنَّ العامل هو الحرف فقد ضعف عمله 
بالتقدم؛ ول تبلغ الحروف من القوة في العمل أن تعمل متقدمةً مثلها متأخّرة» وإن قلنا 
ِنَّ العامل هو المجاورة فشرطٌ عمل المجاورة كوثه تابعًا لما جاوره» وقد زالت المَبَعيّةء 
فزال العمل. 

وأمّا كون الفاء لا تدخل حالة التقدّم وتدخل حالة التأخّر فإنماا كان ذلك لأنَّ 
الفاء حَلَفٌ عن العمل؛ والعملئ مفقود حالة التقدم, فكذلك الفاء. وأيضًا فإِنَ الفاء 
إنما هي للعطف » وقد زال نظام العطف, فلا تدخل. 

وقد استدلٌ أبو زيد على أنَّ المتقدم نفس الجواب بأنَّ الفاء قد دخلث عليه في 
قول شاي 7 
)١(‏ زهير بن مسعود. النوادر ص 587 وشرح التسهيل 15: /. نكس: ضعيف. ومغمّر: جاهل 


لم يحرب الأمور. وأوله في المخطوطات: فلم يَرْقِهِ. صوابه في النوادر وما يأق بعد قليل. 
١١١‏ 


]/95٠١ :37[ 


فلم أَْقِهِ إِنْ يَنْجُ منها وإِنْ يُصَبْ 2 َطَعنةُ لاا يكس ولا مُكَمَرِ 
تقديره عنده: إن ينج ونوا فل اي" 
أل ابن لصيف 7 ((ما ذكره أبو زيد ليس بشيء 
خير من تقديم الجزاء على الشرط)) انتهى . 
وأقول: ما ذهب إليه أبو زيد في الببت سهو لأنَّ الفعل المنفيّ ب(م) الواقع 
جراد 9 تدخله لقان تقول إنتفنيت 1 آنا بزلا عور إن فميت قل أله تاحول 
الفاء الجزائية على (ل أَرْقِه) لا يجوز إذا كان متأجراء فكيف إذا كان متقدّمّاء وإنما هي 
لعطفٍ على جملة متقدّمة في اللفظ أو في التقدير. 
: تفصيل المازي فلم يذكر له حُجة, ويمكن أن يلحظ أنه إذا قُدِّم الماضي 
كان مُشْعِرًا بالوقوع؛ لأنه بحالة التقديم اقتضى له ذلك بخلافه إذا كان متأخرّاء فإنه 


ع 


لذن تقد بمعطوقن عليه 


0 اق سك أداة الشرط» فقّضت له بامجاز» أما إذا تقَدَّم فإِنّ اللفظ يقتنضي أن 
يحري على حقيقته» وهو المضئٌ وهو مُنافٍ لِما بعده. وأمّا إذا كان مضارعًا فإنه 
جاء على حقيقة /الجواب» لأنَّ الأصل في الجواب وفي الشرط أن يكونا بالمضارعين؛ 
فصار معناه مطابقًا ين فكم يَكثّر التجوّزء بخلاف الماضي. فإنه كثّر فيه 


ا 


التجوّز بأن غَيّر بصيغته عن المستقبل» وبأن قُدّم ل التأخر. وهذا إن كان تخيّله 
فلا ينَةّ له إلا على تقدير أنه ليس من كلام العرب: قمث إن قامَّ زيد» فإن لم يوجد 
فقد استقام هذا الذي ذكرناه» وإن وُجد فإنما يخرجه هو ومّن متّعه من تقديم الجواب 
مطلقًا على أنه دليل الجواب» وإذا كان دليلا على الجواب امتنعَ أن يكون ماضيًا 


() الخصائص 7: //5. 
(؟) شرح التسهيل 5: 85. 
(م) جاء: سقط من ك. 
(:) للفظه: سقط من ك. 


ا 000 
اق يكو ماقي النفظة مستفيك لفق الذاللقم بوذا كان كلك فليس نفل أن بقث 57 
عين الجواب» بل نقول إنه ليس فيه إلا تحاز واحدء وهو وضع لاضي . يراد به 
المستقبل» وليس فيه تحاز التقديم لأنه وقع موقعه. وليس مقدَّمًا من تأخُر. 

وما تفصيل غير المازن فإنه قال: لَمَا لم يَظهر له فيه عمل إذا تأخَّر جاز 
تقديعه لأنه مقدّمًا كحاله مؤْكّرًا. 

فإن قلت: إذا جاز في الماضي فلْيَجْرُْ في المضارع لأنه لا فرق بينهما في 
الجزائية 

فالجواب: أنه م(" ل 8 تاظع :ال لاه لم يعمل فيه» فلا 
خطر في تقدبمه » وأمًا المضارع فإنه يُقبل التأثّرء ويلزمه بتقدّمه ئة نقدمُ عمل الحرف على 
الحرف», ولا يكون ذلك في الجزم كما لا يكون في الجرّ. 

وف بعض شروح الكتاب أنَّ الأخفش ذهب إلى أنه يجوز أن يتقّدم الجواب 


على اقرط امه ل نول 
أضرثك بالسّيفٍِ على تطابه 2 أنَى به الدهرٌ يما أَنَىى به 


فقال: (الحاء في قوله (أتى به) عائدة على (ما) من قوله (بما أَنّى به)» وكأنه 
قال: ما َك الدهرٌ به 9 0 فلولا أ النية بما يعود عليه الضمير المتقدم, وأن هذا 
جواب» والنية به التأخير - ما جاز تقديم المضمر؛ إذ لو كان مُعنيًا عن الجواب لكان 


)١(‏ حقيقة: سقط من ل. 
(0) ك: تقول. 
(0) لما: سقط من د. ك» ش: كما. 
(4) تقدم في .٠١54 :١١‏ والذي في المخطوطات هاهنا: على نصابه. 
(ه) والباء في (بما) زائدة كما تقدم في .5١ 4 :١١‏ 
١١37‏ 


النية به التقديم» فيكون المضمر متقدمًا على الظاهر لفظًا ونيّة. وهذا الذي قاله 
صحيح إلا أنه لا ينقاس لأنه لا يحفظ منه إلا هذا) انتهى. 

قيل: وثمرة الخلاف هل يكون (إِنْ يقمْ زيدٌ يقومٌ عمرّو) فصيحا؟ فالبصريي 
يقول: هو ضرورة على حذف الفاء. والفراء يقول: هو فصيح. والصحيح أنه لا يجوز 
تقديم الجواب لأنه مسبّب عن الأول» والعرب إذا اجتمعَ لها سببٌ ومُسَبّب قَدَّمت 
السبب» نحو: جئثُ كي ُكرمني. 

وقوه ولا يكون الشرط غير ماضٍ إلا في الشعر أي: إذا تقدّم ما يَدُلُ على 
الجواب على مذهب جمهور البصريين فإنَّ فعل الشرط إذ ذاك يكون ماضيّاء نحو 


أقومُ إِنْ قمت» أو قُمثُ إن قُمتء أو زيدٌ قائمٌ إِنْ قامَ بكرٌ. 


يعني بالماضي الماضي لفظاء أو الداخل عليه لم نحو قوله تعالى: :9كين لم 
ف 


ا ال اي ا ل ال أ[ 4 6 1 20 5 
[/ا:ءوإ/ب] رحمنا 0 ودغهر لعا 4 : ولا يجوز /أن يكون بصيعة المضارع إلا 


الشعر» قال ذلك س »2 3 : ((هكذا جرى في كلامهم)). د ذلك ظاهرة. 
وذلك أن الأداة تقتضي الجملتين» فإذا خحُذفت جملة الجزاء على مذهب أو قُدّمت 
على مذهب لم يكن إذ ذاك للأداة تأثيرٌ في الجملة إِمّا لحذفها أو لتقديمها؛ فلمًا لم 
تَُيّر في الجملة الجزائية كان ذلك إضعافًا لهاء فأ بجملة الشرط ماضيةٌ حتى لا يَظهر 
وه ومن 
حيثُ عدمٌ ظهور التأثير في جملة الجزاء ضعيفة» فتَتَكْبوا العمل لذلك» وأمّا الشعد 
فمَحَلٌّ ضرورة وايّساعء فجارٌ فيه ذلك» ولأنه الأصلء» وما جاء في الشعر من ذلك 


فو ا 


(1) سورة الأعراف: الآية 49 .١‏ وَإلَين لم ركنن رسا وَيَفْفْرٌ آنا نَحكُوئنَ يرت الخيرت 4. 
() الكتاب ”*: 55". 
(0) تقدم في .58١ :1١‏ 


60 ١ 
واحست‎ 


َنْ تك قد ضاقث عليكم بوتكم تيلم رَتي أن تبي واسِم 
1 
وقوله : 


يُنْنى عليكَ » وأنت أهك ثنائه ولَدَيكَ إِنْ هو يَسْتَردْكَ مَزيدٌ 


وأجاز الكوفيون سوى الفراء"' أن يحذف جواب الشرط وفعلل الشرط مستقبلة 
قياسًا على الماضي» فأجازوا : أنت ظاء إِنْ تفعل. 

وقولّه وإن كان غير ماض مع مَن أو ما أو أيّ وجب لها في السعة لحكمُ 
(الذي) وذلك أن (مَنْ) و(ما) و(أبي) تكون شرطية» وتكون موصولةء فإذا كان ما 
بعدها مضارعًاء وقد تقدّم ما هو جوابُ شرطٍ على رأي أو دليل جواب على تقدير 
بقاءٍ هذه الأسماء شرطًا - زالت عن الشرطية» وكانت إذ ذاك موصولات» وكان المعنى 
على المجازاة» فتقول: آقٍ مَن يأتيني» وزيدٌ مب ما 0 وأكعٌ أيهم ل 

ويعني المصنف بقوله حُكمْ الذي يعني مِن جواز عمل ما قبلها فيها. ولحكم 
الضمير العائد عليهاء وصِلتِهاء وغير ذلك. وكان ينبغي أن يقول: يَصِرْنَ موصولاتٍ 
في سعة الكلام» وأمَا في الشعر فيجوز الجزم» نحو: آن مَن يأتِني» وأجبٌ مَن ينك 
وو ذلك 

وف هذه المسألة خلاف؛ ذكره صاحب (رؤوس المسائل)» قال: لا خلاف ف 
جواز قولك: آتيك إن تأتّني» على مُبحه. واختلفوا في جواز ذلك في من وما وأ 


ومهما ومتى وحيثماء فأجازه س ف الشعر» ومنعّه عامة الكوفيين. 


عي 


:4 [514"؟] وشرح التسهيل‎ 0١١ :١ عبد الله بن عَنَمَةَ الضيّّ أو عُوَيّة بن سُلْمَِ. الحماسة‎ )١( 
.]5898[ 4" - 4١ :9 4ل والخزانة‎ 
.55- 58 :١ معان القران‎ )0( 
د: عجبه.‎ )0( 
ك» ش: يحببك. د: يعجبك.‎ ):( 
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وقولّه وكذا إِنْ أضيف إليهنَ جين أي: إنما يجب لحا في السعة أن تكون 


فوضولة4 “فتقول1. اتذكر ‏ إذ قو رأتينا:تاتن نول يريك لصحف بالف #صيض” :لظ 
7 1 0 .كٍِ 1 1 )00( 
(جين)» بل يمنع من امجازاة بمنّ إضافة ظرفي زمانٍ إلى الكلام الذي هي 2 منه. 
والسبث في ذلك أنَّ أسماء الأحيان لا تضاف إلى الجملة الشرطية المصدّرة ب(إِنْ): 
فكذلك لا تضاف إلى ما تضمَّنَ معنى إِنَْ. 
: ا 5 1 ١‏ 5 7 عٍِ عل .سر 
وهذا المسألة فيها خلاف: ذهب س”" والجرميئ والمازيه إلى أنه لا يجوز: أَتَذكر 
٠‏ ع عٍِ 8 . 1 عٍِ و(5 
إذْ من يأتنا نأيهء بالجزم للعلة البي ذكرتاها. .وذهب أبو إسحاق الزياديخ"" إلى جواز 
و 3 
ذلك؛ /فقول العا" : 
على حِينَ مَنْ تَلْبَتْ عليه ذَنُوبُهُ يرثْ شِربَهُ إِذْ في الْمَقام تدائد 


-<" 6 م م 


- ويروى (يجد َفُدَها)””' - عند س ومَنْ ذكرناه ضرورة» وعند الزّيادي جائز. 

قال ابن المصنف في 0 ((الوجة أن يُنوى فيه ضمير شأن محذوف» أي: 
على حينَ هو من ثَلبَتْ عليه دَنوبه» كما تقول: أََدكُرُ إِذْ نحن من يأينا نأيه'""؛ 
لصحة وقوع الجملة الشرطية خبرا لا مضافًا إليها). 


)١(‏ هي: موضعه بياض ف ك. 

(0) الكتاب ": ه/. 

() التعليقة للفارسي ؟: 1١87‏ -1/81. 

(:) لبيد. ديوانه ص 7١7‏ والكتاب ": 76 والخزانة 9: 5١‏ - 50 [195]. والبيت في وصف 
مقام فاخر فيه غيره؛ وكثرت المخاصمة فيه وامْحاجّة. الذنوب: الدلو مملوءة ماء» ضربه مثلا لما 
يدلي به من الحجة. والريث: الإبطاء. والشرب: الحظ من الماء. والمقام : اججلس» يريد مجلس 
الخصام والمفاخرة. والتدابر: التقاطع. ويروى: تدائْرء وهو التزاحم والتكاثر. 

(ه) هي رواية الديوان» ومعناها: يؤيله فقدها. 

() شرح التسهيل 4: 88 بتصرف. 

() الذي في المخطوطات: ((أتذكر إذ نحن من يأتينا نأتيهم)» صوابه في شرح ابن المصنف. 
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وف الشرح المنسوب لأبي الفضل الصفار: أَنَذَكُرْ إِذْ مَن يأتيناء ذ(إذ) لا تؤ 
فكان حدق الزاء أن لا يذهب» لك الغرب أذهبَته متها لعلة تذكر: 

وعم الود" اذا اعطاق أذ. رن ) ينا للتدرده لذ ارقم موضيم اعداء» 
فلم تخرج هذه الأدوات عن الصدر. 

وهذا الذي قال المبرد لم يرد به سماع كذلك نقل سء ونمايته أن قال هذا 
قياسّاء وهو فاسد؛ لأنا إذا جازينا بعد هذه الأحرف فإنما نحمل الكلام على إضمار 
المبتدأ» فيكون ما بعد إِذْ جملة موضعها الخبر» والخبر ليس مع ما قبله كالكلمة 
الواحدة» فوقع الشرط ابتداء. وأمَا إن جعلتّها على غير إضمار فإنَّ الشرط يكون 
مضافًا إليه الظرفء والمضافٌ والمضاف إليه بمنزلة الكلمة الواحدة» والعاملُ قد تقدَّم 
فهو قد خرج عن الصدرء فهذا فرقٌ ما بين الموضعين. 

وأيضًا فإِنَّ (ما) و(لكن) من حروف الصدرء ولا يدخل حرف صَّدرٍ على 
مثله؛ ألا ترى أنَّ أدوات ايم له تتقفدهها (ما) ولا شيءٌ له الصدر لأنّ كا 
منهما يطلب الصدر؛ وتقدّمُ الأداة الصدرية على مثلها يُخرجها عن الصدرء وتحايثه 
أن رأى الكلام يُبتدأ فقال: لم تخرج عن الصدر. 

وقوله ويب ذلك مطلقًا إِثْرَ رَ هل يعني بقوله مطلقًا في السعة وفي الضرورة» 
فتقول: هل مَنْ يأتينا نأتيه؟ فليس لك في هذا إلا الرفع» فيتعين أن تكون (مَنْ) 
موصولة الاذ (فل) [ شكلم تعن اللثيلة الشرطية الانيقال "هل إن اقم ويد 
قام عمرّو؟ ولو كان بالهمزة جاز الجزم» وتكون (مَنْ) شرطية لأنما تُوْسَعَ فيها. 
فاستّفهِمَ بما عن الجملة الشرطية كما استّفهمَ بما عن غير ذلك» نحو: أإِنْ تأتني آتِك؟ 
مام لو أَمَنْ يأيّنا نأتِه؟ وقد تقدَّم مذهب 


.١87-145 :” والتعليقة للفارسي‎ ١87 - ١77 الانتصار لسيبويه على المبرد ص‎ )١( 
لا يقال ... فاستفهم بما عن الجملة الشرطية: سقط من ك.‎ )0( 
تقدم ذلك في هذا الجزء ق 87/]- 87 /ب من الأصل.‎ )0( 
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وقد انّسع في الهمزة» فدّخلت على الأخبار تقريرًا ا هاء بخلاف هلء وعلى المفرد 
نصبًا ورفعًا وجرّاء نحو: أزيد؟ وأزيدنيه؟ فيمن قال: مررث بزيدِء» وكذلك النصب والجرء 
ولأتما بمنزلة حرف العطف من الدخول على الواحد والجملة. 


يكون شرطًا لأنَّ (ما) ليست تنفي الجملة الشرطية» لا يقال: ما إِنّْ تأتّنا نأتِكء 
فكذلك في غير إِنْ من أدوات الشرط. 

[91:1/ب] فلو كان النفي ب(لا) لم يجب جعل هذه الأسماء موصولة» فيجوز /جعلها 
شرطاء فيجزم ما بعده لأنحم توسّعوا في (لا)» وقدّموا المعمول عليهاء ونَمَا بما المفرد 
والجملة» ودخلث على (إِنْ) نحو: لا إِنْ أتيتنا أعطيئناء ولا إِنْ بَعُدْنا عليك عَرَضِتَ 
اظيا 

فإِنْ لا يَكْنْها أو تَكُنْهُ فإِنهُ 1110 1 777( 
قال ابن ل 
وقِذْرٍ ككْفبٌ القِرْدٍ » لا مُسنَعيها يُعارٌ »2 ولا مَنْ بأتحا يَتَدَسسّم 
وف (ما) تفصيك سيأنٍ إن شاء الله تعالى. 
وقوله أ إن تقول رن أقزة. وأتنا ناتس ولبكدها: أقول تقول لأن الشركك ال" 
يعمل فيه عاملٌ قبله إلا أن يكون حرف جر أو المضافء نحو: غلامَ مَنْ تضرث 
أضريْه: ولا يكون الجزم إلا في الشعرء نحو قول الأعشى7".: 
إن مَنْ يدخُلٍ الكنيسة يومّا يَنْقَّفيها جاذرًا وظِيء 


وذلك على حذف ضمير الشأن. 


.714"” 2715414 :7 عجزه: أخوها عَذَنَهُ أمّهُ بلبانما. وقد تقدم في‎ )١( 
.71717 وعنهما في ملحقات الديوان ص‎ 2١505 : الكتاب : 770 والنصائص‎ )١( 
.44 :© )73ال/١‎ :7 (م) ليس ف ديوانه قصيدة همزية» وقد تقدم البيت في‎ 
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وقوله أو كان مثاله: كان مَنْ يأتينا نأتيه» ترفعٌهء ويجوز الجزم على أن يكون في 
كان ضمير الشأن. 
وقوله أو إحدى أخواتما مثا إحدى أخوات إِنَّ قولك: ليت من مُحسِنُ إليه 
كبن لننارد ول لعو الع ذا ورور العو يرول أملة يون ااي 
ولكنٌ مَنْ لا يَلْقَ أما ينوئة 2 يديه يَِنْرِلْ به وهو أَُرَلُ 
وال إحدى أخوات كان قولك: أصبح مَنْ يأتينا نأتيه» ويجوز الجزم على أن 
يُنوى ف (أصبح) ضميرُ الشأن؛ لأنه إذ ذاك في كليهما يقع الشرطٌ خبر المبتدأء وهو 
مُستَكِنٌّ في الفعل ومحذوف من الحرف. 
وقوله أو لكنْ يعني المخففة لأنَّ المثقّلة قد اندرجت ف أخوات إن نحو: 
ولكن مَنْ يَرُورْنيِ أرُوه. 
وقولّه أو إذا المفاجأة نحو: مررث بزيدٍ فإذا مَنْ رو يسن إليه 
وقوله غير مُضْمَر بعدهما مبتدأ يعني أنه إذا ضهن بعدهما 5 جاز مجيء 
الشرط» تقول: ما 45 بقائم ولكن قاعدٌع على تقدير: هو قاعد, قال الغاض 80 
ولسثُ الشاعرٌ السّفسافت فيهمٌ ولكنْ مِذْرَهُ الحرب العَوانٍ 
أي: ولكن أنا مِذْرَةُ. ومن الإضمار بعدّ لكن ومجيءٍ متى الشرطية بعدها خيرا 
لذلك المبتدا المضمر قولُ طرفة/"ا 
ولَسثُ بمخلال القّلاع ليه ولكن متى يَسْمَرفِدٍ القومٌ أَرْفِد 
تقديره: ولكن أنا متى يَستَرفِدٍ القومُ أَْفِد. فمجيغ هذا يدل على جواز: ولكنْ 
مَنْ يتنا نحن إليه؛ إذ التقدير: ولك نحن. 
)١(‏ فيما عدا د: أمية بن الصلت. وقد تقدم البيت ف ©: 257 45. 


(0) تقدم البيت في 5: 7٠6‏ 7. 
(0) تقدم في :١*‏ /اه١.‏ 


لهت طن (اللعورية" أنه إذا الام الكة غلن الى ارط يطل صهلها 
[: 49/]] وسواء كان اسمًا غير ظرف أم ظرفًاء وأنشدوا على 7 
وما ذاك أنْ كان ابن عَبّي ولا أخي ولكنْ متى ما أَمْلِكُ العرّدٌ أَنْمَعْ 

وأنه لا يجوز الجزم إلا في ضرورة الشعر. ثم رَجع عن ذلك» وقال”"': («وقد يجوز 
أن لا يذهب من الاسم بعدها معن المجازاة» وذلك إذا قَدَّرتَ بعدها مبتدأ مضمرًا 
لأنه يحسّن بعدها الإضمارء تقول: ما رأيئّك أحمق ولكن أَعمَّلْ الناس» أي: ولكنْ 
أنتَ أعقله الناس)) انتهى 

وتقول: خرجث إلى زيدٍ فإذا أكرمٌ الناس: أي: فإذا هو أكرمُ الناس» فعلى هذا 
تحوز امجازاة بعدهاء فتقول: مررثٌ بزيدٍ فإذا مَنْ يأتّه يُعطِهء على تقدير: فإذا هو. 

وأخدّ المصنف في وجوب الموصولية لحذه الأسماء بعد (لكن) و(إذا) قيدَ كونمما 
لا يُضْمَر بعدهما المبتدأ؛ فَأفْهَم أنه إذا أضمر بقيت على الجزاء والأحسنٌ في (لكن) 
و(إذا) الفجائية الموصوليةٌ فيما بعدهما لأنه لا إضمارٌ فيه والجزاءُ يحتاج إلى إضمار 
المبتدأء وكلامٌ بلا إضمارٍ خيرٌ من كلام بإضمار. 

والأشياءُ التي ذكرٌ المصنفُ بعضّها ثما أخرجت أسماء الشرط إلى الموصولية 
وجوبًا أو جوارًا نريد أن تعقد فيها عقدًا يشمل ما يجوز من ذلك وما يمتنع وما 
يوجب؟ فنقول: 

الذي نريد أن تُدخله على أسماء الشرط وتُوَيهه نحوها إن كان عاملًا معنويً 
كالابتداء جاز أن يكون اسم شرط؛ وجاز أن يكون موصولاء وإذا كان اسم شرط 
فجملة الشرط خبره لا جملة الشرط والجزاء معّاء خلاقًا لبعضهم. 


.8965 :١ وتابعه الأبذي في شرح الجزولية‎ 250١ :7 هو ابن عصفور كما في شرح الجمل‎ )١( 
.]1917/[ 75 - 7٠١ :9 البيت للعْجَيْر السّلوليّ. الكتاب *: 8/ والخزانة‎ )0( 
[رسالة].‎ "45 :١ أي: الأبذي. شرح الجزولية للأبذي‎ )"( 
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لفظبًا عاملًا في الجمل الابتدائية تما لا يُعَلّقَ نحو كان وإِنَّ وأخواتهما و(ما) 

5 وزلة) العامة "" تتكلنى: اللوضولية إلا فعا عن منها :فيه رطتمان لقنا 
فيجرر ".لهت تلك "نيال اللقارية اللناقض. يوقا يعطههية قه شو ف 
عبن لنغدها عن لقانم او عا انقلى هت ) بوأعقلقيا بن اكول" جار عو 
ظننث زيدًا مَنْ يأتيه يُكرمه ومن يأتّه يُكرمه؛ أو لم تُعْوِلُها في الأول فالظاهرٌ من قول 
لمبرد أنه لا يجوز الشرط» ومن كلام غيره أنه يجوز» ويُعَلّقَ عنها لأنما مُشَبّهة بحروف 
النفي والاستفهام» وهي يُعَلّقَ بماء فكذلك يُعَلّق بالشرط. 

أو غير عامل في الجملة الابتدائية» فإن كان فعلًا فلا يَصِحٌّ دخوله أو حرقًا 
عاملًا في الأفعال فلا يَصِحٌّ دخوله لا على حرف الشرط ولا على اسهى ولو إن 
كان موصولًا أو عاملا في الأسماء - وهي حروف الجر - فيدخل على الأسماء. فإن 
تعلّمَت بفعلٍ أجنيّ عن الشرط والجزاء رجعث إلى الوصلء نحو: أَنَصَدَّقُ على مَن 
ا 

فإن كان المجرور في موضع خبر مبتدأ محذوف: فمّن جعل العامل فيه فعلًا أو 
اسم فاعل مَنع الشرط» ومن جِعله نفس الخبر أجاز» نحو: زيدٌ في أي مكانٍ تكون 
يكونٌ» أو: في أي مكانٍ تكن يكن. 

وإن تعلق بالجزاء بطل الشرط» نحو: َنْ تو أَمُرٌه أو بفعل الشرط جاز بقاء 


(1) زيد هاهنا في تمهيد القواعد 9: 71 : عمل إن 

)١(‏ أي: فيجوز الوصل. 

(م) في المخطوطات: في أول» وكذا في الموضع الآتي. 

(:) ولا: سقط من ك. 

(ه) عبد الله بن عَمَّام المسّلولٌ. الكتاب ": ./٠١‏ يصف رجلا اتصل بالسلاطين؛ فأضاع دينه. 
1 


(0:؟4/ب] 22 /فإن شَعَلتَ فعل الشرط وفعل الجزاء كلا منهما بضمير» نحو: مَنْ كَوْدْ به أَمْرْرْ 
به» فالوصك والشرط» ولا بُدّ بل لحرف الجر الداخل على اسم الشرط إذ ذاك من إضمارٍ 
فعلٍ يتعلّق به التقدير: بمَنْ عَرْْ ترْرْ به أَمْرْرْ به» وإن حذفت الضمير منهما تعلّق 
بأحدهما. 

فإن كان بالفعل الذي يليه فالجزمُ» أو بفِعل الجزاء فالوصل» وحذفٌ مثل هذا 
ضعيف» ويَضعُف إن اختلفاء نحو: بِمَنْ كر أنْل. 

وكحرفي الجرّ الاسم المضاف إلى اسم الشرط» فإن عمل فيه الجزاء رقعت» أو 
الشرط تدرمت : أذ غير ذلك فلا يَصِحٌ أن يدخل على مفرد» فلا بِدَّ من جملة» وهي 
إِمّا أن تُشارك الشرط في معناه فلا تدخل على جملة الشرط» وذلك كالكلمات التي 
هي أدواثُ شرطٍ غيرُ عاملة» نحو (إذا) و(لَمَا) و(لو). وإن لم يشارك وشأئه أن يغيّر 
لفظ ما دخل عليه إلى لفظ آخر كالنهي»؛ فإن كان معتمدًا عليه صرف جواب الشرط 
إلى نفسه؛ أو معتمدًا على غيره فالشرط على ما كان عليه. أو شأثه أن لا يغيّر» وهو 
مخصوص ببعض الجمل أصلًا أو أكثريًا. نحو المختص بالجمل الابتدائية» ك(إن) 
وأخواتحا إذا كُقّتء ولام الابتداءء و(لكن) الخفيفة» و(ما) التميميّة» و(أما) و(لولا) 
والظروفي المضافة إلى الجمل نحو (إِذْ)» و(إذا) المفاجأة» و(حيث)» ونحو المختصة 
بالفعلية» كالظروف غير اللازمة للإضافة إذا أضيفت» نحو (حين) و(يوم) ونحوه. 
فالمختصةٌ بالاسمية الوجة أن لا تدخل عليهاء فإن دخلث فتكون موصولًا» ويصير 
الفعل إلى الصلة. 

وأجاز المبرد في هذا كله أن يدخل على الشرطية» وقد أجازه س'"' على 
ضعف. وأحسن ما يجوز ذلك فيه في الأسماء المبتدأة» ثم تحمل عليه (إِنْ)» فإن كان 
ثما يجوز الإضمار بعده لمبتدأ جاز الشرط مطلقًا. وما كان من المضاف إلى الفعلية 
فيحسن له ما تقدَّم ويجوز فيه ما جاز في تلك على ضعف. 


.87 - 8١ :" الكتاب‎ )١( 


أو غيدُ مخصوص صّحّ دخوله عليه وذلك أفعال نحو قال وسمع وجميع أفعال 
الحكاية» وحروفٌ كالحروف العاطفة» وكحرف الاستفهام» وهو الألف وحده. وأمًا 
أسماؤه وَ(هَزه) فلا تدخل على الشرط. وقد تقَدّمَ خلاف يونس" في الهمزة إذا 
دخلث على الشرط. ومنزلة ألف الاستفهام في هذا (لا) غير العاملة» وأمّا (ما) 
التميمية فجورّها المبرد وأبو عليء وما الحجازية إذا ألغيت بسبب (إِنْ) فينبغي أن لا 
تدخل أصلًا لأنما عاملة لولا إِنّْء فهي ك(إن)؛ وفيه نظر. 

ص: ويُخذف الجوابُ كثيرا لقرينة» وكذا الشرطً. ويحذفان بعد (إنْ) في 
الضرورة, وقد يَسُدَّ مَسَدَّ الجواب خب ما قبل الشرط. 

ش: لم يشرح ابن المصنف من هذا الموضع إلى قوله خلافًا لبعضهمء وذلك نحو 
سبعة سطور من أصل كتابي» بل وُجد بياض مُعَدٌ لأن يُشرح. ومن حذف الجواب 
لقريئة قوله تعالى: وَإِنْكاتَ كير َلِِكَ إِعْرَاصْهُمَ أن أسْبَطعتٌ أن يدق تمان الْأرضٍ 
3 سلما فى الشما تينم ايو "أ تقديره: فافْعَل» وقوله تعالى أين 
مُصكرثر 14" تقديره - وله أعلم - تَطَيَمُ. وبجعل من ذلك بعضٌ أصحابنا قول 
العا 7 

أقيموا بني الثعمان عنا صدوكمْ وإلا ثقيموا صاغرين الرُؤُوسا 


وقَدّره: وإلا تُقيموا مختارين تُقيموا صاغرينَ الرؤوساء فقوله (لا تُقيموا) هو فعلٌ 
الشرط» وحذف (مختارين) لدلالة (صاغرين) عليه» وحذف (ثُقيموا) الذي هو جواب 
(إن لا تقيموا) لدلالة (إن لا تقيموا) عليه» فحذف من الأول الحال» ومن الثاني فعل 
الذوانب: 


(') تقدم ذلك في ص 6١‏ - ؟87. 

() الآية 0 من سورة الأنعام. 

() الآية ١9‏ من سورة يس. 38 الوأ طَرثم مكُح أبن دحكرم بل أنشر قوم سُسرِفو 46. 

() يزيد بن حَذَاق. المفضليات ص 798 [79]. والبيت بلا نسبة في إيضاح الشعر ص 7/7. 
١١7‏ 


[7: 5#/أ] 


ولا يتعيّن هذا التخريج إذ يحتمل أن يكون فعل الشرط محذوفًا بعد الأداة 
وحرف النفي؛ وتكون (ثقيموا) الثانية هي جواب الشرط» فيكون مما ذف منه فِعل 
الشرط. وقد حَتّجه على هذا بعض ا 

وأمّا حَذفٌ الجواب لدلالة ما ينوب مَنابَه كجواب القسم فكثير. 

وقوله وكذلك الشرط حَذفُ فعل الشرط أَقَهُ من حذف فعل الجواب» وقد 
نَصىّ المصنف على ذلك في (شرح الكافية)/". 

رت ان الع ام ام المصنف (إوكذا الشرطٌ الَنفيٌ ب(لا) تالية إنْ)» 
فأخدّ قيدًا في الشرط أن يكون منفيًًا ب(لا)» فمَفهومُه أنه إذا كان مُتْبَئَا أو مَنفيًا ب(1) 
م ير حذفه. وهذا ليس بصحيح إذ قد يحذف وهو مُتْبَت لدلالةٍ عليه مِن فِعلٍ آخر 
نقيتره» خو «إوَن مين المقركيرب أسَتَجَاََ »"١4‏ أي: وإن استجارك أحد؛ أو 
مِن دلالة الكلام نحو: إِنَْ خيرًا فخي فحذف الفعل بعد (إِنْ). 
وأمّا إذا كان مَنفيًًا ب(م) فلا يجوز حذف الفعل وإبقاءٌ (4) إلا في الشعرء وما 
إذا كان منفيًا ب(لا) فإنه يجوز حذمُه وإبقاءُ (لا) نحو قوله!*): 
َطَلَفُهاء فآ تّلمابِكُفء وإلا يتغل مَفْفَكَالمُسامُ 


- 


التقدير: وإلا تُطَلْمّها يَعلٌ. وقال الا . 


)١(‏ شرح الجمل لابن عصفور 7: 7٠٠١‏ وشرح الجزولية للأبذي :١‏ 87" [رسالة]. 
.١15.5 :7” )0(‏ 

(") سورة التوبة: الآية ". 

(:) تقدم في ص .1١‏ 

(ه) تقدم البيتان في .١145 :١‏ 


تقديره: وإلا تكن كذلك فاطْرِحْني. 

وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفورء وتبعه شيخنا الأستاذ أبو الحسن 
لأبّذي"'': إنه لا يحوز حذف فعل الشرط في الكلام إلا بشرط تعويض (لا) من 
الفعل المحذوفء تقول: اضرب زيدًا إِنَّ أساء وإلا فلا تَضربه. 

وهذا الذي ذكراه من أن (لا) عوض من الفعل المحذوف ليس بشيء»؛ بل (لا) 
هي نافية» وليست عوضًا من الفعل؛ ألا ترى أنه يجوز الجمع بينهماء فيجوز أن 
تقول: وإلا يُسِئْ فلا تضربه. 

قالا''': ((ويجوز حذفهما معًا بشرط التعويض؛ فتقول: اضر زيدًا إن أساءَ 
وإلا فلا». يعنيان أن التقدير: وإن /لا يُسِئْ فلا تضرئه. وقد نا أن ذلك ليس [97:17/ب] 
تعويضًا لجواز الجمع بينهماء ولو كان تعويضًا لَمَا جاز الجمع بينهماء وفيما ذَكراه 
حُجَةٌ على أنه يحوز حذف فِعل النهي وإبقَاءٌ (لا) العاملة فيه. 

وقد أبم المصنف في قوله ويحذف الجواب كثيرا لقرينة إذ لم يُبيّن أذلك مختصٌ 
يجواب (إِنْ) أم هو عاءً"' في جواب جميع أدوات الشرط. وكذلك أَبَم في قوله وكذا 
الشرط. فلم يُبَيّن أذلك في (إِنْ) وحدها أم ذلك عا في سائر الأدوات. ولا أحفظه 
جاء فِعل الشرط محذوفًا بعد غير (إِنّْ) ولا الجواب محذوقًا أيضًا بعد غير (إِنْ): إلا 
أنَّ المصنف قد أنشدّ بينًا في (شرح الكافية) زعم أنه حُذف فيه فعل الشرط بعد 

(0 


(مى)» وهو قوله : 
متى تُوْحَذُوا قَسْرًا بِظِنَّةَ عامِرٍ ١‏ ولا يَنْجُ إلا في الصِّفادٍ يَريدُ 


() شرح الجزولية :١‏ 8” [رسالة]. 
)١(‏ عام ... فلم يبين أذلك: سقط من ل. 
() شرح الكافية الشافية : .١705‏ قسرًا: قهرًا وغصبًا. والظّئّة: التهمة. والصّفاد: ما يوثق به 
الأسير من قيد وعُلّ. وقدَّره ابن مالك: ((متى تُمّفوا تُؤْحَذوا))» أي: متى يُظفْر بكم. 
١١5‏ 


وقوله ويُحذّفان بعد إن في الضرورة لا يُعرف ذلك في غير (إِنْ) من أدوات 

و ع ع ١‏ 

الشرط» ومثال ذلك ما أنشده أحمد بن يحبى من قول الراجر اكه 
الت تائم : لسن ا كن لشي علدي: ونشقين لحرن 


وحاهة لوي ها عيداق فك اسه 
قالث بناتٌ العم : يا سَلْمَى وإِنْ كان ينا مُعْدِمًا ؟ قالت: وإِنْ 


لك 


أرادت : وإِنْ كان كما تَصِفْنَ فروْجننيه 

ونّصّ المصنف هنا على أن حذف الشرط والجزاء بعد (إِنْ) مختصٌ بالضرورة» 
وتَبِعَ في ذلك ابن عصفورء فإنه ذكرّ أنه إذا لم يكن بتعويض فلا يجيء إلا في الشعر» 
ولم يَنْصّ غيثهما على أنَّ ذلك ضرورة» بل قال: ((ويجورٌ حذفُ فِعل الشرط والجزاء إذا 
نهم المعبى» وأنشد الكبز. وقال أبو بكر بن الأنباري: وإنما صارت أعٌ الجزاء لأتما 
بعَلبتها عليه تنفرد وتؤدي عن الفعلين» فيقول الرجل: لا أقصد فلانَ لأنه لا يَعرف 
حَقٌّ مَن يَقصدهء فيُقال له: رُيْه وإِنَْء يُراد: وإن كان كذلك فَرُْرْه فتكفي إِنْ من 
الشيئين» ولا يُعرّف ذلك في غيرها من حروف الشرط. ثم أنشد الرجز المذكور)) انتهى 
كلامه. فظاهدٌ هذا الكلام أنَّ هذا ليس مخصوصًا بالضرورة» بل هو جائز في غير 
الضرورة. 

وقال بعض أصحابنا أيضًا: (يقال: أتفعك هذا؟ فتقول: أنا أَفْعَلُه وإنْء أي: 
ون ل تفعله أفعله) التو 

وأمًا حذف أدوات الشرط فلا يجوز ذلك لا في (إنْ) ولا غيرها كما لم يجر 
حناقته حرق الى "الاين ارقن الخوايه. رن الكو الأ على با مكلاف ند 
الكلام”" عليها. 


)١(‏ تقدم الثالث في ه: 2١57١‏ وفيه مصادر التخريج. 
() حذف حرف الجر ... على ما بيّناه عند: سقط من ك. 
(م) تقدم في هذا الجره 9 - 5 .١‏ 

١*5 


قال بعض أصحابنا: (وقد جَوّز بعضٌ الناس 0 إنْ»)» قال: ((لكنه يرتفع 
الفعل بحذفها صفة أو تُقَذّرها يا تعمل» كقول ذي الملا 
وإنسانُ عبني فك للك داه فيَّيدو » وتاراتٍ يحم » فيَعْرَقَ 


284 > ار < 2 م 6 


وقيل ذلك في قوله تعالى: 38 تَحَيِسُوتَهُمَا مِنْ بَعَدِ ألصَلؤةَ يِفَسِمَانِ يله 
كما أنه قد ترج الجملة الشرطية عن صورة 03 وتدخل الفاء إشعارًا بذلك 
كقوله تعالى: 9 وَلَعَدٍ 0 ل من قَبَلِكَ مكاديا ردت سَخروأ 000 أي : 
إن يَستهزئوا يحقْ عليهم جزاء' '' ذلك؛ ونحوه كثير) انتهى كلامه. 
وقوله ((يرتفع الفعل بحذفها صفة) مثاله :9 تَحيِسُوتهِمَا #6 لأنَّ قبل هذه الجملة 
نكرة» وهو قوله ملأو َاحَرَانٍ مِنْ غَيْرِكُم #» دب خَسُونَهُمَا # جملة في موضع الصفة 
لقوله مدأو َاحَرَانِ #. 
وقوله أو تُقَدّرها لا تعمل) فتكون مرادة في التقدير» وبطل العمل كما كان 
لك في (أن) الناصبة حين حذفت فارتفع الفعل» نحو قوله/": 
8 أثُهذا الزاجري أَحْصْدٌ الوغى 11000000 
فهي مرادةٌ في المعنى ومقدَّرة إذ لا يستقيم الكلام إلا بتقديرهاء ومع ذلك فلم 
تعمل» كذلك (إنِ) الشرطية تُقَدّر ولا تعمل. 


.89 :4 تقدم في‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الآية .٠١‏ 3 ,> كام لذن اموا عبلدة يتيك ١١‏ خَصر الشركة الْمَوْت حيين الوضكة 
نْنَانِ دوا عَدَلٍِ يكم أَوْ َاحرَانٍ مِن غَيْركُمْ إِنْ أََسْرْ صَرَيْمُ في الْأرْضٍ فَأَصَبَتَمم مُصِيبَةٌ ألموت 
َحيِسُوتَهُمَا من بَعَدِ ألصَّلَؤة فيِمَسِمَانِ يله *. 

(م) سورة الأنعام: الآية .٠١‏ 

(:) فيما عدا ك: عذاب. 

(ه) عجزه: وأَنْ أَشْهَدَ اللّذاتِ هل أنت عُخْلِدِي. وقد تقدم في :١‏ 5م 18: لام”ء 16: 
حك لض خض 

١ ”1/ 


[/1: 4 5/أ] 


وإفا حَمَلوا بيت ذي اليمّة على [أَنّ]''' (إنْ) فيه محذوفة, وأنَّ تقديره: وإنسادُ 
عَيني إِنْ يَحسُر الماءُ تارةً فيَبدوء لأنَّ قوله (وإنسان) مبتدأء و(يحسُر الماءُ تارةٌ) جملة في 
موضع الخبر» ولا رابط فيه لحذه الجملة بالمبتدأء فلمًا عدم الرابط ذهب من ذهب إلى 
أنَّ أصلها جملةٌ شرطية لأنه لا يُشْئَرَط في الشرط إذا وقع خبرا أن يكون الرابط في 
جملة الشرط؛ بل قد يكون في جملة الجزاء نحو: زيدٌ إِنْ تَقُمْ هندٌ يَعْضَّبْ. 

ولا ضرورة إلى تَكُلْفِ إضمار أداة الشرط لا في البيت ولا في الآيتين الكركتين؛ 
إذ لا تثبت القواعد الكنْيّة بامحتملات» أنَا البيثُ فقد ذكرٌ أصحابنا في الروابط أن 
منها أن تقع الجملة خالية عن الروابط» فيُعطف عليها بالفاء وحدّها من بين سائر 
حروف العطف جملةٌ فيها رابط» فيُكتّفى به لانتظام الجملتين من حيث العطفُ بالفاء 
في نَظْم جملة واحدة» وجعلوا من ذلك بيت ذي اليم المذكور”"". 

على أنه يحتمل عندي أن يحرج على تخريجين غير ما ذكروه: 

أحدهما: أن تكون الألف واللام أَغنّت عن الرابط» وقامت مَقام الضمير على 
مذهب من يرى ل فيكون المع وَإِنَسان عيني يحسُّر ماؤه تارةً فيبدوء إذ لا 
يريد بالماء مطلق الماء ولا عموم الماء» وإنما يريد ماءَ إنسانٍ عينه. 

والثاني: أن يكون الضمير محذوفًا لدلالة المعنى عليهء أي: يحسُر الماءٌ عنه تارة 
فيبدو. 


مه 
مور ددم 


" / 6 لس 7 الى ص سر ل 0 
وهذان التخريجان هما المذكوران ف قوله تعالى 96 وَِنَ الجنة هى آلمأ 06 ش ما 
على معنى: هي مأواه وما على معنى: هي المأوى له 


() أنّ: ليس في المخطوطات. 
(0) تقدم هذا في 5: 77. 
(0) انظر 3: ٠‏ 7585. 
(:) سورة النازعات: الآية .5١‏ معان القرآن وإعرابه : 58١‏ وإعراب القران للنحاس 5: 47 ١‏ 
ومشكل إعراب القرآن ؟: 7949. 
١7‏ 


وأمَا الآيتان الكريمتان فلا ضرورةً بنا تُفضي إلى اعتقاد أنَّ ذلك حرج مخرج 
الشرط؛ إذ يحتمل قوله «ِتَحَيِسُوتَهُمَا # أن يكون صفة: ويحتمل أن يكون استعنافًا. 
وكذلك قوله هم سكاف لذت سَجْرُوأْ # هو معطوف على قوله «(اسكير برع لا أنه 
في الأصل جوابٌ لجملةٍ شرطية هي في التقدير: إِنْ يَستَهزئوا» فأخرجت عن صورة 
الشرط إلى صورة الخبر الذي هو قوله 38 وَلَقَدِ أسَتْبَرِفَ #, ودّخلت الفاء /إشعارًا [94:1/ب] 
بذلك» بل قوله وقد سبح # إخبارٌ ليس أصلّه شرطًا. 
وقوله وقد يَسُدّ مَسَدَّ الجواب خبرُ ما قبل الشرط يجوز أن يتوسّط 
[الش 701" بين أجزاء الجملة الواقعة جزاءً على مذهب ا أو دلي جزاء على 


: : 5 سُّ در ا 0 7 
مذهب غيرهم) قال الله تعالى ون إن شاء الله َدَلمِئَدُونَ 4'' ّ وقال القطامى ) ا 
والنارئ مَنْ يَلْقَ خيرا قائلونَ له ما يشتهي . وِلأم الْمخطي الحبل 
-. (4) 
وأَيّ متى أشرف من الجانب الذي به أنتِ من بَينٍ الجوانب ناظِرٌ 
ويحتمل هذان البيتان التأويل على 5 


ااا اا 00 ينكس العَثْرّ ظاءُ 


ص: وإن توالىى شرطان أو فَسَمْ وشرط استغني بجواب سابقهماء ورعا 
اسبُغنيَ بحواب الشرط عن جواب قسم. ويتعيّن ذلك إن تقدَّمَهما ذو + خَبرٍ أو كان 
حرف الشرط لو أو لولا. 


.457 :7 الشرط: تتمة يلتئم بما السياق. البحر المحيط‎ )١( 
من سورة البقرة.‎ 7٠١ الآية‎ )0( 
وآخره فيهما: البَلُ. والهبل: الذُكل. ولم أقف‎ 6٠١5 :١ الديوان ص 75 وجمهرة أشعار العرب‎ )0( 
على رواية (الخبل) في مصادري المتقدمة على أبي حيان.‎ 
.]597[ والكتاب ": 588 والخزانة 9: ١ه - 5ه‎ ٠١١5 ذو الرمة. الديوان ؟:‎ )( 
./5 تقدم في ”: 519 وف هذا الجرء ص‎ )5( 
١ 


ش: لا اختصاص بقوله شرطان, بل قد يجتمع شرطان فصاعداء وهما إذ ذاك 
منزلة اجتماع القسم والشرط في أنك تبني الجواب على المتقدّم؛ وتحعل جواب الذي 
يليه محذوقًا لدلالة الشرط المتقدّم وجوابه عليه ويَلرّم مُضِئٌ فِعل الشرط المتأخُر؛ إذ قد 
ينا أنه لا ينحخذف جواب الشرط في فصيح الكلام حتى يكون فِعلّه ماضيا؛ وإنما قلنا 
ف فصيح الكلام لأنه قد جاء بصيغة المضارع وليس مقرونا َِمْ قال الشاعر”": 

ِنْ تَستغيثوا بنا إِنْ تُذْعَرُوا جَحدُوا 22 مثا معاقل عر زاتما كيم 
والشرطٌ الثاني عند المصنف مُمَيَدٌ للأول تَقيِيدَه بالحال الواقعة مَوقعّهء وكأنه 


. 
0-1 


قال إن تنكقيهز ونا للعورو: دوا ونقول رد 5 إِنْ دعوتّه أحسنث إليه 
ف(أحسئَثُ) جوابٌُ مَنْء وجوابُ (إِنْ دَعَوته) على ما قَرّرهِ المصنف مُستَّغٌْ عنه 
بجواب الشرط» وكأنه قال: مَنْ أجابني داعيًا له أحسنث إليه» أي: مَنْ أجابني في 
حال دعائي له أحسنتٌ إليه. 

وغيدُ المصنف يجعله 0 ف التقدير: فكأنه قال: مَن أجابي أحسنثٌ إليه 
ِنْ دَعَونُه فقولك (مَنْ أجابني أَحسّنتثُ إليه) هو جواب (إِنْ) في المعنى» حتى كأنك 
قلت: إِنّْ دعوث فمَن أجابّني أَحِسَنتُ إليه» فإذا وقعٌ دعاؤه لشخص فأجابَه ذلك 
الشخص بعد دُعائه إياه وجب عليه الإحسانٌ لأنّ جواب الشرط في التقدير بعد 


6 و0 


الشرط. وكذلك البيثُ الذي أَنشَّدناهء يكون التقدير: إِنْ تُلْعَدُوا إن تَستَغيغوا بنا 


ع 


بحدوا مِنَا مَعاقل عِر. فأَوّلُ الشروط يصير أخيرًا سواء كانت مترتبةً في الوجود أم غير 

مترتبة : 

[: ه5/أ] فمثالٌ المتريّبة: إِنْ أعطيئك إِنْ وَعَدْتّك إِنْ التق فعقبدي حت /فالسؤالٌ أَوّل 
ثم الوعد ثم الإعطاء» فمتى وقعٌَ في الوجود هكذا وجب العتق» وإن وقعث على غير 
هذا الترتيب لم يحب العتق. 


)١(‏ شرح الكافية الشافية : 5 ١0١‏ وشرح أبيات مغني اللبيب 7: 7587 [4 854]. ذغره: أفزعه. 
١7٠‏ 


ومثال غير المريّية: إِنْ جاءَ زيدٌ إِنْ أكل إِنْ ضّحِكَ فعبدي خْرّء فَ(ضّحِكَ 
زيدٌ) أولّ ثم الأكل ثم مجحيئه» وحُكمها كالمسألة الأولل» وذلك أنه قد تقدّم على 
ونيم قاؤقة لتروطاء :تدا الذواك للعرط' "١‏ الأول ف روعوائة الغترطة القان دوك 
لدلالة الشرط الأول وجوابه عليه» وإذا كان دالّا عليه فهو الجواب في المعنى» وجوابُ 
الشرط الغالث محذوف لدلالة الشرط الثاى وجوابه عليه» وإذا كان دالّا عليه وأَغئى 
عنه فهو جوابُه من حيث المعنى» ولَّمّا كان جوابُ كل جزاءٍ بعدّه وقوعًا وإن تقدم 
عليه لفظًا جرى في الواقع على أن يتأخّر بعده حتى كأنه قال: إِنْ بعالتي فإِنْ وَعَدتّكَ 
إن أعطيئّك فعبدي خُرّ. 

وقد سئل عن هذه المسألة عدة من الفقهاء» فمنهم مَن ذهب إلى هذا الذي 
قَرَرنا ومنهم مَن جعل الجواب للأخيرء وجواب الثاني الشرط الثالث وجوابه, 
وجواب الأول الشرط الثاني وجوابه» فإذا وقع الأول ثم الثاني ثم الغالث لَرِمَ العتق» 
وكأنَّ الفاء عنده محذوفة» فكأنه قال: إِنْ أعطيتك فإِنْ وعدثك فإن سألتني فعبدي 
حُد. ولا يلزم على هذا المذهب مُضِيئٌ فِعل الشرط لأنه غير محذوف الجواب؛ لأنّ كله 
شرط قد ذكر جوابه. 

وَيْدٌ هذا المذهب بوجهين: 

أحدهما: أنَّ حذف الفاء لا يجوز في الكلام, إِنما يجوز في الضرورة. 

والثاني: أنَّ حُكمّه حُكمٌ القسم مع الشرط» فكما أنمما إذا اجتمعا بُني الجواب 
على السابق منهماء فكذلك إذا اجتمع الشرطان بجامع ما بينهما من أنَّ الجواب في 
الموضعين تَقَدَمَه ما يطلبه منهما؛ فكما بُني الجواب على القسم إذا تقدَّم الشرط 
كذلك بُني على الشرط إذا تقدم الشرط”". 
)١(‏ للشرط: سقط من ك. 


69 الشرط: سقط من كك 
١١١‏ 


والفرقٌ بينهما عندي أنَّ الشرط الثانى يمكن أن يكون جوابًا للشرط الأول؛ 
بخلاف القسم إذا تقدَّم الشرطء فإنَّ الشرط لا يمكن أن يكون جوابًا له فلمًا لم يكن 
أن يكون جوايًا له وقَوي بالتقدّم كان الجواب له. وخذف جواب الشرط لدلالة 
جواب القسم عليه. غاية ما يبقى على هذا المذهب حذف الفاء» لكنْ يدفع هذا 
المذهب أن نجد شرطين متواليين لا يمكن تقدير الفاء في الثاني؛ وذلك إذا كان الأول 
يكون بعد الثاني» نحو البيت الذي أنشَّدّناه مِن قوله: 

إِنْ تَستَغْيتُوا بنا إِنْ تُلْعَرُوا تُحدوا 0 ظ15 


أله ترى أنه لا يَصِلح تقدير الفاء هنا. 
ومن الفقهاء مَن ذهب إلى أنه لا يُلَتَمَت إلى تقديم فِعل منها و تأخيره» بل إذا 
حصّلت الشروط جميعُها وقعٌ العتق» وكأنه احتّمل عنده المذهب الأول والمذهمب 
الثاني» واحتّمل أيضًا عنده أن يكون أَضمر الفاء في الثاني» ولم يُضمِرها في الآخر 
واحتّمل أيضًا عنده أن يُضورها في الثالث ولم يضمرها في الثاني» وكانت تقادير هذه 
[48:9/ب] الاحتمالات وأحكامها مُتغايرة» قال: إذا حَصّلتْ هذه /الأفعال وقعٌ العتق» ولا تال 
والصحيحٌ المذهث الأول» وبه ورد السماع, وعليه البيك الذي أنشدنام وعليه 
ور 1 10 )00( 
عمل فصّحاء المولدين» قال أبو بكر بن دريد : 
فإِنْ عَتَبْتُ بَعدَها إِنْ وَلَتْ تفيِى مِنْ هاتا فَقُولا : لا لَعَا 
والشرط الثان متأخر نذا متقدم قُُ المعنى, فكأنه قال: إن نُجَوتُ من هذه فإِن 


كه و 
70 م 


عثرزت بعدّها فقولا: لا لَعَا. 


6 تقدم في 1:١5‏ 75١؟.‏ 
؟* ١١‏ 


وهذا الذي ذكرناه من اجتماع الشرطين فصاعدًا هو أن لا يُعطّف أحدهما 
على الآخر؛ فإِنْ عُطف أحدهما على الآخر فذكرٌ المصنفُ في (شرح الكافية) أنَّ 
الجواب لهماء قال في الشرح"'': ((وإنْ توا شرطانٍ يطفٍ فالجواث لما مكاء ومنه 
قوله تعالى: «إوإن يمنأ وَنُوأ بويك بوركم ولا مَستلكمم أتولكم (5) إن يمحَلَكْمُوهَا 


م 


فح يكوأ 4 ''). 

وقد أطلقّ المصنف في العطف, وهذا فيه تفصيا"؛ لأنَّ العطف إن كان ب(أو), 
نحو: إِنْ جاء زيدٌ أو إِنْ جاءثُكَ هند فأكُرِمها أو فأكرمه ‏ فالجوابُ لا يكون لهما معًا 
بل لأحدهما. وكذلك إذا كان بالفاء» فقد ذَكروا ونَصُوا على أنَّ الشرط إذا كان بالفاء 
بعد شرطٍ سابق فإنه جوابث ذلك الشرط السابق» فعلى هذا لا يكون الجواب 
للشرطين معًا إذاكان الحرف الفاء» بل الجواب للثاى» والثاي المصحوبُ بالفاء وجوابه 
جوابٌ للأول. 

وأمّا اجتماع (أَمّا) وأداةٍ شرطٍ بعدها فسيأتٍ الكاديل"ا على ذلك عند كلامه 
على (أنَّا) في الفصل الخامس من (باب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك) 
إن شاء الله تعالى. 

وقوله أو قَسَمُ وشرط مثال تَقَدّم القسّم: الله إن جاء زيدٌ لأكرمئك؛ وسواء 
كان ملفوظًا به نحو ما مثّلناهء أو مقدّرًا نحو قوله تعالى: :9 لين أُتْرِجُوأ لا يمون 
ممه 0# '» وسواء بقيت اللام الموطّئة كالآية» أو حذفت أيضاء نحو قوله تعالى: 


- 


0 5 ل سير وه ساي ل أ هه )(ه( أ 32 محا يس ميس ساس اه 0 أ 
«إوإن لَدَ يَنتَهُوأْ عَم يَفوُوت ليِمَسَنَ * © «إوإن ل مَمْفرَ لا وَرَيْحَمََا لتكوتن من 


.١51١6 :"” )'(‏ 
(؟) سورة محمد: الآيتان 5" - /71. 
() يأ في هذا الجزء ق 1/1١7‏ 7١/ب‏ من الأصل. 
(:) سورة الحشر: الآية .١7‏ 
(ه) سورة المائدة: الأية 7,/7. 
١77‏ 


[/: 55 /أ] 


لْكَرِنَ 4 ''» فجوابُ الشرط في هذا كله محذوف لدلالة جواب القسم عليه 
ولذلك جاء فعل الشرط ماضى اللفظ أو مصحوبًا ب(م). ومثال تقديم الشرط: إِنْ يق 
زيدٌ والله أكرمه. 
وقوله ورا استُغني بحواب الشرط عن جواب قَسَم سابق مئال ذلك أن 
١‏ ءِ 
الكوفيين» منهم الغراء! ١‏ وأمّا البصريون فلا يجوز ذلك عندهم) بل الكم للسابق. 
ك2 7 ١0‏ 
ا ا ل 
يِنْ مُنِيتَ ينا عن غِتِ مَعركةٍ 2 لا ثُلْفِنا يمن دماء القوم تُنْتَفِلُ 
4 
/[وبقول الآخر] ': 
حَلَفتُ لا إِنْ تُدْلجي الليل لا يَرَلْ أمامن يَيثٌ من بيوتك سائر 
000 
لعن كان ما حُدّنْتَهُ اليو صادةً أَصّمْ في نمار المَيِظٍِ لِلشّمس ضاحجيا 
وأر حمارًا بَينَ سَيْجَ وقَرُوةٍ ١‏ وأغرٍ مِن الخيتام ضُغْرى شماليا 
وتأَوّل البصريون هذا السماع من العرب على أن جعلوا (حَلَفْتُ) ليس لإنشاء 
القّسَم إنما هو جملة إخبارية» ويكون كلامًا تامًا لا تَعَلََ له بما بعده. ثم قال (إِنْ 
ُدُلجي) على إضمار القول» كأنه قال: قُلتُ إِنْ تُدْجِي الليل. 


.77 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

.599- 593/8 :1١١ وانظر ما تقدم في‎ .١1581-1١7٠6 :9 258-55 :1١ معاني القران‎ )١( 
.898 ه277‎ :1١١ تقدم في‎ )0( 

(:) وبقول الآخر: تتمة يلتئم بما السياق. وقد تقدم البيت في :١١‏ 899. لء» ك: إن تدلج. 
(ه) تقدم البيتان في :1١‏ /279, وآخر الأول ثّهُ: باديا. ل: في نهار القيض. 


١7 5 


وأمَا البيتان فجعلوا اللام في (لئن) زائدة كما زادوها في قراءة من قرأ <( إل مجم 
لآ )00( 0 
24 يَأ كلو #6 سح اممرة مجانم 4. » وف خبر المبتدأ في قوله 
أَمّ اميم لعو هري هبه 


ويَظهر لجواز ذلك وجة. وهو أنه لما كان القسم يطلب الجواب» والقسم 
للتأكيد» وليس بعامل في شيء من جملة جوابه» والشرط للتأسيسء؛ وهو عاملٌ ف 
جزء من أجزاء الجواب» كان طلبٌُ القسم أضعف وطلبٌ الشرط أقوى؛ لأنَّ ما طّلب 
الشيء من حيث التأسيس والعمل كان أقوى مما يَتَشَبَثُ به على جهة التوكيد» ولهذا 
لان حت للا فق ف ل ايان ابي تؤدي معناه إلى الجملة؛ 
بخلاف طلب الشرط للجزاء فإنه قَوِيّ» فلم يحتج إلى حرفي يربط بينهما؛ إذ العمل 
فيه كاف في الربط لأنه تأثير» والمؤيّدُ أقوى مِن غير المؤيّر. 

وقد وَهِمَ محمود الََخْشَرِيُ» فسَلَكَ هذا المذهب في القرآن» فزعمَ أنَّ قوله 
تعالى: «إم] أن يَاسِط يَدِىَ ابه" جوابٌ للشرط في قوله 9 ينا بمَطتَ #» وَدَمَلَ 
عن أنَّ اللام هي الموطِئةُ التي يُقَدّرُ قبلها القسم» وبنى على هذا الوم سؤالًا وجواباء 


الى سر 


0 د حنم 1007 ضير د 0 
يُوقف على ذلك في تفسيره . وقد هدي إلى الصواب ف قوله تعالى: 38 وَلِينَ أَتَيتَ 


.١؟177 وقد نسبت القراءة لسعيد بن جبير في شرح الكافية ؟:‎ .٠١ سورة الفرقان: الآية‎ )١( 
.١١9 ه:‎ "41١ : تقدم في‎ )0( 
.598 1:1١ 1٠٠١ تقدم في ه:‎ )0( 
1: سورة المائدة: الآية /7. لينا بسطت إل يدك لِتَقئْلنى مآ أنا سِطٍ يَدِىَ إِلَيَكَ إِدقسرْكَ‎ ):( 
.508- 501/ :١ (ه) الكشاف‎ 

١7١ 


7 


سِّ ع لس ساسا ه- 1 7 0 قا 
الذي ا 52100 م بَلتَكَ 4 


3 


ا 
نصّه: (وثابي الشرطين لفظًا أَوَكُما معي في 0 إن ثبب إن تلن تَرْحَم), وقد 
تقدّمَ لنا ذِكرٌ الأقاويل الثلاثة في اجتماع اعيية” ؛» وأنَّ المختار أنَّ الآخر هو الأول 

في الوقوع, وأنه لا فرق بين أن تكون مُتَريْبَةَ في 0 أو لا تكون مُتَرَيبِةء وكأن 

المصنف ذهب إلى تفصيل» فذكر أنه ما كان منهما مُرَتَئَا في الوجود فوقعَ في النطق 

على غير الترتيب الوؤجودي فإنَّ الْمُراعى في الجواب إنما هو على الترتيب الوجودي لا 

على الترتيب النطقي؛ فيكون جواب (تُرْحَمْ) (إِنْ تَقْبْ)؛ و(إِنْ تُذْنبْ) جوابه محذوفٌ 

دل عليه جوابٌ (إِنَْ تَتَبْ)» ودَهَلَ عن القاعدة التي قَرَّرَهاء وهي أنه متى كان 

73 هجهة] الجواب محذومًا /لم يكن فِعلٌ الشرط غير ماض؛ فأتى بصيغة (إِنْ تُذْنِب) وليس بلفظ 
المضيء وغَرّه في ذلك الوقوفٌ مع ظاهر 3 

ِنْ تَسْتَعِْيتُوا بنا إِنْ تُلْعَبُوا بحدُوا ا 

إن صيغة تُذْعَدُوا مضارعة» وقد ذكرنا أنَّ هذا إِنما جاء في الشعر. 

وأفهم كلامُه في هذه المسألة أنه إذا لم يكن الشرطان مترتئين فإِنَّ كلّ واحد يقع 
بق حبين اد اباد نود 14 الي و1 جستكة (لباد ال لون 1 ا 
ولا لفظًا ومعئّ» وإِنّْ ضحكت ثنٍ لفظًا ومعنّ 


.١ © سورة البقرة: الآية‎ )١( 

.5١١ :١ الكشاف‎ )0( 

() تقدم في ص .١١-1١179‏ 

(:) عجزه: مِنَا مَعاقِلَ عِرّ زاها كَرَمُ. وقد تقدم في .١7 79 2١1٠٠١‏ 
١76"‏ 


وأا قوله تعالى #إولا يتمَمَكي نص إن أَردثٌ أن أتصح لك إِنكانَ أله يريد أن 
موي يأ فهذان شرطان متواليان» قد حُخذف جواباهما على مذهب جمهور 
البصريين» وقولّه تعالى «إثلَا يقَمَكْ نُضصَحى #* ينبغي أن يل دليل جواب الأول» 
ويكون جواب الثاني محذوفًا لدلالة الشرط وجوابه المحذوف عليه؛ فيكون محذوف دَلَّ 
على محذوف, ويصير نظيرَ قولك: أزيدًا أخاه تضربه؟ إذ التقدير: مين زيدًا تَضربُ 
أخاه تضرثه؟ ف(تضرب) الناصب (أخاه) محذوفٌ ذَلَّ على (أَينُ) الناصب (زيدًا)» 
فيكون محذوفٌ قد دَلَّ على محذوف, ودَلَّ على المحذوف الأول لفظٌّ وهو في الشرط 
«إولا يَمَمَكيْ نضح 4: وفي مسألة الاشتغال قولّك تَضربهء وهذا على مذهب من 
0 أزيدًا أخاه تضربه؟ وف جوازها خلاف. ويكون المعنى في الشرط: إِنْ أردث أن 

ا اا يد أن يُعُويَكم. 

وقذره الا علي عادته بالحال» فقال: التقدير: إِنْ أردث أنْ أنصحَ لكم 

مُرِيدًا اللّهُ عَيّكم لا ينمَعْكم نُصحي. 

فقن انكل ذا قو انك إرادة اله للقرايد على قن شاها عنه. ولا حُجّةَ في 
ذلك لأنَّ الآية تحتمل أن لا تكون فيها (إن) الثانية شرطاء بل تحتمل أن تكون نافية» 
اق لا يتوقف نفعٌ نصحي على إرادقٍ أنا النصح لكم, ال 0 
قبولكم النْصح فحينئذ ينفعُكم) ثم م قال: ما كان اللهُ يريدٌ أَنْ يُعْويَكم بتي إرادة العٌواية 
عن الله تعالى» * ثم أخبر أن من كان ربا ومُصِلِحًا لعبده لا يُريد أن يُعْوِيَه فقال: هو 
رت *. فإذا احتَمَلّت الآية هذا التأويل لم يكن ذلك من توالي الشرطين إذ الأولى 
)١(‏ الآية 4" من سورة هود. بعلا يْمَفَكد نض إن أرَدتٌ أن أنصح لَك إن كات الله يريد أن يطويكُم هْوَ 


م وَِّهِ جعت #©. 
)0( ا 11 


١7 / 


[/ا: /او/أ] 


شرطية» والثانية نافية» فالجزمٌ على أنَّ الآية من تواللي الشرطين لا يكون إلا على 
مذهب من جَعَلَ الله مُرِيدًا للشرٌ كما جَعَلّهِ مُرِيدًا للخير» وأمّا مَن نَرَّهَ الله على رَعمِه 
نتقن عندذلك الا ركرة عن تولك العرطين كم" 

وقوله ويَتَعَيَنُ ذلك إِنْ تقدمهما ذو خبر أي: ويتعيّنُ الاستغناء بيحواب الشرط 
عن جواب القسم, ولا يُالى بتقدّم القسم ولا بتأخُره إذا تقدّمَهما طالب خبرء أي: 
يفنا أذ اسمٌ كان أو اسمٌ إِنَّ أو اسم ما أو ما عمل عملهما أو الأول لِظتنت أو 
الثاني لأَعَلَمْت وأحوات ما ذكرء مثالٌ ذلك: زيدٌ والله إِنْ تكرئه يكرئكء» وزيدٌ إِنْ 
ُكْرِئْك والله ُكرئه» فتكون إذ ذاك الجملة الشرطية خبرا /عن المبتدأء ويكون القسم 
إذ ذاك للتأكيد؛ وجوابُه محذوف؛ إذ لا يَصِحّ أن يكون الشرط جوابًا للقسم. 

وما ذكره المصنف من أنَّ الاستغناء بيحواب الشرط عن جواب القسم متعيّن قد 
خالمّه فيه الأستاذ أبو الحسن بن 0 امن (أيّهما تقدّم كان الجواب 
له) من غير أن يُراعي تقدّم ذي خبر» ومرة قال" ((ما ذكرثه مِن أنَّ العرب لا تحعل 
الفعل جوابًا للشرط المتوسط بينه وبين ن القسم إنما هو بشرط أن لا يتقدّم القسمَّ اسم 
مبتدأ؛ فإن تقدّمه اسمٌ مبتدأ جاز جعلٌ الفعل جوابًا للشرط في فصيح الكلام» نحو 
قولك: زيدٌ والله إِنْ قامَ يقَمْ عمرو»). فهذا المصنف جعل ذلك متعيّاء وهذا الأستاذ 
أبو الحسن جعله جائرًا. 

وف الشرح المنسوب لأبي الفضل البطليوسي: قال 0 (أنا والله إن تأيي 
آتِك) انتهى لفظ س. قال في الشرح: «لك أن تبي على المبتدأء فتقول: آتيك. 


.7”315- 559 :١ ٠ انظر على سبيل المثال البحر النمحيط‎ )١( 
.559 :١ شرح الجمل‎ )0( 
عن شرح الإيضاح لابن عصفور.‎ 7١59 :> (م) النص بهذا اللفظ في تمهيد القواعد‎ 
.85 :7” الكتاب‎ ):( 
١١7 


وتحذف جواب الشرط والقسم لتقدّم الدليل» وأن تبني على القسمء أي: فتقول: 
لآتيتك» فالجملة من القسم والشرط ف موضع خبر المبتدأ؛ أن المبتدأ لا يكون اليد 
عليه شييئًا مخصوصًا بالقسمء وأن قن على الشرط» فالشرط وجوابه خبر للمبتدأ 
والنيّةٌ به أن يتقدّم على القسمء فيكون جوابُ القسم محذوفًا لدلالة ما قبله عليه 
فهذا كلّه جائز. ولو جعلت خبررٌ المبتدأ القسم لم يجز البناء على الشرط؛ لأنه لا 
يُحذف جوابه والدليلٌ بعده» وإنما أجارٌ س البناء على الشرط مع جعل الشرط خبراء 
واليمينُ متويّط معتّرض بين المبتدأ والخبر)). 
وقوه أو كان حرف الشرط لو أو لولا مال ذلك: واللهِ لو قُمتَ لَقامَ زيدٌ, 

١ و‎ 27 ١ 
7 الولو ور لوقاف قال لع‎ 

كافييسية أن لسو التققينا وانية أكنان لكوييرة من اذه نظي 


ع5 
وقالت امأةأ 
فُوَلللَهِ لولا اللَّهُ نخشّى عواقبَهُ ليُخرحَ من هذا السّريرٍ جُواتِيَة 


فجوابُ القسم عند المصنف محذوفء وهذا الملفوظ به هو جواب لو ولولا. 

وذهب الأستاذ أبو الحسن بن عصفور إلى خلاف ما ذهب إليه المصنف» وهو 
أنه ذهب إلى أنه (إذا توسّطّث لو أو لولا بين القسم والفعل الواقع جوابًا له لَرِمَ أن 
يكون الفعل الواقع جوايًا ماضيّاء لأنه مُْن عن جواب لو ولولا امحذوفب ودالٌ عليه 
وجواب لو ولولا لا يكون إلا ماضيّاء فوجب أن يكون الدالّ عليه كذلك؛ فتقول: 
الله لو قامٌَ زيدٌ لْقامَ عمرُو, أو: ما قامَّ عمرُوء واللهِ لولا زيدٌ لقامَ عمرُوء أو: ما قامَ 


ىه 


(0 تقدم في :1١‏ ١0/ا؟.‏ 
(0) تقدم في 1:1١‏ 7/ا؟. 
١ ١6‏ 


وقد يُدخلون أنْ على لو تَوطئةَ لجعلٍ الفعل بعدها جوابًا للقسم كما يُدخلون 
اللام على إن الشرطية؛ فيقال: نفب أن لو قامَ زيل لْقَامَ 5 

[1: 1و /ب] وقد يُحرّف القسم قبلهما إذا كان الجواب موجبّاء /فتلزمه اللام» وذلك الجوابث 
هو جواب القسم المحذوف. قال السعاة0): نل على ذلك عندي ول لام 
التوطئة على لولا لِتَدُلٌ على جواب القسم المحذوف كما تدخل على إِنِ الشرطية» إلا 
أنه ل يح إلا في الشعر كراهية اجتماع اللامين؛ قال7": 

سَوءَة وأنَّ ني سَعْدٍ صَديقٌ وواللِدُ 

وقال الخلا 

للؤلا قايسيمٌ ويّدا بَسيلٍ لقد جَيّث عليكٌ يَدٌ عَضُومُ 

وإن لم تُقَدِّرْ قبلهما قسمًا محذوفًا جاز حذف اللام إذ ا 
لولا الحياءٌ وباقي الدّينٍ عَبْتَكا ا 


03 
وقال : 


وكم موطن لولاي طحت كما هَوى 00 


فإن كان الفعل الواقع جوابًا منفيًا لم ير حذف القسم نحو قوله7": 


)١(‏ تمهيد القواعد 5: "١76 - "١515‏ عن شرح الإيضاح لابن عصفور. 
)١(‏ ذكر هذا النص أبو حيان فى :١١‏ 07/8 - 04" منسويًا لبعض أصحابه. 
(0) تقدم في :١١‏ لالالاء .18٠١ 11١17‏ 
(:) تقدم في ١١:7/9؟.‏ 
(5) عجز البيت: يَبَعضٍ ما فيكما إِذْ عِبْتّما عَوَيِي. وهو لابن مقبل. ديوانه ص 7١‏ ومجاز القرآن 
:١‏ 565 والشعر والشعراء :١‏ ”"55. ويروى صدره: لوما الحياءٌ ولوما الدينٌ عبتكما. 
() عجزه: بأَجْرامِهِ من قُلَّة ليق مُنْهَوِي. وقد تقدم في .١591:1١5 2708 :١١‏ 
0) تقدم في 77:١١‏ 7. 
١‏ 


الله لولا الله ما اهْتَدَيْنا 

لأنَّ القسم لا يحذف إذاكان جوابه منفيّا فعلى هذا إن قلنا لو قامَ زيدٌ ما قاءَ 

عمرّو كان الفعل المنفيئٌ جوابًا إ(لو) لا لِقّسَمِ محذوف. وكذلك: لو قامَ زيدٌ لَّمَا قام 

عمرّوء الفعل المنفيئٌ جواب لوء ولا يجوز أن يكون جوابًا لقسم محذوف لأنَّ الجواب 

له إذا كان منفيًًا ب(ما) لم تدخل عليه اللام إلا في الضرورة؛ وهم يقولون لو قامَ زيدٌ 
ما قامَ عمرٌو في فصيح الكلام؛ فدلٌ على أنه جوابُ لوء ومن ذلك قوله؟"": 

ولو تُعْطى الخيارز لَمَا اقْتَرَقْنا ولكنْ لاا خياررٌ معمٌ الليالي 


وكذلك لو قلت: لو قامَ زيكٌ لم يقَمْ عمرٌو؛ لأنّ المنفيّ ب(4) لا يكون جوابت 
نسم لا ملفوظٍ به ولا الس فهو جواب لوء ولا يجوز إدخال اللام على جوايهما كما 
جاز ذلك فيه منفيًًا ب(ما) كراهية اجتماع اللامين») انتهى. فأنت ترى هاتين 
الطريقتين مختلفتين. وما ذهب إليه الأستاذ أبو الحمسن هو قاعدةٌ اجتماع القسم 
والشرط من أنه إذا تقدّم أحدّهما كان الجواب للمتقدّم منهماء وحُذف جواب المتأجّر 
لدلالة جواب المتقدّم عليه» فإن وُجد في كلامهم مثل: والله لو قَامَ 55 0 يهم عمرو) 
واللو لولا زيدٌ لم يق خالدٌ. كان ذلك حُجَةَ لقول المصنف. 

وف كلام الأستاذ أبي الحسن تعقبات: 

4 قولّه ((وقد يُدخلون أنْ على لو توطبةً لجعل الفعل بعدها جوابًا للقسم 
كما يُدخلون اللام على إِنِ الشرطية؛ 9 2 زيد أَنْ لو قامّ بكرٌ لَقامَ عمرُو». 
نقد أذ اذ هنا اللاوطم قر تلان أريظ القكم يهافش عليه إن 


كانت لقبلة الرافقة يهن نا ترلن) ونا به كلت عليه مو قزل 


.774 :١١ تقدم في‎ )١( 

69 كذا في مطبوعة المقرب :١‏ ه١5.‏ 

(م) تقدم في ؟: لاه 359:1١‏ 1:16 888. وأوله في ل: ألا والله. 
١١‏ 


أمَا واللهى أنْ لو كنت خت وفة يلك أقت. .ولة “التمين 


ع ه سَّ ١‏ ع 

[1: 58/] /|فجعلٌ أن هنا رابطة للقسم بالمقسم عليه. وقد تقدم الكلاة! م2 الأستاذ في 
ذلك ورَدٌ شيخنا أبي الحسن بن الضائع عليه فيُّنظر ذلك في أوائل الفصل الرابع من 
(باب إعراب الفعل وعوامله) عند قول المصنف (إرَادُ أن جُوارًا بعد لَمّا وبِينَ الفّسَم 
ولو)). 

وقد وجدثٌ في نسختى من (المقكتب) يفلخ ((إن كانت الجملة الواقعة 
جواب لو وما دخلث عليه). وهذا كلامٌ لا يُتَعَمَّلُ إلا بتكلّفٍ إضمار وتأويل 
فالإضمارٌ هو أن يكون التقدير: إن كانت الجملة الواقعة جوايّه» أي: جواب القسم. 
والتأويل قوله (رجواب لو وما دخلث عليه»» أي: إن جواب لَوْ وما دخلث عليه 
يكون جواب القسمء أي: الجوابُ الذي كان يكون لما قبل دخولٍ القسم يصير 
جواب هذا القسم الداخل» ويكون جوابُ لو محذوفاء وسمّاه جواب لو وما دخلث 

فصارت مذاهبٌ الناس في أنْ هذه ف نحو والله أنْ لو كان كذا لكان كذا 
هده : 9 و. 5 واف قي 5 : 
ثلاثة: كوها رابطة, ويفهم من كلام المينيراقٌ » وهو نص ابن عصفور. وكوها 
مُوَطّئة» وهو قولّه أيضًا وقول غيره. وكوتما زائدةَ دُخَوهًا كخروجهاء وإنما أفادتٍ 
التأكيد» وهو نَصٌٌ المصنف وظاهرٌ كلام س . 

ويبْطِل'ْ كوتا مُوَطِّئَةَ كاللام في إِنْ إذا قلتَ (ِلمنْ كان كذا لَيَكونٌ كذا) كوتما لا 
يدف القسم مع وجودها كما جاز حذقُه مع وجود اللام الموطئة؛ فلم يُسمّع من 
كلامهم إثباتًا إلا مع القسم الذي لا يُحدّفء فَدَلُ ذلك على أنما ليسث مُوَطِئة 
وأنت تقول: لو كان كذا لَيَكونٌ كذاء فتُتثبت اللامَ الموطّئة» والقسمُ محذوفء ولا يجوز 
أن تقول: أنْ لو كان كذا لكان كذاء فدَلَّ على أنما ليست لِلتُوطئة. 


() تقدم في :1١٠‏ 587-7587 ولم يذكر فيه رد ابن الضائع. 
(١؟)‏ شرح كتاب سيبويه ©: 98 إدار الكتب العلمية]. 
١‏ 


والذي تذهب إليه في (أنْ) هذه غيد هذه المذاهب الثلاثة» وهو أتما المخمّفة 
مِنَ الثقيلة» وهي التي ؤصلت ب(لو) كقوله تعالى: «إوآنو انتقنشواي!"" ٠‏ <ك ل كا 
كت 7 ٠‏ أن ل شماه أصيدج صبدلكهم 46 2 وتقرير ذلك أنك إذا قلتَ: أقسم أنْ 
لو كان كذا لكان كذاء فمعناه: 7 أنه لو كان كذا لكان كذاء ويكون الفعل 
المَسَمِنُ قد وَصّلَّ صّلَ إليها على إسقاط حرفي الجرّء كأنه قال: نتمم علي أنه لو كان 
36 لكان كذاء ومتافنة آذ السو ركاف" تذل عن اقنااعلية منهاء وستاذس: 
التَعَدّي إليها بحرفي الجرّ الذي هو (على) 0 على أنما محذوفة منها؛ إذ حذفٌ 
حرفي الجر جائرٌ من (أنَّ) و(أن) إذا لم يبس ولم يلس هناء فدَلٌ على الجواز. ف(أن) 
ووقباءق رشع العيز " تقل القع 15 ذلك عرلة القع خلنهاء: لكتها لي 
معنى الجملة إِذْ قد تَضَّمّنتٍ الفّسَمْ والممْسَمَ عليه كتَضّمُنِ (أنّ) في نحو علمث أن زيدًا 
قائٌ المسندّ والمسندٌ إليه. 
التَعَقْبُ الثاني: قول الأستاذ أبي الحسن (لأنَّ القسم لا يُحذف إذا كان جوابه 
مَنفِيا). وكذلك قوله /قبلّه ((فإن كان الفعلُ جوابًا منفًا لم ير حذف القسم). وهذا [48:7/ب] 
ليس على إطلاقه, فإِنٌ القسم قد جاء محذومًا وجوابه مَنْفينٌ في أفصح كلام» قال 
تعالى: <ا لين رأ 1 يمو متهم 74 فقوله «( لا َو جملة حنفيّةٌ جوارث 


فس محذوف. 


.١5 سورة الجن: الآية‎ )١( 

(؟) سورة سبأ: الآية 4 .١‏ 

() سورة الأعراف: الآية .٠٠١‏ 

(:) مكانها: سقط من ك. 

(0) الذ اق الخطوطانك ان مشمول العمول. 
() سورة الحشر: الآية .١7‏ 


التَعَقَبُ الثالث: وهو قوله ((وهم يقولون لو قامَ زيدٌ لما قامَ عمرّو في فصيح 
الكلام) يحتاج هذا إلى تَنَبّتِ في نقل ذلك من كلامهم الفصيح» وقد اضطرب هو في 
هذه اللام في النسخة القديمة والجديدة من كتابه (المقرّب). 

التعممقب الرابع: قوله: (لو قلت: لو قامَ زيل ل َم عمدو ل يحو أن تقدر 
جوابًا لقسم محذوفي ملفوظ به أو مقدّر؛ لأنَّ المنفيّ ب(4) لا يكون جوابًا لِمسَم»» 
ذخان ا اناه مو 7" تين :هل يفة لو .كن مراك النيو» اها افتاه 
المصنف وذهب إليه» وهو أن الجواب يكون ((لو) و(لولا)» ويكون جوابُ القسم 
لتقن "" علديين عقون لذ لال جور نما عليه فلي جم شرك دلبل تور يكرد 
يَصلّح أن يقع جوابًا لِما ذف جوابه؛ بل تارةً يصلح ار وتارةً من المعنى؛ ألا 
ترى أنك تقول: إِنْ يَقُمْ زيدٌ والله يَقُمْ عمرّو, فَريَقُمْ عمرُو) دليلٌ على جواب القسم 
المحذوفء ولا يَصِلّح (ِيَهُمْ عمرٌو) أن يكون جوابًا للقسم» فقد خالف الدليل لِما دل 
عليه» لكنه 0 من المعنى) ولحذا نظائر كثيرة يكون الدليل مخالعًا لما 1 عليه. 

ص: وإِنْ تَوَسَط بينَ الشرط والجزاء مُضارعٌ جائزٌ الحذف غيرُ صفة أبدِل 

١ 5‏ 2 (4 : 3 
من الشرط إن وافقه 0 0 وإلا رفع وكان قي موضع الحال. 

ش: قولّه مضارعٌ لا خصوصية في المسألة بالمضارع» بل الحكمٌ الذي ذكره مِنّ 
البدل أو الحال جارٍ في المضارع وفي الماضيء فمثال البدل في المضارع قولّك: إِنْ تأتني 
تمش أكرئكء ومثال الحال: إِنْ تأتّي تَضحَكُ أَحَسِن إليك. ومثاله في الماضي: إِنْ 
رأي مَن أجاز ذلكء» فيكون في موضع الحال. 


)١(‏ هو ... أمّا ما اختاره: سقط من ك. 
(؟) المتقدم: سقط من ك. 

(م) ك: بلفظ. 

(:) معىّ: سقط من ك. 


ولكنٌّ المصنف ذكرٌ المضارع لأنّ فيه يظهر أثر العمل في البدل وعدمٌ أثره في 
الحال فكان الأجود. وكان ينبغي أن يحترز في المضارع من أن يكون بحرفي عطف؛ 
لأنه إن كان بحرفِ عطف فليس من المسألة في شيء, وله حكمٌ آخَرٌ قد مَرٌ ذكرُه في 
0 

وقوله جائزٌ الحدف احترازٌ من مضارع غير جائز الحذف» وهو خبر كان 
وثاني ظننتء مئال ذلك: إِنْ تكن تحن إِإمَ أحسَنث إليكء وإِنّْ تَظْنني أَصدُقُ 
دقاف فقد توسّط بين الشرط وجزائه مضارع: ولا يجوز فيه لا البدل ولا الحال» 
قال 

لا يَرَلْ يَسْتَحْوِزه النامن نَفْسَهُ ولا يُغْنِها يومًا مِنَ الدّهرٍ يُسْأَم 

ف(يستحول) عدار وقع بين الشرط الذي هو في (ومَنْ لا يَزْلّْ) وبين جزائه 
الذي هو (يُسْأم)» وهو في موضع نصب على أنه خيرُ (ل يَرَلْ)ء ولا يجوز أن يكون 
بدلا ولا فْ موضع الحال. 

|وقوله غيرُ صفة احترارٌ من أن يقع في موضع الصفة نحو: إِنْ يأتني رجلٌ [7: 49/] 
يعرف النحوّ أ أكرمه فقوله (يَعرفٌ النحوّ) في موضع الصفة ل(رجل). 

وقوله أَبْدِلَ من الشرط إِنْ وافَّقَه معي الموافقة على قسمين: 

أحدهما: أن يكونا مُترادقين نحو: إِنْ تَقصِدّى تَعمِدَني أكرقلة: قال الشاعر 
ْمِمْ بنا في ديارنا تحدُ حطبًا جَبْلا ونارًا تأكجًا 
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م 


مي َتنا 
فأَنَيتُ زيدًا والْمَمْتُ بزيدٍ مترادفان, والثَرادُفُ تَعْائكُ اللفظ واتَحادُ المعنى. 
والقسم الثاني : أن يكون الفعل الثاني نوعًا من الأول» فيكون الأول على 
نوعين أو أكثرء فيشترك ذانك النوعان أو الأكثر في قَدْر مشترك بأن يكون ذلك 
)١(‏ تقدم في :١١‏ ١ه”‏ -5ه5, 


() تقدم في :1١٠‏ ه7. 
(0) تقدم في :١7‏ 5”ه. 


الفعل الأول موضوعًا لذلك القَدْر من غير دلالة على خصوصية كل نوع من ذَينِك 
النوعين أو الأنواع؛ مثال ذلك: إِنْ تأيّني تمش أُحسن إليكء فقوك تمش بدلّ من 
تأتني» وليسا مترادقين» لكنّ الإتيان ينقسم إلى حالين: مَشي وغيرٍ مَشيء ولا دلالة 
للإتيان على خصوصية أحدهماء فصار نظيرَ البدل في الأسماء في قولك: مررث برجلٍ 
محمدٍ؛ لأنَّ رجلا موضوعٌ للقّدْر المشترك بين محمد وغيره. وعلى هذين النوعين جاء 
بدلّ الفعل من الفعل. 

وذكرٌ المصنف أنَّ المضارع إذا استّوق ما ذكره من الشروط كان بدلّاء وظاهرٌ 
كلامه أنه لا تجوز فيه الحال» ولذلك قال: وإلا رفع وكان في موضع الحال. وليس 
على ما ذكرء بل قد جوّز النحويون أنه إذا كان بتلك الشروط رَفعُه على أنه يكون في 
موضع الحال» وتكون تلك الحال مؤّكّدة. وتَقْوَى الحال إن كان المضارع نوعًا من 
الأول» وإن كان جَرْمُه بدلا في النوعين هو الوجه. 

ولم يُبين المصئف في قوله أَبْدِلَ طريقة البدل» ونَصُوا على أنه يكون بدلّ 
الشيء من الشيء وهما لِعَين واحدة» وِبَدَلَ اشتمال على ما قَرَّرْناه من القسمين. 
والاستدلانُ على بدلٍ الفعل من الفعل مذكور في (باب البدل)". 

وقوله وإلا رُفع وكان في موضع الحال مثال ذلك: مَنْ يأتّني يَضْحَكُ أُحسنْ 
إليه» كأنه قال: مَنْ يأتني ضاحكاء ذف(يضحك) ليس مرادمًا ل(يأتي)» ولا (يضحكُ) 
ذم زياد الأذ ليان امقس إل مجان وغيروة "قال العاف 77 


مى تأيه تَعْشُو إلى ضوءٍ ناره يذ خيرَ نار عندّها خيرٌ مُوقِدٍ 


)١(‏ تقدم في :1١*‏ 07ه. 
)١(‏ الحطيئة. الديوان ص ١ه‏ والكتاب “: 85. تعشو إلى النار: تأتيها ظلامًا في العشاء ترجو 
عندها خير. وخير نار: أي نارًا معدّة للضيف الطارق. 
١*5‏ 


وقد أطلق المصنف في (الكافية)''' وف (شرحها)"" في المتويّئط بين الشرط 
والجزاء؟ ول يذكر فيه شيئًا من الشروط سوى خُلُوه من الفاء والواو» فأجارٌ فيه الجزم 
على البدل والرفع على الحال» وهذا إخلالٌ كبير بالمسألة. 

ص: واتّصالٌ (ما) الزائدةٍ ب(إن) و(أي) و(أينَ) و(أيانَ) و(مق) و(كيف) 

ئز. وكونُ فِعلّي الشرط ماضيَّين وَضْعَاء أو بمصاحبة (1) أحدهما أو كليهما'", 
أو مُضارعَين دون (1): أولى من سوى ذلك. ولا يختصصٌ /نحو: إِنْ تفعل فَعَلتُء [19:1/ب] 
بالشّعرء خلافًا لبعضهم. وإن خذف الجواب ل يَكْن الشرطٌ مضارعًا غير مَنفيّ 
ب(1) إلا قليلا. ْ 

ش: أدواث الشرط بالنسبة إلى (ما) على ثلاثة أقسام: 

قسم لا تلحقه ماء وهو مَنْ وما ومهما وأَنَّ. وذهب الكوفيون إلى جواز زيادة 
(ما) بعد هذه إلا مهماء فيجوز عندهم: مَنْ ما يُكرمني ل 

وقسم تكون (ما) شرطًا في عمله الجزم» وذلك إِذْ وحيثما. أمَا لحاقها إِذْ فلا 
بمكن أن تكون عوضًا من الإضافة إلا على مذهب مَن يدَّعي اسميّتَها؛ وأمّا مَن يقول 
بالحرفية فإنها عنده تجحعولةٌ مع إِذْ كالشيء الواحد» ولذلك لَرِمَتْ. وما في حيث فزعمَ 
أبو 00 أكما لحقتها عوضًا من الإضافة. ا عليه بن لفظ الجملة التي كانت 
مضافة إليه باقيء ولا يجمع بين العوض والمعوّض منهء بل هي كاقّة مثلها في إِناء 
ولذلك لَِمَتْء وما ذكرناه من أنَّ (ما) شرطٌ في عمل إِذْما وحيثما الجزمَ هو مذهب 
التمهون: 


.١5٠5 : شرح الكافية الشافية‎ )١( 
*:/ا15-م50ك.‎ 00 
.51٠١60 :9 في المخطوطات,ء والشرح: كلاهماء صوابه في التسهيل ص 19" وتمهيد القواعد‎ )0( 
. 47 المقدمة الجزولية ص‎ ):( 
[رسالة].‎ "5 :١ شرح المقدمة الجزولية للأُبْذي‎ )5( 
١ / 


وذهب القراه/"" إلى أنه يجوز الجزم بإِذْ وحيثُ دون ما. وأظئه قاس هذين على 
أينَ وأخواتما ما بحزم دون (ما)ء فكما جارٌ ذلك في هذه دون (ما) كذلك يجوز في 
هذين. 

والصحيحٌ ما ذهب إليه الجمهور لأنه لم يُسمّع الجزم بمما إلا مقرونين ب(ما). 
بخلاف أين وأخواتماء فإنه جُزم بما سواء كانت مقرونة ب(ما) أم غير مقرونة بما. 

وقسم يكون لحاق (ما) له على جهة الجوازء وهو إن ومتى وأينَ وأيّ وأيَانَ 
تلحقها على جهة التوكيد» دخلث بين الجازم ولمجزوم كما دخلث بين الجارٌ والمجرور 
ف نحو قوله جل فِِمَاوحمَة َك ''» ولذلك لم تلم. 

وذهب أبو 0 : إلى أنما لحقت أيّا عوضًا من الإضافة. وغَلّطه في ذلك 
كوتما مضافةٌ في المعنى» فتوهم أنَّ (ما) عِوَضٌ من ذلك المجزوم الذي تطلبه من جهة 
المعنى. 

والصواب أنما زائدة مجرد التوكيد» ولذلك لم تَلرّم» ولو كانت عَوَضًا ب 
وأيضًا فإِنَّ أي منوّنة» والتنوينٌ لا يجتمع مع الإضافة» فكذلك لا يجتمع مع 
عِوَضٌ منها. وأيضًا فإنها تلحقها مع الإضافة بين المضاف والمضاف إليه كقوله 8 
ليما الاين ميت 1# 0 وبعد المضاف إليه نحو: أي الرجلين ما ضربتٌ ضربت» 
فلو كانت عِوَضًا لَّمَا جَامَعَتِ مَعَتِ المضاف إليه لأنه لا يجتمع العِّض والمعوّض منه. 

ولحاقٌ (ما) لهذه الأدوات يكون سواء أَدَخَلَتْ على المضارع أم على الماضي» 
فمثالُ لحاقها إن قوله تعالى «وَإِمًا يرعَتلَكَ 4“ «َإويدًا تبتك 4" َم 


.85 :١ أشار إلى جوازه في حيث في معاني القرآن‎ )١( 

.١٠ه9 سورة آل عمران: الأية‎ )١( 

() المقدمة الجزولية ص 47» وفيه: ((توكيدًا وعوضًا من الإضافة)). 
(:) سورة القصص: الآية /7. 

(ه) سورة الأعراف: الآية ٠‏ 

(5) سورة الأنعام: الآية /5. 


- ماي )00( 5 0 1 عٍِ 0 5 ٠‏ الله ٠‏ 2 

َعرضَنَ #6 ء وهو في القرآن كثير. ولم يأتِ لحاقها إِنْ في القرآن إلا والفعلٌ مؤّكد 
5 م ام 0 

لوقه رو تارق لجان لحر لقن عار ار 0 


فيك غاضة أل [كا أمنك يَسْدُدْ أَبَئُْوها الأَصاغٍِِ خَلَتى 
كه و يي 0 5 
ومثال لحاقها متى قول الشاعر ':/ [17: ١٠٠/أ]‏ 
مق ما يم يما إلى المالل وارثي 2 يذ ممع كفي غير عَلءٍ ولا ميفر 
0( 
وقال عنترة 3 


مَتى ماتلقَني فْردّينِ ترجف زواتجكك انتيلك »وتقستطارا 


ومثالُ لحاقها أي قوله تعالى: «« أََتمَاتَكوْووا رركي ْم #4" '. ومثال لحاقها 
وه ببوصح 6 


2 ص 1س ص بوه سر سرح ١‏ ساسا بر سرس ور 227 1 سر جاع 

أ قوله تعالى: «إأَيمَا الأ جين فصنت قلا عذوت عل "' أ مَامَعُوا مه المآ 
لفق 04" . ومنل لحاقها يان قول". 

ا ا اة 


وزعم بعض أصحابنا ' أنَّ أَيّانَ من القسم الذي لا تلحقه ما. وليس بصحيح 
إذ قد جاء السماع بلحاقها كما أنشدُناه. 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة الإسراء. 

(0) تقدم في 1:14 5"". ل: زعمت تناضر. 

(5) حاتم أو غيره. ديوان حاتم ص 7١8‏ والحماسة ؟: /59 ]8١*[‏ وشرحها للمرزوقي 4: 
.]١5[ 5‏ جمع كففت: القّدْر الذي يُجَمَ عليه الكفٌ من المال وغيره. والصّفر: الخالي. 

(:) تقدم في ؟ : 8لاء 9: .١75‏ وقال ... وتستطارا: سقط من ل. عنترة: سقط من ك. 

(5) الآية 4//ا من سورة النساء. 

() الآية .4 من سورة القتصص. 

0) الآأية ١١١‏ من سورة الإسراء. 

(0) صدر البيت: إذا التعجةٌ العيناءُ كانث بقّفرة. وهو لأميّة بن أبي عائذ الحذلي. شرح أشعار 
الهذليين ”: 5”ه. 

(9) هو ابن عصفور. شرح الجمل له 7: 191. 

١ 


وقوله وكون فغلّى الشرطٍ ماضْيَّينٍ وَضْعًا مثاله: إِنْ قامَ زيدٌ قامّ عمرّو. ونَسب 
المصنف الفعلين إلى الشرط على جهة التسامح؛ لأنَّ الأول هو فعل الشرطء والثاني 
هو فعل الجزاء. 

وقوله أو بمصاحبة ل أحدهما مثاله: إِنْ لم قم زيدٌ قام بكر وإِنْ قام زيدٌ لم يق 
بكرٌ. 

وقوله أو كليهما مثاله: إِنْ لم يقم زيدٌ لم يقم بكرٌ. 

وقوه أو مضارعين دوت يعني دون 0 فيهما كا مقا لدة إِنْ يعم عد يعم 
خالد. 

وقوله أولى من سوى ذلك إنما كان أولى للمشاكلة» وإن اختلفث رُتبةٌ الأولوية 
فنصوا على أنَّ الأحسن أن يكونا مضارعين» وذلك لظهور تأثير العمل فيهماء ثم 
ماضيين للمشاكلة» وهو عدم التأثير» ثم أن يكون الأول ماضيًا والجواب مضارعًا؛ 
لأنَّ فيه الخروج من الأضعف إلى الأقوى» وهو من عدم التأثير إلى التأثير. 

وسوى هذه الصور التي ذكرٌ المصنف هو أن يكون فعل الشرط ماضي الوضع؛ 
وفعلٌ الجزاء مضارع لم يُصحب ب(لم)» مثاله: إِنْ قام زيدٌ يق اند 
مصحوبًا ب()» والثاني مضارعء مثاله: إِنَْ لم يقمْ زيدٌ يقمْ عمرّو. أو يكون الأول 
مضارعًا لم تصحبه لم والثاني ماضي الوضعء نحو: إِنْ يقمْ زيدٌ قام عمرُوء أو مضارعًا 
مصحوبًا ب(لم)» نحو: إِنَْ يقمْ زيدٌ لم قم عمرُو. 

فهذه أربعٌ صورء وقبلها حمس صورء فصارت تسعًاء وإنما كانت تسعًا لأ 
فعل الشرط له ثلاث صورء إما ماضٍ بالوضع؛ وإما مضارع عارٍ من لم» أو مصحوبٌ 
كماء وكذلك فعل الجزاءء وثلاثة في ثلاثة بتسعة. 


)١(‏ إن يقم زيد ... للمشاكلة وإن: سقط من ك. 
() أو يكون الأول مصحوبًا بلم ... مثاله إِنْ لم يق زيدٌ يق عمرّو: سقط من ك. 


١ وه‎ 


وقوله ولا يختصٌّ نحو إِنْ تفعن فعلتُ بالشعرء خلافًا لبعضهم هذا البعض 
الذي خالمّه المصنف هو الجمهورء نَضُّوا على أنه مخصوص بالشعر. ونقَلَ المصنف 
عن الفراء أنه أجاز ذلك في الاختيار. وأنشدَّ النحويون على مجيء ذلك في الشعر 


ا 00 
قول الشاعر ا 
مَنْ يَكِذَن بسي كنثُ منه كالمجا: ين كلقة: -والوريك 
00 ف 
وقول الآخر : 
ِنْ تَصْرمُونا وَصَلْنَاكُم » وإنْ تَصِلُوا مَلَأتمُ أَنْمْسَ الأغداءٍ إزهابا 
0 
وقول الآخر ':/ ٠7‏ /ب] 
إن يَسْمَعُوا سُبَّةَ طارُوا بما فرحا مِي » وما سمِعُوا مِنْ صالح ذَقَنُوا 


قال ابن ان ناقلا أكثرٌ لفظ أبيه في (شرح الكافية)!*': ((أكثد النحويين 
يَنصُون الوجة الرابع - يعني هذا الوجه - بالضرورة» ولا أرى ذلك؛ لأنَّ النبي - كل 
قال: (مَنْ يَقُمْ ليلةَ القدر يمان واحتسابًا غَفِرَ له ما تقدّم من ان ولأنَّ قائل 
البيت الأول متمكنٌ من أن يقول بدلّ (كنثُ منه) (أَكُ منه)» وقائل الثاني متمكنٌ 
من أن يقول بدلّ (وصلناكم) (تُواصلكم)» وبدلّ (ملتم) (ثلأُو) مع سُهولة تعاطيه؛ 
فعُلم أنهم غير مُضْطرَّين» وقد صَرَّح يحواز ذلك القَرَاءء وجعل/"" منه قوله تعالى 8و إن 


)١(‏ أبو رُبيد الطائي. النوادر ص 78٠١‏ وجمهرة أشعار العرب ”7: 79 والمسائل الشيرازيات ؟: 
. الشجا: ما اعترض في حلق الإنسان والدابة من عظم أو عود ونحوهها. 
)١(‏ البيت في شرح الكافية الشافية : .١5/5‏ 
(0) قَعْنّب بن أَمَ صاحب. الحماسة ؟: ]11١7[ ١1١‏ والتنبيه ص 4514. 
(:) شرح التسهيل 5: 4١‏ -57. 
(0) ”: لاه ١‏ - كمه .١‏ 
() صحيح البخاري ١ 5 :١‏ وصحيح مسلم :١‏ 5154ه. 
(0) معان القرآن للفراء ؟: 775. 
١١‏ 


ما مر[ عَلهِم من ألما -آية تلن" أن لإظلّث 4 بلفظ الماضي» وقد عُطف على 
ْرْلَ #» وحَقٌ المعطوف أن يَصِحّ حُلوله محل المعطوف عليه انتهى كلامه. 

فأمًا استدلاله ِالأَنَر فنقول: قد ِجَ هذا المصنفُ في تصانيفه كثيرا بالاستدلال 
بما وقع في الحديث في إثبات القواعد الكلية في لسان العرب بما روي فيه؛ وما رأيثٌُ 
أحدًا من المتقدمين ولا المتأخرين سلكَ هذه الطريقة غير هذا الرجل» على أن 
الواشعيق. الأقل. لتلى .البح لقره" (الأسكاء من لمان العرب والستعظة 
المقاييس كأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه من أئمة البصريين؛ 
وكمعاذ والكسائيّ والفراء وعلي بن المبارك الأحمر وهشام الضرير من أئمة الكوفيين - 
م ينقلوا ذلكء وتَبِعَهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقّين وغيرهم من نحاة 
الأقاليم كنحاة بغداد وأهل الأندلس. 

وقد جرى الكلام في ذلك مع بعض المتأخرين الأذكياء. فقال: إنما 006 
العلماءً ذلك لعدم وثوقهم أنَّ ذلك نفمن لفظٍ رسول الله - يله - إذ لو وَيْقوا بذلك 
لجرى تجحرى القرآن في إثبات القواعد الكلية به وإنماكان ذلك لأمرين: 

أحدهما: أنَّ الرواة جوّزوا النقل بالمعنى» فتجد قصة واحدة قد جرث في زمانه - 
- فقال فيها ل واحداء فنقل بأنواع من الألفاظ بحيث يجزم الإنسان أن 


١ هك‎ 


- 
إن دير 
ممم 


رسول الله - كَللةِ - لم يقل تلك الألفاظ جميعهاء نحو ما رُوي من قوله: (رَوجْتكها بما 
علق منرن يا (ملكتكها ما بن (خُذْها بما 0000 وغير ذلك من 


7 


.4 سورة الشعراء: الآية‎ )١( 
ل» د: المستقرئين. وما أثبتناه في المتن أعلى.‎ )١( 
: تنكنية عنم كه تدكق ينوه دكب‎ )8( 
ل» د: فيه. فيها لفظًا ... أنَّ رسول الله: سقط من ك.‎ ):( 
.١515 2٠١/8 :5 صحيح البخاري‎ )( 
صحيح البخاري كلل 5ل الل 55ل 7 7ه.‎ )5( 
لم أقف على هذه الصيغة في مصادري.‎ )0( 
١ ؟‎ 


الألفاظ الواردة في لم اديه فنعلم قطعًا أنه لم يلفظ بجميع هذه الألفاظء بل لا 
نجزم أنه قال بعضها؛ إذ يحتمل أنه قال لفظًا مُرادقًا هذه الألفاظ غيرهاء فأتت الرواة 
بالمرادف إذ هو جائز عندهم النقل بالمعنى» ولم يأتوا بلفظه - كه - إذ المعنى هو 
المطلوب» ولا سِيّما مع تقادم السماع وعدم ضبطه بالكتابة والاتكال على الحفظ, 
فالضابط منهم من ضبط المعنى, وأا ضَبطٌ اللفظ فبعيد جدّاء لا سِيّما في الأحاديث 
الطوال التي لم يسمعها الراوي إلا /مرة واحدة» ول تُمْلَ عليه فيكتبهاء وقد قال سُْفيان ]/٠١1:1[‏ 
الثوربي فيما تُقل عنها"": (إنْ قلثُ لكم إن أحدثكم كما سمعث فلا تُصَدِّفُونِ إن 
هو المعنى). ومّن نظرّ في الحديث أدن نظ عَلِمَ العلمَ اليقين أتمم إنما يوون بالمعنى. 
الأمر الثاني: أنه وقع اللحن كثيرا فيما روي في الحديث لأنَّ كثيرا من الرواة 
كانوا غير عرب بالطبع؛ ولا تعلَّموا لسان العرب بصناعة النحوء فوقعَ اللحن في 
نقلهم وهم لا يعلمون ذلكء أو وقع في كلامهم وروايتهم غيرُ الفصيح من لسان 
العرب» وتعلم قطعًا غير شلكٌ أنَّ رسول الله يله - كان أفصح الناس» فلم يكن 
ليتكلم إلا بأفصح اللغات وأحسن التراكيب وأشهرها وأَجْرَفاء وإذا تكلّم بلغةٍ غير 
لغته فإنما يتكلم بذلك مع أهل تلك اللغة على طريقة الإعجاز وتعليم الله له ذلك من 
غير معلّم إنساني ولا تلقف لحا من أهلها؛ كحديثئه مع النّمِرٍ بن كن ومع 
الوافدينَ عليه من غير أهل لغته؛ ولله دَرٌ أبي عبد الله بن الأعرابي رحمه الله فإنه مَدّ 
على قوع من الرّنادقة وهم يَتَطَلبونَ على زعيهم في القرآن خَنَاء فقال لهم: وَيلكم! 


و 


هَبْكُم شَكُكثُم ف كونه نيا أُتَشْكون في كونه عرييًا؟ 


.١7/ :5 منها: (أَنْكَحْتُكها بما معك من القرآن). صحيح البخاري‎ )١( 
.,7 5" العلل الصغير للترمذي ص‎ )0( 
ومسند أحمد ه: 484 |الحديث 1/594 *١؟] وسر‎ ١914 :14 غريب الحديث لأبى عبيد‎ )0( 
.47 :١ صناعة الإعراب‎ 
١ 7ه‎ 


والمصنفٌ - رحمه الله - قد أكبّر من الاستدلال بما أثر قُُ الكثر بممققتا بزعمه 

على النحويين؛ وما أَمعَن النظر في ذلك» ولا متب كن له لتم في هذا الفرة 
والاستبحارٌ والإمامة» فلذلك تَضِعٌف استنباطاته من كلام س» ويَنسب إليه مذاهب» 
ويفهم من كلامه مَفاهم ل يذهب إليها س ولا أرادهاء وقفتٌُ له 0 ذلك» ومنها 
ويا" ال ملس مي 1 الل الب للمصمرل أب يضيب وا 0 
مذهب س أنَّ (إِن) النافية تعمل عمل (ما) النآفية. ومنها عد ' أن ترخيم الجملة 
جائز» وغير ذلك» يستنبط ذلك برّعمه مِن كلام سء والعارفون بالكتاب وبمقاصده 
والعاكفون على إقرائه والجمع بين أطرافه يخالفونه في ذلك؛ فَدَلٌ ذلك على أنه حينَ 


1 


ينظر في كتاب س إنما يَنظر نَظَرٌ مَن لم يَتَمَقّه فيه مع أحد. 
ولقد حكى لي أستاذنا العلامة أبو جعفر أحمدٌ بن إبراهيم بن الزُِير - قَدَّسَ الله 
روحه - وهو الذي أخذّنا عنه علم اللسان في كتاب س وف غيره» أنَّ صاحبه الشيخ 
الحدّت الحافظ أبا جعفر أحمد بن صابر القّيسيَ المالّقَيَ الظاهريّ المذهب كان 
َعتبهم؛ ويَلُومهم على الاشتغال بكتاب سيبويه على الشيوخ والتَمَقّهِ فيه بين أيديهم» 
ويزى""" أنه أككرة"الكتانيه يقسي بون غير طيخ نولا مول قال:«قطلتنا دنه آذ شدي 
منه شيئًا من غير أن يُطالع كلامَ أحدٍ مِنَ الشّباح عليه فمّعل ذلك ليله من الليالي» 
وأصبح وقد شرح منه شيئًا على زعمه؛ فصار هُرَْةَ للساخر وضخكة للناظر. 
[1:3١٠1/ب]‏ وهكذا وجذنا كلك مَن نظرٌ وحذه من غير شيخ - وإن كان د الفطرة ل 
في أكثر مباحثه. ويّفهم غير ما أراده أهلُ ذلك الفنٌء ويكثر طعنّه على أئمته وإزراؤه 


.77/ - 71/5 :5 إيجاز التعريف ص 75. وسبقه إلى ذلك ابن الطراوة. انظر ما تقدم في‎ )١( 
.54" :١ (؟) شرح الكافية الشافية‎ 
.”" - 8٠ه‎ :١ 5 وشرحه ": 74 والتذيبل والتكميل‎ ١/88 التسهيل ص‎ )7( 
ك: وزعم.‎ )4( 
١+ 


عليهم؛ وما ذلك إلا لأنَّ في غْضِون الكتاب أشياءً تَقَصّر عنها دلالة اللفظ فيحتاج 
إلى عالم بذلك الفيّء يُريل لبس ذلك اللفظء ويُبين''' ما أبممء ويفصّل ما أجمل؛ 
يريب ما خلطء زوين ما اخظ رم قف قد خض موا للك :من تغين الكتاننه: الندي 
يحل للطالب» وصار له استشرافٌ على الفن الذي يُراولُه من غير ما كتاب في ذلك 
الفنّ؛ وأين مَن هو بمذه الْمَثابة على وجه الأرض؟ إنما الناس الفاضلٌ منهم من يَحُلُ 
كتابًا أو كتابين في الفنّ المنسوب إليه» هذا إذا كان مُراوِلٌا لذلك الكتابء وأمّا إن 
كان صاحب تضائنك 7" وينظر في علوم كثيرة 0 لا يمكن أن بلغ الإمامة في 
شيء منهاء وقد قال العقلاء: ازدحامٌ العلوم مَضَلّةٌ لِلِقّهوم. ولذلك تحد مَن بلمٌ 
الإمامة مِنَ المتقدمينَ في علم ٠‏ مِنَ العلوم لا يكاد أن يشتغل بغيره؛ ولا يُنسب إلى 
غيره. وقد نظمث أبياتَ في شأن من 0 بنفسه» ويأخذ العلمَ من الصّحُف 


تلد الفق أن الكتبيرك يدف أخخافَهْ م لإدراكِ العْلُوم 


وما كمدرض تيجو بان فيها ُوامضَ ححَيرثء عَقل القَهيم 
إذا ثفت العُلومَ بكيرٍ شيخ ضَلَلتَ عَن الصّراطٍ الْمُسبَقِيم 
وتَلقَبِسْ الأمورُ عليكَ حتى تَصيرَ أضَّلَ مِنْ (ثوما) التكيم 


)١(‏ الذي في المخطوطات: ويعين 

)١(‏ ل: تناتيف. 

(0) ك: يهل. د: بميز. ل: يقرأ. ينهز: ينهض. والتصويب من كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح 
المقدسي ؟*: 736 .١‏ 

(4:) تقدمت الأبيات في ه: .١594 - ١98‏ وقلنا ته: توما أحد الحواريين. والصواب أنه توما بن 
إبراهيم الطَّبيب الشوبكي علم الدَّين كان عَارفًا بالطب» وله اختصار مسائل حنين» وكان من 
أطباء السُلطان. مَاتَ سنة 5 ؟7 وقد جاوز السّبّعين. الدرر الكامنة ”7: ه/. 


١ هه‎ 


أشرث إلى قول بعضهم''": 


قال حما_ٌ الحخكيم توما فيو لبون كييك بيه 


وقد كان بعضٌ من تَوَنّ؛'' قضاء القضاة بديار مصر من أهل الصعيد الأعلى 
يقول: «هذا كتاب س فيه عجمة ونكادة لفظ). وما ذلك إلا لكونه ل يقرأ النحوى 
أو قرأ منه نزرًا يسيرا على مبتدئ في النحوء هذا وما كان مدفوعًا"”' عن فطنةٍ وذكاء 
وإعمال فكرٍ وإكداده وبعض إنصاف», رحمه الله. 
وأا هذا المصنف الذي كّلّنا شرح كتابه فإنه كان رجلاً صال حا معتنيًا بمذا 
الفنّ النحويء كثيرٌ المطالعة لكتبه» منفردًا بنفسه؛ لا يحتمل أن يُتارّع ولا يُجادّل ولا 
يُاحَثء ونَظَمَ في هذا الفن كثيرا ونَثَرَ وجْمعَ باعتكافه على الاشتغال بمذا الفنّ 
والشغل به ومراجعة الكتب ومطالعة الدواوين العربية وطولٍ السنّ من هذا العلم 
غرائب؛ وحَوَتْ مصنفاته منها توادرَ وعجائب» ومنها كثير استّخرّجه من أشعار 
73 العرب وكتب اللغة» ولم يكن ممن لازم /في هذا الفنّ إمامًا مشتهرًا به ولا يُعلم له فيه 
شيخ؛ ولا ذكر هو مَن اشتغل عليه بحذا الفنّ» ولقد طالل فحصي وتنقيري عمّن قرأ 
عليه هذا المصنفُ أو مَن استّند في العلم إليه» فلم أجدْ مَن يذكر لي شيئًا من ذلك» 
ولقد جرى يومًا ذكرّه مع صاحبنا تلميذه عَلَمِ الدين أبي الربيع سليمانَ بن أبي حرب 
الفارقن الحنفيت - رحمه الله - قال: ذكر لنا أنه قرأ على ثابتٍ بن خيار من أهل بلدة 


(1) هو بعض العراقيين كما في المثل السائر 7: 1 [المكتبة العصرية - بيروت 955١م].‏ 
(؟)في حاشية ل ما نصه: ((5: هو قاضي القضاة تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب 
التستري ابن دقيق العيد رحمه الله)). 
(0) كء د: مرفوعا. 
١65‏ 


جَيّانء وذكر لنا عنه أيضًا أنه جَلس ف حلقة الأستاذ أبي عل الشّلوبين نحوًا من 
ثلاثة عشرٌ يومًا؛ وثابث بن خيارٍ ليس من المعدودين في الأندلس من أهل النحو 
والجلالة والشهرة؛ إنما ذكروه بأنه مُقرئٌ للقرآن فاضل فيه وثابتٌ هذا هو أبو المظفر 
ثابث بن محمد بن يوسف بن خيارٍ الكلاعي» أصلُّه من لَبْلكَ ويُعَدٌ في أهل جَيَّان 


2> 


نوق بعَدْناطةً سنة تمان وعشرين وستمائة. 

وابنُ المصنف - رحمه الله - كأنه موافقٌ لأبيه في استدلاله بما روي في الحديث» 
فإنه يذكره على طريقة التسليم. 

وقال لنا قاضي القضاة أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكنادهٌ الحَمَوي 
- وكان ممن قرأ على المصنف وكتب عنه نكما على مقلّمة ابن الحاجب - وقد ججرى 
ذِكك ابن مالك واستدلاله بما أَشْرْنا إليهء قال: قلتُ له: يا سيّدي؛ هذا الحديث رَوَنه 
الأعاجمء ووقع فيه بروايتهم ما تُعلم أنه ليس مِن لفظ الرسولٍ - يه - فلم يجب 
بشيء . 

وَإنما أمعنث الكلام في هذه المسألة لثلا يقول مبتدئ: ما بال النحويين 
يستدلُون بقول العرب» وفيهم المسلم والكافر» ولا يَستلُون بما رُوي في الحديث بنقل 
العغدول كالبخاريٌ ومسلم وأضرايهما! فإذا طالعَ ما ذكرناه أدركٌ السبب الذي لأجله 
ل سود ل النئحاة بالحديث. 

وأا قول المصنف بأنَّ قائل البيت الأول متمكنٌ من أن يقول بدلّ (كنتُ 
منه): (أَكُ منه)» وقائل الثاني متمكنٌ من كذاء فهذا حديث مَن لم يَفهم معتى قول 
النحويين: في ضرورة الشعرء فقال بِتَمَكّن القائل الأول من كذا والقائل الثاني يمن 
كذاء فمّهم أنَّ الضرورة في اصطلاحهم هو الإلجاء إلى الشيءء فقائل بأنهم لا 
يلتجئون إلى ذلك إذ يمكن أن يقولوا كذاء فعلى زعمه لا توجد ضرورة أصلا لأنه ما 
من ضرورة إلا يمكن إزالّها ونَظمُْ تركيب آحَرٌ غير ذلك التركيب. 


١ /اوه‎ 


وإنما يعنون بالضرورة أنَّ ذلك من تراكيبهم الواقعة في الشعر المختصة به ولا 
يقع في كلامهم في النثر» وإنما يستعملون ذلك في الشعر خاصة دون الكلام؛ ولا يعني 
النحويون بالضرورة أنه لا مُندوحة عن النطق بهذا اللفظ» وإنما يَعنون ما ذكرّناه, وإلا 
كان لا توجد ضرورةٌ لأنه ما من لفظ إلا وأمكن الشاعر أن يُعَيّره. 

وأمّا تغييره تلك الألفاظ بقولك: لك قاد ونُواصلكمء وتملأواء فالذي تطق به 

73 ٠اب]‏ الشاعر أَمْكنُ في الوزن /وأَخْلّصُ في الدلالة - وإن كان لا يقع إلا في الشعر- مِنَ الذي 

قال المصنف وغيره به» وإن كان على زعمه حسنًا في الكلام. ولسنا الآن بصدد تبيين 
ذلك إذ هو خروج عن النحو إلى علم البيان واختيار الألفاظ. 

وأمَا قولّه (وقد صيّح بجوازه الفراء» فقول الفراء ليس حُجةَ إلا إذا عَضَّدَه 
الدليل. وأمّا جَعلُ الفراء منه الآية الكريمة فالجواب أنه يجوز في العطف في الثواتي ما لا 
يحوز في الأوائل؛ ألا ترى أنه يجوز: رُبتّ شاةٍ وسّخْلتها بدرهمء ولا يجوز: رُببّ 
سَخْلتِهاء وكذلك جاز (َظَلّتْ) مع العطف وإن كان لا يقع لو كان دون العطف 
جوابًا للشرط. 

وقول المصنف ولا يَخقَص نحو إِنْ تفعل فْعَلتُ بالشعر فتقصيرٌ في العبارة إذ قد 
فاته تركيبٌ آخرء وهو مختصٌ بالشعر» وهو أن يكون الأول مضارعًا والثاني منفيًا ب(4) 
نحو: إِنْ تفعال لم أفعل» كما اختصٌ إِنْ تمُعل فَعَلتُ. 

وقال ابن هشام: ((إن تَمَمْ قَمثْ من النحويين مَن لا يجيزه إلا في الشعرء وم 
يذكره سء ولا أذكر له شاهدًاء وذكره أبو العباس» ا 

مَنْ يَكِذْنِ بسيّئ كنثُ منه 9100 

البيت. ولا أذكر فيه شاهدًا غير هذا البيت من كلام العرب» ولا وجدثُ من 
يذكر فيه غيره)) انتهى . 
)١(‏ تقدم في ص .١5١‏ وعجزه: كالشّجا بينَ حَلَقِهِ والوريدٍ. 

١ 


وعدم وجدانه لا ذل على عدم الوجود» فقد ىهن( فيما تقَدَّم غير هذا 
البيت. وأمّا قوله ((لم يذكره س) فإِنْ عَنى هذا التركيب الخاصّ - وهو إِنْ تَقُمْ قمثُ 
فهو كما قال وإِنَْ عَنى أن يكون الأول مضارعًا والثاني ماض على الإطلاق فليس 
بصحيح؛ بل ذكرٌ س ما هو يُسِتَنتَجَ منه قُبِحُ هذا التركيب الخاصّ؛ وهو: إِنْ تَقُمْ 
قمثُء قال س في أواخر باب ما يرتفع بين الجزمين بعد ما قدَّر أنَّ المجزوم ب(2) 
0" («فإذا قلت إِنْ تفع فأحسنٌ الكلام أن يكون الجواب أَفْعَكْ لأنه 

من الفعل. وإذا قال إِنْ فَعَلْتَ فأحسنٌ الكلام أن تقول فَعَلْتُ لأنه مثله فكما 

سبي حي توي ويا لأنَّ لم أفعل تفي 
فُعَلتْ ؛ وقَبحَ لا أَفْعَك مع فَعَلَ لأنها تفع أَفْعَلُ)) انتهى. 

فيُسِتَسَج من هذا ضعف إِنْ تَقُمْ قُمتُ وقُبخه لأنَّ لم أَقُمْ تفي قُمثُ كما قَيرَ 
برا ؛ وأمَا سماعٌ مثل هذا في النثر فلا أحمّظهء وأمّا ف الشعر فقليكٌ جدّاء لم تَعلم جاء 
منه غير ما أنشدّناه. 

وقوه وإِنْ حُذِفَ الجواب لم يكن الشرطٌ مضارعًا غير منفيّ ب(4) إلا قليلا 
تقدم له أول هذا الفصل ا ولا يكون الشرط حينئذ غير ماض إلا في الشعر, 
وذلك [فرغ] لك من كلامه هنا لأنَّ تلك المسألة مفروضة في تقدّم شبهِ الجواب» وأنَّ 
الجواب محذوف إذ ذاك»؛ والذي هنا شرط فيه حذف الجواب» وحذفٌ الجواب تارةً 


تقدّم دليل الجواب كتلك المسالةة وتارة يكون لغير ذلك» نحو نحو الفَسَم إذا تقدّم على 


.١5١ ذكر ذلك في ص‎ )١( 

.97- 91 :" الكتاب‎ )١( 

(0) انظر ص ١١5-1١85 ١٠١7‏ من هذا الجزء. 

(:) فرع: من تمهيد القواعد 9: 4141١٠5‏ ضمن نص أبي حيان» وليس في المخطوطات. 
١6‏ 


٠:0‏ الشرط» فقلت: والله إِنْ جاءَك زيدٌ ب ذ(لأضربئّه) وهو متأخر 00 على 
حذف جواب الشرطء فحذف الجواب أَعَةٌ من حذفه لتقدٌّم الدليل عليه إلا إِنٍ 
اذُعىَ أنَّ الشرط مؤْخّر في الرتبة وإن كان متقدّمًا في اللفظ؛ لأنَّ وَضْعَ المفْسَم عليه أن 
يكون ملاصمًا في التركيب للقسم, فحيئئذ يكون لا يحذف جواب الشرط إلا إذا 
مها يذ فلي فا لفط ورقا تقديئا. 


وقوله لم يكن مضارعًا غير مَنفيَ بِلَمْ هو معنى قوله: ولا يكونُ الشرط حيتئلٍ 


غير ماضء إلا أنه في تلك المسألة قال: إلا في الشعرء وهنا قال: إلا قليلّاء وهذا لا 
١ ١‏ 5 

يُشعر بالاختصاص بالشعر بل 0 على قلة والصحيح اختصاص ذلك 

بالشعر» وقد تقدَّم الاستدلال على ذلك وإنشادُ ما دَلَّ على ذلك. 


١ 57‏ م ع م 3 ع ع ا(" 
وقال 0 ١‏ ((إت اتيتئي اتيك)» أي: على التقديم والتأخير. وقال بو" 1 


((وأمًا إِنْ تأتك هند أتيك فقبيح)؛ أن الجواب لا ينحذف مع عمل إِنْ إلا ضرورة. 
وسو المبرد'”' بين الموضعين. 

ص: ولا يكون الشرطٌ غير مُستَقبّلٍ المعنى بلفظِ (كات) أو غيرها إلا مؤوّلًا؛ 
وقد يكون الجوابُ ماضيّ اللفظ والمعنى مقروًا بالفاء مع (قد) ظاهرةً أو مقدّرة. 
ولا تَرِدُ (إِنْ) بمعنى (إِذْ), خلافًا للكوفيين. 

ش: من شأن هذه الأدوات أنما تقلب الماضي إلى الاستقبال» وتُحلّص المضارع 
له» وإذا كانوا قد قلبوا دون لفظٍ بل من حيث المعنى فَأَذَنْ يَقلبوا مع الأداة الطالبة 


)١1(‏ الذي في المخطوطات: يجوز. والتصويب من تمهيد القواعد 9: 414١5‏ ضمن نص أبي حيان. 
)١(‏ الكتاب ": 55. 
(0) الكتاب ": 37” ولفظه: ((ولا يحسن إِنْ تأتنئي أتيك؛ من قبل أن إن هي العاملة)). 
(:) المقتضب ”: 8" -77. 
١1‏ 


لذلك أولى؛ وذلك نحو: غَفرَ الله لزيدء ويغفرٌ الله لزيٍ» هو مستقبلٌ في المعنى لأنه 
دعاء وإن كان بلفظ الماضي والمضارع الذي كان صا ًا للحال والاستقبال لكنّه ف 
استعماله دعاءً خَلْصَ للاستقبال. 

وقولّه بلفظٍ كان مثاله قوله تعالى 9# ون كُنْتَم جثْبًا مَأطْهَروأ 07 المعنى: وإِنّ 
تكونوا جُنُبًا فاطّهّرواء ولا خلاف بين النحويين أنَّ (كانَ) كغيرها من اع أعني 
113 أداةة اقرط تلب ماما إن التطقيق »إل ما لقن عن كبرو "١‏ نوف أ 
(كان) تبقى على مدلولها من المضئّ. وسببُ ذلك عنده أن (كان) من حيثٌ 
جْيَدَتْ للدلالة على الزمان الماضي لم تُعَيّر أدواثُ الشرط دلالتَها عليه؛ فتقول: إِنْ 
كان زيدٌ قد قام فيما مضى فقد قام عمروء قال تعالى: «إإن كت اكت قلمه. فَمَّدَ 
عَلْمِنَّه, 4 0 أي: إِنْ كنثُ قلثّه فيما تقدّم. وكذلك قوله: إرإن كات ميض قد من 

بل 4 ''» انك مس دن ث1 فالمعنى على المضئ. 

وقولُه أو غيرها مثاله قوله تعالى #إوإن صَدٌ دوك / ا رام 

قراءةٍ مَن قراً بكسر همزة (إنْ)» والصّدُ كان متقدمًا عام الحديبية". وكذلك قولك: 


ان 


)١(‏ الآية " من سورة المائدة. 
)١(‏ الأصول ؟: ١1١‏ وشرح الجزولية للأبذي :١‏ 759 [رسالة]. 
(©) الآية ١١5‏ من سورة المائدة. 
(:) الآية 5 من سورة يوسف. 
(ه) الآية 17 من سورة يوسف. 
(5) الآية ٠‏ من سورة المائدة. وهذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو. السبعة ص 47 ؟. 
0) مشكل إعراب القرآن .5١8 :١‏ 
١1١‏ 


وقوه إلا مُوَولَا تأولو؟'" في (كان) على إضمار يَكُنْ أو أَكُنْء فكأنه قال: إن 
أَكُنْ كُنثُ قلتّهء أو إِنْ أَكُِنَ كنثُ قله وإذا دخل الدليل الاحتمالٌ سقط به 
الاستدلال. 

وهذا لتأويل الذي تُؤُولَ في (كان) هو قول ابن المكا!" 0 على أبي 

٠:‏ إب] العباس. وثما 53 به /عليه كوتها بلفظ الماضي وقد استعملت في المستقبل كقوله 

تعالى: «9#وإن كُنْحّمَ جُتْبًا فَأَطَهّرُواْ # كما ذكرناه. وتأوّلوا أيضًا قوله تعالى: :إن 

ص # على معنى: إِنْ يَكْنْ صَدَّ غير ما تقدّم يَكْنْ هذا الحكم. 

وكذلك أيضًا تُؤُولَ (إِنْ أحسنث) على معنى: إِنْ يَنَبَيّنْ إحسائك أمس يَتَبَيَنْ 
إحسان اليومٌ. 

وقولّه وقد يكون الجواب ماضي اللفظ والمعنى مقرونً بالفاء مع (قد) ظاهرة 
مئاله قوله تعالى: إن يتَيقٍ فَقَدَ سكت اا «(تلديكفة دك 0 

وقوله أو مُقَدَرَةَ مثاله :9 وَإِن كن لي د قَدَ من دمر ا ي: فقد 

وظاهدٌ كلام المصنف والجزو لم" وغيرهما أنَّ هذا الفعل الماضئ المقرون بالفاء 
و(قد) ظاهرةً أو مقدَّرَة هو جواب الشرط؛ وذلك مستحيل» ينبغي أن لُتَاوّ 


.١5 :١ شرح الجمل لابن الضائع‎ )١( 

() الأصول ؟: .١5١‏ 

() شرح الجزولية للأبذي :١‏ 555 [رسالة] . 
(:) الآية /الا من سورة يوسف. 

() الآية 4 من سورة فاطر. 

(1) الآية ١/‏ من سورة يوسف. 

(0) المقدمة الجزولية ص 57 - 5 5 . 


كلامُهم واستّحالةٌ ذلك من حيث إنَّ الشرط بما هو شَرطٌ يتوقّف عليه مُشروطه 
فيجب أن يكون الجواب بالنسبة إليه مستقبلاء وإلا لَِمَ من ذلك تقدّم المستقبل على 
الملضي في الخارج أو في الذهن؛ وذلك محال 3 ما ورد من ذلك في كل مكان 
بما يناسبه» فَيُتَأَوّلُ قوله تعالى: #إوإن يُكَرَبوكَ فَقَد كَدْبت رَسلٌُ # على معنى: وإن 
00 

يُكلّبوك فَتَسَءَ فقد كُذّبَت رساك ١‏ له نير على م 5 يَسْرِق فتَأمنّ 
بحن تقَدَّم فقد سَرَقٌ أحّ له من قبك» أو ها أشي هذا التأويل» والله أعلم. 

لما كان هذا الجواب استُعمل محذوفًاء وكثّر استعمال هذا الفعل المصحوب 
بالفاء وبإقد) ظاهرةً أو مقدرةً ‏ سوا ذلك الفعل جوايًا لأنه لا يجامع الجواب» بل 
عار الذنا تعته وذ يكل الدخاضى لالظ والعى وقوعا' أو تمرعويا'' وقوه" فالزقدء 
مثل: هقد كُدْبتَ رُسُلُُ : والمزعومُ وقوغه مو فَقَدٌ سَرَق أح لَه من يتل 4. 

اأتاميولة سان ور تو كه القت كفك لفق وااقار 4 "مدن رحن 
أحدهما أن يكون «َإِمَكْنَنَ # هو الجواب, 59 دعاء. والثاني أن تكون الفاء 
عاطفة للفعل على هَوجَاءَ #. ويكون جواب الشرط محذوفًا لفهم المعنى» أي: فيّقال 
لهم» والقول كثيرا ما يُضْمّر. 

وف (الإفصاح): قوله تعالى 39 إن يمسسسكم هرح فَقَدْ مس الْمَوْمَ فرح 


يَفْلْك4'' وكان الأستاذ أبو الحسن بن خروف يقول في هذا: الجواب محذوفء 


)١(‏ على معنى وإن يكذبوك فتسأل فقد كُذبت رسل: سقط من ل. 
(") الآية ٠٠‏ من سورة النمل. 


(8:) الآية ١5٠‏ من سورة آل عمران. 
١1‏ 


استّغني عنه بالسبب. والمعنى في: إِنْ يُهِنْك فقد أهنتّه: إِنْ يُهِنْكَ لا يُنْكَدٍ ذلك فقد 
أهنته. ويلزمه مث هذا : الأمر نحو: إِنْ تخرج فكلّم زيداء أ :حت عليك أن تُكَلْمَ 
زيدَاء وكذلك في 3 . وإن اسْتقامَ له هذا فما يَفعلٌ في الدعاء؟ هذا 0 لا 
3 انتهى . ولا يَلتَمه ذلك في الأمر والنهي والدعاء لأنما مُستَقبّللات» وإنما فَىَ من 
رنب ماضٍ لفظًا ومع على مُستَقيّل وتَسَبيِه عنه» وهو نحال. 
وقوله ولا تَرِدُ إِنْ بمعنى إِذْ وذلك أنَّ إِنْ حرف بإجماع, وإذ اسم ظرفٌ لِما 
مضى من الزمان» فلا يمكن فيهما الترادف لأنمما ماهِيّتانٍ مُتَبِاينتانٍ بالحدٌ والحقيقة, 
٠١73‏ /فلا يمكن ذلك إلا على طريق الاشتراك» بأنْ وَضَّعوا في بعض الأماكن (إِذْ) على 
معنى (إِنْ)؛ أو على طريق امجاز إذ أطلقوا (إِذٌ) وأرادوا بما معنى (إِنْ) بجامع ما اشتركا 
فيه من طلَبِهما جماتين ؛ إحداها لا تَعَلّقٌ بالأخرى» ويحتاج كل مِنَ الاشتراك أو 


امجاز إلى دليل» ولا دليل على شيء من ذلكء فلا تكون (إذ) بمعنى (إِنْ). 

وقوله خلاقًا للكوفيين أن بقوله تعالى : و وَإنَ كنم قْ ريب 59 
لأنَّ إِنْ للترددء ولا تَرَدْدَ لليهود» والمعنى: إِذْ كنتم في ريب. قال أبو البقاء 
((والجواب أنه على جهة الإلزام للخصم حتى يعترف» نظيره قولّك لابنك: إِنَْ كنت 
اببي فَأَطِعْني. يذل على آنا اقرط عو قاد" ل مخز انق 0 يعمل ليها ا 
قبلها)) انتهى. 


,)00 


)١(‏ ك: في التمني. 
(0) الإنصاف ؟*: 5175 [88]. 
(0) الآية 7 من سورة البقرة. 
(:) اللباب في علل البناء والإعراب ”: "اه. 
(5) في المخطوطات: الفعل. صوابه في اللباب. 
١‏ 


00100 0 


وعلى ذلك تأوّل قوم قول الله تعالى: »ِإلََدَحَلْنَألْمْجِدَ ألْحَرَامَ إن سَآء اله #6 '» 
و مَا بقىَ مِنَ اربوا إن شري "أ وما رُوي في الحديث: (وإِنَ إِنْ شاءً الله بكم 

وحملّها على أنما شرطٌ في هذا كله سائغ فلا ينبغي أن يُحرَجحٍ عن ذلك إلا 
بدليل واضح 

وقد تَوَّهَا قومٌ بمعنى (إذا) لأنَّ (إذا) تحتاج إلى جواب كما تحتاج إليه إنْ؛ 
والشيئان إذا تَقارَبا فرئًا وق أحدهما مَوقِعَ الآخر. 


ِ 5 
وما قول الفرزدق/؟ 


م 0 4 
نَْضَبِ إِنْ أُدْنا قُتيية خُرّنا جهارًاء لم تَعْضْبْ لِقَلٍ ابن خازم 


1 - على معنى (إِذْ) كالآيتين والحديث. 

ومذهب 8 '" واظائل. وأن .فيه أغانق البيت للشرظة باك تغضِبْ إن 
افئَخرٌ مُفتخرٌ بحر أذ قتيبة لأنَّ من شأن المفتخر أن يقول: حَرَّرْنا دي قتيبة» وفَعَلنا 
كذاء وفَعلنا كذاء فيكون من وقوع السبب موقع المسبّبء ولا يمكن أن تكون شرطًا 
على ظاهره من غير تأويل لأنَّ حر أذيّ قُتيبة ماضٍ حقيقة» فلذلك احتيج إلى تأويله 
على ما ذكروه. 


)١(‏ الآية 717 من سورة الفتح. ونسبه في البحر المحيط 7: 449 لأبي عبيدة وقوم لم يسمهم. 

(0) الآية 701/8 من سورة البقرة. تأويل مشكل القرآن ص 7هه - “ده والأزهية ص 45 
والإنصاف 7: 018. قاله مقاتل بن سليمان كما في المحرر الوجيز :١‏ 54/ا”» وردّه ابن 
عطية» والبحر المحيط 5: 577 وزاد أنه قول لبعض النحويين. 

(0) صحيح مسلم 27١8 :١‏ ”: 5594. اللسان (لحق) وإعراب القرآن للنحاس 4: .٠١4‏ 
ونسبه لبعض أهل اللغة» وذكر أيضًا الآيتين المتقدمتين» وقال: ((ولا يعرف أحد من النحويين 
إن بمعنى إِذْء وإنما تلك أن). 

(:) تقدم في /ا: “لال 1:18 3"8/8. 

(5) الكتاب ”*: ١57-1١51‏ وشرحه للسيراقي :١١‏ 5. 

١" 


00 هِ 4 . ١‏ 
قال السيراقي : «والعرب تعادل وتفاضل بين الفعلين الماضيين ف الموافقة 
فتستقبل بمما الكلام كقوله تعالى: 9 وَإِن مَنبجَبِ مسجب فَرَيُجْ #'' قال الشاعر”"": 


ِنْ يَقتُلوكَ فإنَّ قتلّك لم يَحَنْ او 0 
حم :(5ا 


والمخاطبُ بحذا مقتولان» والقتلٌ قد وقع بمماء وإنما تأويل ذلك على فعلٍ غير 

هذا الظاهرء وكأنمم افتخروا بقتله» فقال: إِنْ يَفتّخروا بقتلك فإنّ الأمر كذا). 
لما أشكل في هذا البيت كونُ إِنْ شرطيةً ممْضِين الفعل وأنَّ الحرّ كان قد وقء 
زعم أبو العباس الميرد””' وأبو بكر مَبْرمانُ”'' وقومٌ غيرها أنَّ إن في البيت مفتوحة؛ 
تك انب اوها لتئة ع" اللقيلة كا نه نقاق» الفستيف لكل ني نلك اانا يول اهف إن 
ذلك» فقد بَيّنَا طريقة الشرط في البيت وأنه من وضع السبب مَوضِع المسبّب؛ لأنَّ 
حَرَّ الأذن سببٌ للافتخار» وكذلك القتك سببٌ للافتخار» فرتّب الغضب في 
المستقبل على حر د أَذيَ قتيبة - وهو ماضٍ - بأداة الشرط» والمراد ترتيبئه نيبّهِ على الافتخار 

بالخرٌ والخرٌ هو سببٌ للافتخار. 

وقد رد الأستاذ أبو الحسن بن عصفور على أبي العباس نا 4 


ل 


إليه أبو العباس من فتح الهمزة لكون الخحَرّ قد وق وإنكار كسرها باطك؛ لأنَ أ 


.917- 95:1١ شرح كتاب سيبويه‎ )١( 
الآية ه من سورة الرعد.‎ )١( 
.751١:1١ كلا‎ 1:1١ :لال‎ ٠١ .41١ :5 تقدم في‎ )0( 
.717/ [78؟] والتنبيه ص‎ 4٠5 - 4١ه‎ :١ رُبَيّعة بن الحارث يرثي ابنه ذوابًا. الحماسة‎ ):( 
/ا3.‎ 245 :١١ وشرح الكتاب للسيراقي‎ ١55 الانتتصار لسيبويه ص‎ 6 
.45 :١١ شرح كتاب سيبويه للسيراقي‎ )١( 
غير منسوب وفيه تقديم وتأخير.‎ 5١ :١ الرد في شرح الجزولية للأبذي‎ )0( 
١15 


المصدرية لا تقدّم فيها الأسماء على الأفعال» لا تقول: يُعجيني أنْ زيدٌ قام, وإنما يحوز 
تقديم الاسم على الفعل في إِنْء نحو وَإِنَ أحد ع مِنَ المشركيرت أسْتَجَاركَ 0 
وَحَيّجَ البيت على تخريج آخْرَ غير التخريج الذي ذكرناه» فقال: استعمل ذلك على 
جهة التعجبء فكأنه قال: وا عَجبا! أيتغضب إنسانٌ ِأنْ وقع مثل هذا ولا يتغضب 
من ذا؟ فالحرٌ قد وقع» لكنه أقبّ للعجب من أمثال هذا الفعل» وكأنه أناب قوله ((إِنْ 


أذْنا قُتَيبةَ خُرّتا) مّناب أن يقول: إن وقع مثلٌ حَرٌ 6 قتيبة . 


ُِ 


ووَهم الأستاد 2 رده على أ العباس يما ذكر؛ لأنه فهم منه أنه كول 
المصدرية هي المبنيّة على حرفين» فقال: لا يليها الاسم إغما يليها الفعل» و 


ع 


9 وإنما المنقول عن أبي العباس أن أن هذه التي رّعم فتحكها هي المخمّفة من 
المشددة الموضوعة في الأصل على ثلاثة أحرف, وأتما لما حُقْمَتِ ارتفع ما بعدها 
بالابتداء والخبر على 000 


اممو م سن "فلك علخو أنْ هالكٌ كك من يحمّى وينتَعِل 
فلم يقع فيها بين الاسم والفعل تقديم لأنما وَلِيّها المبتدأ والخبر. 
وذ ذكر المصنف أنَّ إِنْ لا ترد بمعنى إِذْ فنحن تُلَخّص الكلام في مواضع إِنْء 
فنقول: 
تأت شرطيةٌ. ونافيةً بمعنى (ما)» وفي إعمالها خلاف'": مذهث س والفراء أنما 
لا تعمل» ومذهبٌ الكسائي ولمبرد أنما تعمل» وقد عَرَا هذا المصنفُ إعماها ل(س). 


وأحكامُها مُستوفاةً في باب (ما). 


)١(‏ الآية " من سورة التوبة. 
(؟) تقدم في 5: .١517‏ 
(5) تقدم في 4:: 5/5 .58١-‏ 


١ 17 


ومخففة من الثقيلة» وفي إعماها خلافث7"'. مذهب الكوفيين أتما لا تعملء 
ومذهب البصريين أنما تعمل كحالها مشدَّدة وهو الصحيح. وأحكامها مُستوفاة في 
باب (إن). 

وزاقدة "يفف :)1 النافنة1. ,هلق : بطل توياة كمال ماك طيد. مخللاف . ,واد 
(ما) التوقيتية» نحو قول الشاعر”"": 

وي القى للخيرٍ ما إِنْ رأيِتَهُ 2 على السّنّ خيرا لا يزال يَزيدُ 

وقبل مدّة الإنكار نحو: أَرَيدٌ إِنيْه. 

فهذه أربعةٌ مواضع ((إِنْ) ذهب إليها س وجمهور البصريين. وقد ذكرّنا مذهب 
مَن ذهب إلى أتما تكون بمعنى (إذّ) وبمعنى (إذا). 


وزادوا سادسّاء وهي أن تكون بمعنى إِمَّاء وحُذف منها (ما)ء فبقيت (إِنْ)) 


َّ 5أاء 20 000 )0( 
وجعلوا من ذلك قول النمرٍ بن تؤلب : 
سََنْهُ الرُواعدٌ مِنْ صيّفٍِ << إن مِنْ خريٍ شُلَْنْ يَعْدَما 
3٠١69‏ أ] |قالوا: تقديزه: إِمَّا من صَيّبٍ وإِمًّا من خريفيٍ, فحذف (إِمَا) الأولى و(ما) من 


(إِمّا) الثانية. 
قد تؤول هذا البيت على زيادة إِنْء كأنه قال: ومن خريف» وذلك للضرورة. 
ويحتمل أن تكون إِنْ فيه شرطية» حذف 0 اه لدلالة المعنى عليه» كأنه 


قال: ون سَقََةُ سفته من صيفبٍ فلن يَعْدُم الري) فحذف سَقّته لدلالة سقته السابق عليه. 


.178- 185 :٠ تقدم في‎ )١( 

(0) تقدم ذكرها في 5: .75557-571١‏ 

(0) تقدم في 5: هلال كا 1:17 35.6. 

(:) تقدم البيت والخلاف في إِنْ هذه في 2148-1١51 :1١‏ 1:15 588. 


١17 


وأنشدوا أيضًا على حذفب (ما) من (إم1) قول خُرئدٍ بن اكد" 
وقد كَدذَبَنْكَ نفسّك فاكذينها فإِنْ جَرّعَا وإِنَ 5 صَيرٍ 

قالوا: تقديره: فإمًا جَبَعًَا وإمّا إجمالٌ صبر. 

ويحتمل هذا البيثُ التأويل على أن تكون 001 

وهي ف مواضعها هذه الستة التي ذكروها حرف. وذكروا أنَّ لما موضعًا سابعًا 


2 
ع 


قافنا تون نيد نان وي "1 إن اكرن: اناهن اق كا جاه اقول بجا اله 
أي: حِنْ. وأمرًا من وأى يمي إذا وَعَدَّه وتدخل عليه النون الخفيفة للتأكيد» فتقول: 
إنْء وتكون أمرًا للمؤنث» وأصله إؤْئّي يا هندء فسقطت همزة الوصل وفاء الكلمة كما 
سقطت في: عِذْ إذ أصله اوعِد وكانت قد سقطت لام الكلمة كما سقطت في: قٍ 
نفسّكء وف ازْع» فلما جعلته أمرًا للمخاطبة لحقته ياء الإضمار التي للمخاطبة» فلما 
ا 0 
عليهاء فقلت: إن ولو كان أمرًا للمذكر لعادت تلك الفاء التي سقطت من فعل 
الأمر وانفتحت» فقلت: إِيَنْ يا زيدٌء كما تقول: قِيَنْ نفسّكء وارْمِيّنُ. ولو دخلت 
المشدّدة في الأمر لِمُخاطب المؤنث لقلت لقلت: إن ويصير اللفظ بما كاللفظ بِإِنَّ المشددة 
التي هي عخرقية وفك الغز كما بعضهم» ا 
اهبا اللشحة الفسيفاةء و 


© ولاست 


ي مَنْ أضمرث لحل وفاءً 


أي: عِدِي وَعَْدَ مَنْ أَضْمَرٌ وفاءً. 


.١155 1:17 2317 تقدم في /ا:‎ )١( 

(؟) إيضاح الشعر ص .٠١7‏ 

(0) ك: وهي . 

(:) هو أبو يعقوب يوسف بن أحمد الدّبَاغ الصّقَلّىَ. إنباه الرواة 4: 55 وبغية الوعاة 7: 5ه" 

وشرح أبيات المغني :١‏ /اه - 05 .]١17[‏ والبيت بلا نسبة في أمالي ابن الشجري ؟7: 89. 
١5‏ 


وقد انتهى القول فيما شرحناه من كلام المصنف ف أدوات الشرط والجزاء؛ 
ولنذكر مسائل من ذلك تَعظّم بما الإفادة: 
قَمِن ذلك مسألةٌ إعراب اسم الشرطء» فنقول: لا يَتَقَدَمُ عليه عامل فيه إلا 
حرف الجر أو الاسم المضاف إلى اسم الشرط» فحرفُ الجر متعلّقٌ بفعل الشرطء 
والمضاف إليه حكمُه في الإعراب حكمٌ اسم الشرط لو لم يُضّف إليه. 
فإذا لم يتدخل حرف الجرّ فلا يخلو من أن يكون اسم الشرط ظرف زمان أو 
مكانٍ أو أَريدَ به المصدر؛ فإن كان فهو في موضع نصب على الظرف أو المصدر. 
وإن كان غيرَ ذلك من الأسماء فلا يخلو الفعل الذي بعده من أن يكون متعديًا أو 
لازمًا؛ إن كان لازمًا ارتفع اسم الشرط على الابتداء نحو: مَنْ يَقُمْ أَكُمْ معه. واختّف 
الناس في خبر اسم الشرط إذا كان مبتداً: 
فذهب بعض النحويين إلى أنَّ الخبر هو الشرط والجزاء معًا. واستدلٌ بأ 
[0١٠اب]‏ الكلام لا يَُِ إلا بالجواب» فكان داخلًا في الخبر» وذلك /أنَّ مَنْ مُتَضّمنة معنى إِنْ) 
وإِنّ مع الشرط دون الجزاء لا يمكن أن يكون خبراء لو قلت زيدٌ إِنْ يَقُمْ لم يتحر حتى 
تأت بحملة الجزاءء» فيكتفي المبتدأ بمماء فكذلك يكون في الأسماء التي ضَيّتَتْ معنى 


إِنْ. 


ل 


وذهب الأكثرون إلى أنَّ مَن اسم تام وفِعل الشرط فيه ضميره. قال هؤلاء: 
ولا يلزم في الجواب ضميرء وهذا حكم الخبر» نحو: مَنْ يَمُمْ يَقُمْ زيء وأمّا الجزاء فإنه 
أجنوٌ من المبتدأء و(مَنْ) يعمل الفعل بعدها فيها النصب نحو: مَنْ تَضربث أضربْ» 
ففِعلٌ الشرط هو الخبر كما كان في: زيدٌ ضربته؛ لأنه لو ترد عن ضميره تَصب زيدًا. 
وأمَا كوه مفتقرًا إلى الجواب فشيءٌ أُوجْبّه التعليق؛ ألا ترى أنَّ لولا زيدٌ لأكرمتك لا 
يتم إلا بالجواب؛ وليس داخلًا في الخبر» ولذلك ججعل الخبر في الاستفهام الفعل نحو: 
مَنْ قام؟ لَمّا لم يحتج إلى التمام بالخبر. 


وهذا الكلام لا بأس به إلا ما قالوا بأنه لا يلم في الجواب ضميرٌ نحو: مَنْ يَمُمْ 
تك يَهُمْ زيدٌ) والحكم ليس كذلك لأنه إذا كان اسم الشرط غير ظرف ولا مصدر 2 أن 
اق نازو مز يدو على امي ال أي مَنْ يَهُمْ أكُمْ معه» مَنْ تَضربْ 
أضريْه ولا يجوز أن تَعْرَى جملة الجزاء من الضميرء فيكون المتعلّق به فعل الجزاء أجنيًا 
أصلاء لا يحوز: مَنْ تَضِرب أَقدّا خالدًا حتى تقول: من أجله أو تحذفه للعلم به تقل 


: 00 : 2 --2-5 00 
ذلك عن العرب الأخفشٌ ولذلك تأوّل النحويون قول الشاعر : 
فَمَنْ يك أمسى بلمديدة رَعْلَهُ فَاِنْ وَهَيَارٌ بمالءَريبُْ 
ون برع 10 
وقول الآخحر : 
فْمَنْيكُ سالا عَم فَإِيٌٍّ وجؤزإوة لا ترود » ولا تعازرٌ 
1 ف 
وقول الآخر: 
تكدة تكنبر اظيا اعت وأاي برووتسال راايبة تسيرانا 


فإِنَّ حمل الجزاء في هذه الأبيات ليس فيها ضميرٌ يَربط جملة الجزاء بجملة 
الشرط؛ وتقوى بهذا قولُ من يقول إن جملة الشرط والجزاء معًا هو الخبر» ولكن 
المختار مذهبُ الأكثرين. 

وإن كان متعديًا لم يأخذ مفعوله» وكان مسندًا إلى ظاهر نحو: مَنْ يضرت زيدٌ 
اضرف 1ن لم حور سكم فو 32 اشر قير ".ان ال شمر قاطي لقو 
مَنْ تضرب أضربه كان اسمُ الشرط مفعولًا بفعل الشرط. وإن كان مسندًا إلى ضمير 
غائب فإمّا أن يكون عائدًا على اسم الشرط أو على غيره» إن كان عائدًا على اسم 


.58١١ 1:18 1 تقدم في ه: هو ل‎ )١( 

(0) تقدم في 8 :2784 ه: :م “1:85 2:18:14 .50١1١‏ 

(5) القطامي. الديوان ص 5 والحماسة ]١١8[ ٠١7 :١‏ والكامل :١‏ 85. 

(4:) الذي في المخطوطات: أضربه. والتصويب من الارتشاف 4 : .١/8/81/‏ 
١7/١‏ 


الشرط نحو: مَنْ يضر أكرمهء كان اسمٌ الشرط مبتدأ لأنَّ فاعل يَضِرِبْ ضمي يعود 
عليه» ويكون إذ ذاك قد اقتصر على الفاعل» ول يرد المفعول» كأنه قال: مَنْ يَصدرٌ 
[05:1 لظي اكه وإن كان عائدًا /على غير اسم الشرط نحو: هندٌ مَنْ تكرم 5 
كان اسم الشرط مفعولًا لأنَّ الفاعل ب(تُكرم) ضميرٌ يعود على هند. وإن كان أحدَّ 
مفعوليه فإمًّا أن يكون ذلك في التقدير أو ف اللفظء إن كان في التقدير كان اسم 
الشرط مبتدأ نحو قوله تعالى: م9 من يسا أله يضِلُ 24 أ التقدي مَنْ يَشْأ الله إضلاله 
يُضْلِلَى فحذف إضلاله وهو مراد؛ لأنّ مفعول شاءً ويَسَاءٌ الغالثك في كلام ص 
حذفه بل مِنَ النحويين مَنْ زعم أنه لا يكون إلا محذوفاء وزعم بعضهم أنه لم 0 
مُصَّنّحًا بمفعوله ثي القران على كثرة ما جاء 0 
وزعمّ البيانيون أنه إذا كان مفعول شاء مستغربًا ذكره نحو قول الشاعر 
ولو شعث أنْ أبكى ذدَمَا لَبَكَيتهُ 121111111ظ 


قالوا: فبكاءٌ الدم مُستَعرَب» ولذلك ذكرّه. 

بالبررع 0ج با لبا ل ا معاد بمب بسو 1 
ذكر في قوله تعالى: وو لِمن سه كم أن 7 تق /” ١‏ و9 لمن سآ متك أن يعدم وين 00 
فقد صرّح هنا بالمفعول لأنَّ أَنْ مع الفعل بتأويل المصدرء والتقدير: لِمَنْ شاءَ منكم 
الاستقامة» ولِمَنْ شاءً منكم التقدَّمَ أو التأخّرٌ. 


6 


.89 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
ك: لا يجيء.‎ )0( 
على كثرة ما جاء: سقط من ك.‎ )0( 
.181 :1١ عجز البيت: عليكَ ولكنْ ساحةٌ الصِّيرٍ أُوسَعْ. وقد تقدم في‎ )4( 
.7/ سورة التكوير: الآية‎ )5( 
.707/ سورة المدثر: الآية‎ )1( 
١7” 


وأكامن بذكو اللناننوة عر أنه ذا كان تعره كز قيةا لس شع انا 
َزْمَ ذكُه في البيت من جهة عَودٍ الضمير الذي في جواب لو؛ وهو قوله (لبكيته)» 
أي: لَبَكِْيتُ الدمّء لا لأجل الغرابة التي رَعَموهاء ويجوز أن تقول: لو شعث لَبَكيتُ 
الدمَّ» وتحذف المفعول وإن كان مُستَغْرَيًا 

وأمّا كثرةٌ ما جاء في القرآن من حذفه فإنما ذلك لأنه جاء و(لو) داخلةٌ عليه؛ 
تأغنى جوابما عن ذكرهء ودلٌ على حذفه نحو قوله: ولو َه اللَّهُ لذهبٌ 

(١ )‏ رس سا 0 ا 2 

بسمعهم 4 > :ووو سَاءَ ربك لاسن من في لْدرْضٍ بي" ١‏ إلى أمثال هذا وهو كثير - 
5 لو شاء إذهابت معهم. ولو كاه ريلك إِعَانَ من قُْ الأرض 

فإن قلت: هلا زعمت أن (مَنْ) في قوله تعالى ومن ينها أ ياه له 4 مفعول 
على تقدير حذف مضاف» أ إضلالٌ مَن يشأ الله يضلا » فلا يحتاج إلى تقدير 
(إضلاله) وجعلٍ مَنْ مبتدأ؟ 

قلثُ: لا يحوز ذلك لأنَّ جملة الجزاء لاك بكر عار ب امير يغرة علي 
اسم الشرط أو على المضاف لاسم الشرط؛ ولو قلت إضلال مَن يَشْأ الله يُضلِلهِ لم 
يحز لأنه ليس ف قوله يُضْلِلُه عائد على الإضلال. 

فإن قلت: أيجوز أن تكون (مَنْ) مفعولًا ل(ِيَشَأْ) على تقدير أن المعنى: مَنْ يَشَأ 

نَهُ بالإضلال تالف فتَعَذِي شاء بالباء لأنه 2 معن را وأراد عدف بالباء» قال 
الشاعر 
أرادث عرارًا بالموانٍ . ومَنْ يُرِدْ 22 عرارًا - لَحَمْرِي - بلمَوانٍ فقد ظَلَمْ 

فالجواب أنَّ (شاء) لم يحفظ تعديثّها بالباء» ولا يَلرّم من كون الشيء بمعنى 

الشىء أن يُعَدَّى بما يُعَدٌّى بهء فلا يقال شاءه الله بكذا كما يقال أَرادّه بكذا. 


.٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة يونس: الآية 59. 

() عمرو بن شأس. الحماسة ١57 :١‏ [85] والشعر والشعراء :١‏ 4785 والكامل :١‏ ه 
١7‏ 
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[31:١٠/ب]‏ وإن كان الفعل قد أخذ 6 في اللفظ فإمًا أن يكون الفاعل سِببيًا لاسم 
الشرط اقول أجنيٌ أو ضميرٌ أو سبية: إن كان أجنبيًا نحو: مَنْ يَضربُ أخوه زيدًا 
أَظْيريهة فلا يحوز في اسم الشرط إلا ل على الابتداء. وإن كان ضميرا نحو: مَنْ 
يَضربه أخوه أطيزيه: أو سببيًا نحو: مَنْ يَضرث أخوه غلامّه أفرئفوا كانك المسألة من 
الاشتغال» فيجوز في اسم الشرط أن يكون في موضع رفع على الابتداء» وأن يكون 
ف موضع نصب بفعلٍ مضمر يفره الظاهر بعده. 

وإِمّا أن يكون الفاعك أجنبيًا والمفعول ضميد اسم الشرط أو سبيئٌ منه» نحو : 
مَنْ يَضريْه زيدٌ أضربه» ومَنْ يضرت أخاه زيدٌ أضربه فالمسألة من الاشتغال» ولا يجوز 
أن يكون الفاعل أجنبيًا والمفعول أجنوئٌ لِعُرْوٌ جملة الشرط من رابطٍ باسم الشرط. 

وَإِمّا أن يكون ضميرًا يعود على اسم الشرطء فإمًا أن يكون ذلك الضمير 
متصلا أو منفصاا: 

إن كان متصلا فلا يجوز أن يكون المفعول إلا ضميرا مخاطبًا نحو: مَنْ يَضْربْك 
أضريهء أو غائبًا عائدًا على غير اسم الشرط نحو: هندٌ مَنْ يَضرما أضربهء أو متكلمًا 
نحو: مَنْ يَضريْني أضربه. أو أجنبيًا نحو: مَنْ يَضرب زيدًا أضرثه. ولا يحوز في اسم 
الشرط ف شيء من هذا إلا الرفع بالابتداء. ولا يجوز أن يكون المفعول ضميرا يعود 
أيضًا على اسم الشرط» لو قلت: مَنْ تضربه أضربه» ل يجز. 

وإن كان منفصلًا فإمًا أن يكون لاسم الشرط في فعلٍ الشرط ضميرٌ أو سبي 
منصوبٌ أو مجرور أو لا: إن لم يكن فاسمٌ الشرط في موضع رفع بالابتداءء مثاله: مَنْ 
م يَضرب زيدًا إلا هو أَضربه. وإِنْ كان كانت المسألة من الاشتغال» مثاله: مَنْ ل 


(00) 


يَضريْه إلا هو أَضربه مَنْ لم يَضرث أخاه إلا هو [أَضربه] » مَن لم ير به إلا هو 


أمرّر به. 
)١(‏ أضربه: تتمة من الارتشاف 5: .١8/8/‏ 


١7+: 


مسألة: إذا دّخل على اسم الشرط حرف جدّ وأتى الجواب أيضًا يتعلّق به 
حرف جث: فإنٍ اختلف العامك أو الحرف فلا يجوز حذفٌ ذلك الضمير وعامله نحو: 
تر أنزل عليه» أو بن تر أنزل به على زيد» أي: بسببه. وإنٍ اتحّدا نحو: يمن مر 
أنوْرُ به. فلا يجوز حذفُ (به) إلا قليلاء وذلك بخلافه في الموصولء فإنه كثير فصيح 
نحو: مررث بالذي مررت. وسببُ ذلك أنَّ اسم الشرط عامكٌ في الفعل» وقد أخذ ما 
عاو ين وتقواية نهر لخر سادق الوضرل هاه عمد ل "١"‏ ل الصلة وهو 
وما قبلّه جملة واحدة» فطالٌ بذلكء» فناسّب التخفيف بالحذف من الثاني لدلالة 
الأول عليه. 

مسألة: دخولُ حرف النفي على فعل الشرط ينفيه فيتعلّق الحكم عليه منفيًا 
نحو: مَنْ لا يُكرمني أكرئه» فعلّق وجود الإكرام على انتفاء الإكرام. قالوا: إلا في 
المشيئة والإرادة والرؤية والظنّ فَإِنَّ النفي يتسلّط على متعلّق ذلكء مثاله: مَنْ لا يرد 
أن أكرمه أَهِنْهء قالوا: معناه: مَنْ يرد أن لا أكرمّه أَهِنْه. وتقول: ما شاءً الله كان وما 
لا إيشأْ لا ييكنئء وكيد من أهل الكلام لا يجيزون ذلك. والصحيحٌ جوازه لأنَّ المعنى: ]//٠١/:0[‏ 
وما يَأ أن لا يكون لا يكن فدخلث (لا) على (يَشْأْ) وهي في المعنى داخلةٌ على 
معموله المحذوفء ولو رَدَدْنا ذلك لَرَدْدنا: إِنْ شاء اللَهُ شيئًا كان وإِلّا فلاء وهو كلام 
جميع العرب؟ ألا تر أ التقدير: إلا 53 أن لا 01 فلا يكون. والدليل على 
لل ال 

إذا أَعَجَببْكَ الدهرّ حال من امري فدَعْهُ » وواكك أَمْرَهُ والثَياليا 


)١(‏ له: سقط من ك. 
(0) ك: وإلا يشأ إلا أن يكون. 
(") تقدم البيت الأول في 8: .١7١‏ والبيتان بلا نسبة في معانى القرآن للفراء ؟: 1ه وتفسير 
الطبري 4٠١ :١‏ والأضداد لابن الأنباري ص 758. 
ه7١‏ 


- 


كن على بها كان ون ضام .ره وإن كان فيما لا يَرى النام آليا 
معناه: وإن كان فيما يرى الناث لا يألو ل" 

ولا أراهائ ريل ظاليةٌ تُخيثلي قنِعة وتَنْكَوما 

المعنى: وأراها لا تزال ظالمةً. 

مسألة: جوابُ الشرط كخبر المبتدأ» فلا يكون إلا بما يفيدء فلا يجوز نحو 


نف و ل اله تقول. وك نل قن وعم لون ولف ريق ل 
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الإفادة جازء نحو: إِنَ لم 0 1 عَصِّيتَنء أراد به التنبيه على العقاب, فكأنه 
قال: إِنْ : تُطِعْنٍ وجب ل" ما وجب على العاصي» كما دخل هذا لمعنى امجوّز 
على خبر المبتدأ فجازء و 
أنا أبو النجم وشغري شغري 
كأنه قال: وشعري الذي سار واشتهر. 


قال صاحب (كتاب الإعراب): (وكذلك يجري ف التلطف في الإخبار 


سر جه شر جه ف ءءء - بلس 


بالوعيد لِمَنْ كان عند الآمر بمنزلة» ومنه قوله تعالى: وإن ًََ تفعل ها 
7 006 يه بأنه ما بَلّعّ على الوعيد اللاحق» فكأنه قال: فلستَ 8 الجزاء 


.١؟١‎ :5 تقدم البيت في‎ )١( 

)١‏ نحو: سقط من ك. 

() د: إن يقم زيد إلى عمرو. 

(:) ك: إن تطعني. د: إن لم تعطني. وكذا في الموضع الذي بعده. 

(5) ك؛ ل: عليه. 

(5) تقدم ف :: ٠١‏ 

(0) سورة المائدة: الآية 11. 9# وإن لم تَمْعلٌ قا بلَمْتَ رِسَالتَف وَأَنَهُ يَعَصمَلَك مِنَّ لاي # ك: «ل... 
ما بلغت ...4. 


١775 


على ذلك. ويحتمل أن يريد تعالى: وإن لم تفعل لخوفي أحد فلا سقط عنك المطالبة» 
بل أنت غير مُبلْغ ويُراد قطعٌ العذر عنهء ولذلك قال تعالى: #َووَأَلَهُ يَحَعمِعْدَك مِنّ 
لتايس 6*. وقيل: هو على تقدير: إِنْ تُبَلّعْ بعضًا فكأنك غير مُبَلّْ. ومنه قولّك: إِنْ 
قلت زيدٌ قائمٌ فهو قائٌ» تريد: فهو حَقَّء أي: في نفس الأمر كذلك, ل 
إن قلثٌ لا زلتَ مرفوعًا فأنت كذا 0 

وترثب هذا على الشرط يقدر فاعلم أو فَتَبَيّنْ أو نحوه. و لك #وإن يسرة 
0 )) انتهى كلامه. 

مسألة: إذا عطفت على فعل الشرط فإما أن يكون بالواو أو بغيرها: 

فإن كان ا ين أن تكرّر أداة الشرط أو لا تكرّرهاء إن لم تكرّرها نحو: 
ِنْ آتِك وأدخل دارك فعبدي حر فيُعئّق عبده إن فعل الفعلين جميعاء ولا ثُبالٍ بأيّهما 
بدأ. وإن تكررت الأداة نحو: إِنْ أتك ون أدخلك دارتك فعبدي حُْء عتق العبد 
بالفعلين كليهما وبواحد منهما؛ لأنَّ تكرير الأداة دلي على الاستقادل/4) وأنه علّق 
عتق العبد على وجودٍ كلّ واحد منهماء /فمتى وُجد واحد وحده أو مضمومًا إلى غيره [1:١1/ب]‏ 
فقد وُجد ما عَلْقَ عليه فيُعئّق. 

وإن كان العطف بالفاء أو بم نحو: إِنْ آتِك فأدخل دارك أو ثم أدخل دارَك 
نموي نل نطق العو" إذااقدل الفتعليى وتنا بالأولاه :ساد 16 اداه الأشرطة ام 
يُكُرّرها. 


)١(‏ هذا ثاني بيتين لأعرابي يخاطب القمر في التفسير الكبير للرازي ”: ٠٠١‏ [العلمية]. 
)١(‏ الآية لالا من سورة يوسف. 
(") فإن كان بالواو: سقط من ك. 
(:) ك: على الاستقبال. 
(5) عتق العبد ... أو أزرك فعبدي حر: سقط من ك. 
١1‏ 


وإن كان العطف ب(أو)؛ نحو: إِنْ أدخل دارك أو أَرُنِك فعبدي خُرٌ فإِنْ فعل 
الفعلين أو أحدّهما عُتق العبد؛ لأنه علّق العتق على وجود أحدههماء فمتى وُجد أحدهما 
عدف أء تمظمومًا إل« الكش كدى غليه اله تعن ا حراه نسو «وسيراء كان ١‏ ككرت 
مع (أو) أداةً الشرط أم لم تُكَرَيُْها. 

مسألة: الشرطٌ الذي لا يقتضي التكرار لو انقّرد إن رُبط بالفاء بما يقتضي 
التكرار ففعله إن أمكن تكراره فإمًا أن يكون مناسبًا للفعل المكرّر أو لا: 

إن كان مناسبًا نحو قولك: كُلَّما أَجِتَبتُ منك إجنابةٌ فإنٍ اغتَسَلتُ في الحَمّاه 
فأنتٍ طالقٌ» فإِنْ أَجْنَب ثَّلانَاً واغتّسل لكل إجنابة طَلّْتْ ثلانًّ» فإنْ أَجْنَب منها 
َلان واغمّسل واحدةٌ فرّعم أبو يوسف7' أنما تطلّق عليه قَّلان. وزعم الفراء7'" أن قول 
أبي يوسف غلط. 

وإن كان غير مناسبء نحو: كُلّما دعوتني فإن سقط هذا الحائط فعبدٌ من 
عبيدي حُدٌّ فإِنْ دعاه ثلاث دعوات وسّقط الحائط فعَلّيه عِتقٌ ثلاثة أعبّد. ولا يلزم 
في غير المناسب التُكرار هذا مذهب الفراء. وأصولُ البصربين تُقتضي التكرار [في]/"ا 
المربوط بالفاء على ما يقتضي التكرار إذا كان الفعل قابلّا سواء كان مناسبًا أم غير 
ماسب اول هون أن وكوف قد لسر لان" كي ا 

و(كُلّما) في هذه المسائل ونحوها منصوبةٌ على الظرفء والعاملٌ فيها محذوفٌ 
يذل عليه يخراب اقرط المطارقت بالقاق يعنهاة والتقتيرة انع تطالة كلما أعيت 


)١(‏ شرح المقدمة الجزولية للأبذي "8١ :١‏ ]رسالة]. 
)١(‏ في: من الارتشاف 54: ١8/89‏ وتمهيد القواعد 9: 571 5. 
6 4 ها. 
(:) بعده في تمهيد القواعد 9: 4471 عن كتابنا: ((يعني إذا كان بعد ما يقتضي التكرار نحو 
كُلّما وما أشبهها)). 
١7‏ 


منكِ إجنابةٌ فإنِ اغتسلثُ في الحمّام فأنتٍ طالق. وكذلك: عبدٌ من عبيدي خرٌ كُلّما 
دَعوتني فإِنْ سقط هذا الحائطٌ فعبدٌ من عبيدي خدٌ. وتبيين ذلك أنَّ (ما) المضاف 
إليها (ك2) (ما) المصدريةٌ الظرفية؛ وفيها معنى العموم» فإذا قلت: لا أصكبكَ ما 
طَلّعتِ الشمدئ؛ فمعناه: لا أَصحَبّكَ مُذَةَ طُلوع الشمسء فخذف (مُدّة)» وأقيم 
امور( تقافد 2 تبات 0 والططل ايت فاه القيرم رزالة اريك جلك وطاق 
المصدر فيصدق بالمرة الواحدة» بل العرب لم تُستعمل (ما) التُوقيتيّة إلا بمعنى العموم, 
ثم دَخلت عليها (كُ)؛ فأكّدَت معنى العموم الذي فيهاء فانتصّبت على الظرف» 
قال تعال: )توت اكه بدي ك0 رطف تك 1ل 
بعلا "أ سكلا 2 عد ئلا ين وموم سَخِيُوا ينه 4" ''» ولذلك كثر مميء 
الماضي بعدها لأنَّ (ما) التوقيتية كذلك. 

و(ما) التوقيتية 00 
بسع ارم اميه وال تعالى: 98 هما أسَتَفَموا 
نكم مَأسْمَقيموا بنك 2 4 ” ؛ لَمَا جَرَتْ /تجحرى الشرط ف لمعنى جَرَتْ تراه في الجواب» [8:1١٠/أ]‏ 
فدّخلت الفاءٌ لَمّا كان الجواب 7 أمر كما تدخل في نحو: إن جاءً زيدٌ فاضريّه؛ وم 


تدخل في قوله تعالى ملكلا نضحت جلو ده هم يدَلنَهُمْ #'' كما لم تدخل في: إِنْ قام زيدٌ 


)١(‏ سورة النساء: الآية 5ه. 
(؟) سورة نوح: الآية /. 
(0) الآية 3 من سورة هود. 
(:) قال ناظر الجيش: ((وأمّا أنَّ المصنف ذهب إلى أنَّ لما عملا فلا أستحضر الآن أين ذكر 
المصنف ذلك)). تمهيد القواعد 9: 471١‏ 4. 
(5) الآية /ا من سورة التوبة. 
(1) الآية 5ه من سورة النساء. 
١ >76‏ 


قامّ عمرّو فحُكمُ (كُلَّما) ححكمُ أداة الشرط في اقتضاء جملتين تَتَرَتَبْ إحداههما على 
الأخرى. 

وإِعما تَعَوَضْت لإاعراب (كُلّما) في هذه المسائل - وإن كان من واضح الإعراب - 
لأنَّ بعض أصحابنا - وهو الأستاذ أبو الحسن بن عُصفور - زعم أنَّ (كُلّما) في هذه 
المسائل مرفوعة على الابتداء» وقال: (لا يجوز فيها في هذه المسائل المذكورة غير 
ذلك). قال: (وجملة الشرط والجواب ف موضع خبرها». قال: ((ولا بُدّ من عائد يعود 
عليها ملفوظٍ به أو مقدّرء ودّخلت الفاءُ على جملة الشرط والجواب - وهي في موضع 
خبر المبتدأ - لأنَّ (كُلّما) اسم عابٌّ وبعدها فعلء و(كُكٌ) اسم عامٌّ مضافٌ إلى 
موصوفي بفعلٍ قابل لأداة الشرط أو 6 أو مجرور» والخبرٌُ مُستَحَقٌ بذلك الظرف 
أو المجرور أو الفعل» ودخلت الفاغ عليه لِعلةٍ لعلّة ذكرت في (باب الابتداء))). 

قال: «فعلى هذا إذا قلت: كُلَّما أَجْتَبتُْ منك إجنابةٌ فإِنٍ اغْتَسلتُ في الحمّام 
فعبدي خُدّ فا معنى: ترك الدليك قستان ٠‏ جنابةً فإنٍ اغتَسلث في الحمام بعده 
فعبدي خُرَّ ولا بُدَّ من ذلك لترتبط الصفة بالموصوف والخبرُ بالمخجّر عنه» وتكون 
جملة الشرط والجواب مُستَحَقّةَ بكل إجنابة أجتّبها. وكذلك أيضًا يَلرَمَ وإن لم يكن 
فعل الشرط مناسبًا لفعلٍ (كُلّما)ء نحو قولك: كُلّما أَجتّبثُ منكِ إجنابةً فإِنْ جاء زيدٌ 
فعبدي حُدٌّ كأنه قال: كك وقتِ يد فيه منك إجنابةٌ فإن جاء زيدٌ فيه فعبدي 

حْدٌ وتكون جملة الشرط والجواب أيضًا مُسبَحَقَّةَ بكل إجنابة أجتبها). 

وهذا الذي ذهب إليه ابن عصفور تَبعَه عليه شيخنا أبو الحسن الأيّذيج!'" 
رحمه الله وهذا الذي ذهبا إليه مدفوعٌ بالسماع والقياس: 

نا السماع فا محفوظ من لسان العرب نصب (كُلّما) هذه؛ والقرآن مملوءٌ من 
ذلك وأشعار العرب؛ وقد ذكرنا شيئًا من ذلكء وقال تعالى: «ؤظا دَحَلتَ أَمَهُ لَمَنَتَ 


)١(‏ شرح المقدمة الجزولية له :١‏ 785 - 8" [رسالة]. 
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قبا >" << كلا أتاذوا ل يجأ ينها من حر يدوأ ها 4" <(ظما أل ذا مرج 
َك عزنب 4"'» لحكلا يفأ مها ين كَمَرَة ردكا موا هنذا ألَدِى رقنا من 
ف ٠0‏ يد 
وقولي كُلّما جَشَأَثْ وجاشث< مكائكِ خُحْمَدي أو تستريحي 
وم يُسمع من العرب الرفعٌ في شيء من هذا كله بل النصب, والنصب على ما 
ذكرناه من الظرف لأنّ كل مضاف إلى (ما) الظرفية» والعامكُ في هذا الظرف هو 
الفعل الواقع جوابّاء ذ مَوبدَلََهُمَ # عامل في «وكما # من قوله تعالى ]ا ننجت 
مودس 4 '» وكذلك البواقي. والفعل بعد (كُلّما) في موضع صلةٍ (ما) الظرفية لا في 
موضع الصفة كما زعم ابن عصفور. 
وأمّا القياس /فإنه لو كانت (ما) نكرة موصوفة لَلَزِمَ من ذلك شيئان: 73 ٠‏ /ب] 
أحدهما: أنَّ النكرة الموصوفة إنما تَتَقَدَّرُ ب(شيء) لأنما مبهمة, فلا دلالة فيها 
على أنَّ ذلك الشيء هو وقت؛ لأنَّ العام لا دلالة له على تعيين بعض أفراده 
فتقديئه أنَّ (ما) بمعنى (وقت) ليس بشيء لأنَّ (ما) إذا كانت نكرةً لا دلالة لها على 
تعيين أنَّ ذلك الشيء هو وقت. 
والثاني : أنه لو كان الفعل واقعًا صفةً لا صلةً لَلَزِمَ أن يعود منه ضمير على 
الموصوف؛ ولا يُحدّف إلا قليا» ولم يوجد في جميع استعمالات (كُلَّما) ضميرٌ يعود 


."/ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
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على الموصوف, فدلٌ على أنَّ الفعل ليس بصفة, وإنما هو صلة لإما) و(ما) حرفء 
فلا يعود عليها ضمير. 

وإنما غَلّطَ الأستادً أبا الحسن في ذلك أنه رأى أنَّ ما بعد (كُلّما) هو شرط 
معلك عليه القاءع ذا نضبييه ( كلها ) افهاا عد اقرط له تعمنا فقها قنله تقدل لم 
وجوب الرفع في (كُلّما) فرارًا من عر النصب فيهاء وقد ذكرنا أنه محذوف لدلالة 
جواب الشرط عليه. وأيضًا فقد تقئّر عند 0 أن الخبر عن الموصول أو الموصوف 
يشروظة شرا وضول الفا غلية أن بيكرت + ف مُسبَحَقًا بالصلة أو الصفة؛ وهذه الجملة 
الواقعة خبرًا ل(كُلّما) إذا رفعت (كُلّما) هي شرطية» فليست مُستَحَقَّةَ بالصلة ولا 
الصفة, بل المستحقٌ إنما هو قوله: فأنتٍ طالقٌ» أو فعبدٌ من عبيدي خُرٌّ وهذا جوابٌ 
1 ع إلا أن يقال: ما كان مُسبَحَقًا بشيء ومُتَرَتِمًا عليه جُعل 
كأنه مُستَحَقٌّ بم قبله» وهذا كله ضعيف. 

وف (البسيط) نر كلبة جات" أكرقلك على راي 3 ها اسصكرية مده 
ما تدومٌ لي أَدومُ لك. ومقصودٌ بما الحين» أي: أزْمانٌ إتيانك أكرئء ثم أدخلت كُلَا 
على المصدر بتأويل الزمان» فاكتسب منها الزمان» فانتتصب على ذلكء فحيئئذ لا 
تكون شرطية؛ ومعناها: أزمانَ دوايك كُلّها أدومٌ لك. 

وقد قيل: إنها شرطية بمنزلة لما مع الماضي. وقيل: هي (كُلَ) المتضيّنة للشرط» 
وأصلّها كُلَ مضافة إلى اسم موصوف بمعنى الأزمان؛ كأنه قال: كُلّ زمن تأتيني فيه 
أكرئك. 

والأولٌ باطلٌ لوجود معنى الُليّة فيهاء فلا تكون بمنزلة لَمّا. ويَبِطّل الثاني لأنه 
ْم طريقة الفعلية» ولو كان بمنزلة: كُلُ رجل يأتيني» جَارٌ كون الجواب فيها بالجملة 


)١(‏ ك: تأتني. 
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الاسمية والفاء» ولا يكون ذلك لبقاء (كُلّما) بلا عامل. وأيضًا لجار رفعُها على 
الابتداء كما في: كل رجل بأتيني له درهمٌ» ولا تدخل (كُكٌ) هذه على (ما) الشرطية 
ف قولك: امكو عا تذل ارا سان :اموه لفحل عليه لقينه اراد 
العموم لا 0 انتهى . 

ا إذا كان قبل فعلٍ الشرط فِعلٌ وبعدّه فعلٌ ليس جوابًا فإِنْ حملت على 
الأول فالرفع؛ مثاله: تُوجَرُ إِنْ أمرت بمعروفيٍ وتُتَابُء أو على الثاني فالرفعٌ والجزم» 
مثاله: تُوَجَرْ إِنْ أمَرت بالمعروف وتّنهى عن المنكر, فالجزمٌ في (وتّنهى) عطمًا على محل 
َمَرتَء والرفعٌ على الاستئناف. 

وأجاز الكوفيون النصب لأنَّ /من مذهبهم جواز: إِنْ يَمُمْ زيدٌ ويقومَ عمرّو ]|/٠١9:0[‏ 
أخرج قالوا: قياسًا على الفعل المنفي في نحو: ما تأتينا وتُحَيّسا. وهذا خطاً لأئ لم 
تتصب هذا إلذ لها تعد العطاف» ؛ لذن النفي المراد هو نفي الجمع» فعٌدل إلى لفظٍ 
آخرء وأمّا في مسألة الشرط فالنصب والجزم معناهما واحد» فلا سبيل إلى النصب. 

مسألة: إذا تيت بأفعال بعد فِعل الشرط مِن معناه فإن عَطَفئَها بالواو نحو: إِنْ 

: تسن وذكر أباك وتَصِل رَجمَك و تمر بمعروفي وتَنة عن مُنكْرٍ فالله يُتيبْك» فالجواب 

1 مُسْتَحَقَّ بامجموع. و! نم تعطفها فإبدال بَداءٍ ليس فيه إبطال» فالظاهرٌ أن الجواب 
مُسبَحَقّ بجميعها إن وقعث, وبواحدٍ منها إن وقع. وإن كانت ليست من معنى فعل 
الشرط لَرِمَ أن ترتفع» فترفع الأول على الحال» وتعطف البواقي عليه. 


تبن تنا اتنا 


0١‏ ك: لا يهم. 
م١‏ 


ص: فصل 


(لَ) حرف شرطٍ يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه. واستعمانًا في 
الْمُْضَِ غالبا فَلِذا لم يجْرّم بما إلا اضطرارًاء ورُعم اطِادُ ذلك على لغة. وإِنْ وَلِيَها 
اسم فهو معمول فعل مُضْمَرٍ مُمَسَرٍ بظاهرٍ بعد الاسمء وربما وَلِيَها اسمانٍ 
مرفوعان. وإِنْ وَلِيّها (أنَ) لم يَلزم كونُ خبرها فعلاء خلافًا إزاعم ذلك. 

ش: المصنف يطلق على (لو) أنما حرف شرطء وقد تقدّم7' من قولنا أن 
أصحابنا لا يطلقون عليها أتما أداة شرط إلا إذا كانت بمعنى إِنْ؛ لأنَّ الشرط عندهم 
مختصضٌ بالاستقبال. 

وقوله يتقتضي امتناعَ ما يليه فإذا قلت: لو أكلتُ لَسَبِعتُ» اقتضث لو امتناعً 
الأكل» واسعَلزمَتٍِ امتناعٌ ما يليه وهو الشّبَع: فدلَّثْ على امتناع 00 
واستَلرّم ذلك الامتناغ امتناعٌ الثاني. 

وقد اختلف النحويون في التعبير عن مدلول لَوْ هذه. وعبّر المصنف بحذه 
العبارة. وعبر 2-06 بأنه (رلما كان سيقعٌ لؤقوع غيره). وعبّر آخرون بأنما تدلّ على 
امتناع الثاني لامتناع الأول» وهي التي جَرَتْ على ألسنة شيوخنا حالة التعليم. 

وعبّر عنها المصنف في بعض نسخ هذا الكتاب» فقال: (تقتضي نفي ما يَلزم 


ا 000 ً. 9 : 1 0 5 2 5007 
لثبوته ثبوت غيره)). وافصح عن مقصوده في ( شرح الشافية) » فقال: (العبارة الجيدة 
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قْ لو أن يقال: حرف 11 على انتفاءٍ تال يلم لثبوته ثبوث تاليه» فقيامٌ زيد من 
قولك (لو قامَّ زيدٌ لْقامَ عمرُو) محكومٌ بانتفائه فيما مَضى وكونه مُستلزمًا ثبوته لثبوت 
قيام ا" عمرو؛ وهل لعمرو قيامٌ آخَرُ غيرُ اللازم عن قيام زيد أو ليس له؟ لا 
تعوْض لذلكء بل الأكنرُ كونٌ الأول والثاني غير واقعين). ((يقال: لو تَرَكَ العبدُ سؤال 
ره لأعطاهء فتك السؤال محكومٌ عدم حصوله والعطاغ محكومٌ بحصوله على كل 
حال» والمعنى أن 0 حاصلٌ مع نَرْكِ السؤال» 6< ف« السؤال؟ وفقة قول عم 
له - في صُهيب7"”: (لو لم يحَنٍ الله لم يَمْصِه))!" 

وعبّر بعضهم عن لَوْ بأنما إن كان بعدها مُوجَبان فهي حرف امتناع لامتناع, 
أو مَنفيَان فحرف وجود لوجود, أو الأول منفيًًا والثاني /مُوجَبًا فحرفٌ امتناع لوجودء [9:7١1/ب]‏ 
أو عكسّه فحرفُ وجود لامتناع. والسبب في ذلك عند هذا القائل أنَّ المنفيَ بعد لَوْ 
مُوببء والموبجب مَنفينٌ. وقول من قال إِنَّ لو حرف امتناع لامتناع وهذا القول 
يرجعان إلى معي واحد؛ ألا ترى أتما إذا كانت حرف امتناع لامتناع َع من ذللك إذا 
كان ما بعدها مُوجَبًا أن يمتنع وجود الثاني لامتناع وجود الأول» أو مَنفيًا لَزِمَ امتناعٌ 
نفي الثاني لامتناع نفي الأول» فيكون الفعلان إذ ذاك مُوجْبِين أو الأول منفيًا والثان 
مُوجبًا لَرِمَ امتناعٌ وجود الثاني لامتناع نفي الأول 5 1 إذ ذاك مُوجَبًا والثاني 

مَتفكاة أن الأول مُوجبًا والثاني مَنفيًا زم امتناع نفي الثاني لامتناع وجود الأول» فيكون 

الأول إذ ذاك مَنفيًا والثاني مُوجبًا. 

قال بعض أصحابنا: ((وكلا المذهبين فاسدٌ بدليل قول عمر (لو لم يحَنبِ الله ل 
يَعْصِه)؛ ألا ترى أنه لو كان المنفيئٌ بعدها مُوجَبًا لَلَرِمَ من ذلك أن يكون صُهَيب قد 


)١(‏ من: من شرح الكافية الشافية. 

(؟) غريب الحديث لأبي عبيد 7: 5914. 
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خاف الله وعصاه). قال: (والصحيحٌ ما ذهب إليه س مِن أنما في كل موضع لِما 
كان سيقع لوقوع غيره؛؟ ألا ترى أن المعنى في الحديث: لو وقعٌ من صهيب علمُ 
الخوف لوقع منه عدمٌ العصيان)). 

وقد شرح اع 0 حسئاء ونحن تسرد ما قاله. 
فنقول: قال بدر ل : ((هي لتعليق ما امتنع لامتناع شرطهء فتقتضي جملتين 
ماضيتين» الأولى منهما مستلزمة للثانية لأنما شرطء والثانية جوابه. 

وتقتضي أيضًا امتناع الشرط لأنه لو ثبت لَتَبَتَ جوابه» وكان الإخبار بذلك 
إعلامًا بإيجاب الإيجاب]!' لا بتعليق ما امتنع لامتناع شرطه؛ فيُخرج (لو) عن 
معناها. 

ولا تقتضي امتناع الجواب في نفس الأمرء ولا ثبوته لأنه لازم والشرط ملزوم» 
ولا يَلزم من انتفاء الملزوم انتفاءٌ اللازم» بل إن كان مساويًا للشرط امتنع لامتناعه» كما 
ني نحو: لو كانت الشمس طالعةً كان النهار موجودًا. وإن كان أعمّ من الشرط ل يَلزْم 
أن يكون ممتنعًا في نفس الأمر لامتناع شرطه لجواز كونه لازمًا لأمر ثابت؛ فيكون هو 
أيضًا ثابنًا لثبوت ملزومه كما في قولك: لو ترك العبدُ سال ربه لأعطاهء فإنَّ تَركه 
السؤال محكوم بكونه مستلزمًا للعطاء وبكونه ممتنعًاء والعطاء محكوم بثبوته على كل 
حالء والمعنى أنَّ عطاءه حاصل مع ترك السؤال» فكيف مع السؤال» كما في قول 
عمر ذنه: (نِعُمَ العبدٌُ صهيبُ لو لم يحَفٍ الله لم يَعْصِه)» فإِنَّ عدم الخوف محكوم 
بكونه مستلزمًا لعدم المعصية وبكونه ممتنعاء وعدم المعصية محكوم بثبوته لأنه إذا كان 
ثابنًا على تقدير ثبوت عدم الخوف فالحكمٌ بثبوته على تقدير ثبوت الخوف أولى. 
وكما في قوله تعالى: هل وَلَوْ أَنَمَا فى الْارْضٍ من سجرة أقللم والبحر يمذه. من بَحَدوء 


)01( شرح التسهيل :: *560-58. 
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سَبِعَةٌ أنخر نَا نفدت طلمدة د لأن عدم النفاد ثابت على تقدير كون ما في ]|/١١١:0[‏ 
الأرض من الشجر أقلامًا مدادُها البحر وسبعة أمثاله» وعلى تقدير عدم ذلك. 

وقد ظهر من هذا أنَّ (لَوْ) حرف شرط ف الماضيء وأنما تقتضي نفي تاليها 
واستلزام ثبوته ثبوت تاليه لأنهما شرط وجواب؛ ولا تقتضي نفي الجواب في نفس 
الأمر ولا ثبوته. 

وقال أكثر النحويين: ل ندل على امتناع الشيء لامتناع غيره) أئ: عل على 
امتناع الثاني لامتناع الأول)). 

قال "ركان الععته ريمن : ابا ديرق انه تقبير ارلا راد من تاها 
لأنه يقتضي كون جواا ممتنعًا غير ثابت على وجهء وذلك فيها غير لازم بدليل مجيء 
جوابما ثابثًا في نحو ما تقدّم من الأمثلة» ولا شك أنَّ ما قاله في تفسير (لو) أحسن 
دل على معنى (لو) مما قاله النحويون: غير أنَّ ما قالوه عندي تفسير صحيح واف 
بشرح معنى (لو)؛ وهو الذي قصد س من قوله (لَّوْ لما كان سيقعٌ لوقوع غيره) بمعنى 
أنما تقتضي فعلًا ماضيًا كان يتوقع ثبوته لثبوت غيره» والمتوقع غير واقع» فكأنه قال: 
لو تقتضي فعلًا افتنع لامتناع ماكان ثبت لثبوته» وهو نحو ما قال غيره. 

ولنرجع إلى بيان صحته. فنقول: قولهم (لو تدلّ على امتناع الثاني لامتناع 
الأول) يستقيم على وجهين: 

الأول: أن يكون المراد أن جواب لو ممتنع لامتناع الشرط» غير ثابت لثبوت 
غيره» بناء على مفهوم الشرط في عرف اللغة لا في حكم العقل»؛ فإذا قلت: إن قام 
زيد قام عمروء فهو دالَّ في عرفهم على أنه إذا لم يَقم زيد ل يَقم عمرو؛ لأنَّ الأصل 
فيما علق على شيء أن لا يكون مُعَلّهَا على غيره» فجرى العرف على هذا الأصلء 


)١(‏ سورة لقمان: الآية /01؟. 


.55- 98 :4 شرح التسهيل‎ )١( 
١ /ام‎ 


ولذلك فهموا عدم جواز القصر في السفر عند عدم الخوف من قوله تعالى: 8و فَلِيْسَ 
لمر جتَحُ آن كرأ الصّكزة إن حِفا 4 'أ» وعلى هذا إذا قلت: لو جتئني أكرمئكء 
فقد دلت لو على أنَّ المجيء مُستلزم للإكرام» وعلى أنه ممتنع» فيُفهم منه أنَّ الإكرام 
ممتنع أيضاء غير ثابت بوجه؛ كما يُفهم من نفي شرط إن ثفي جوابه. 

والوجه الثاتي: أن يكون المراد أنَّ جواب لو ممتنع لامتناع شرطه» وقد يكون 
ثابنًا لثبوت غيره؛ لأنما إذا كانت تقتضي نفي تاليها واستلزامه لتاليه فقد دَلَثْ على 
امتناع الثاني لامتناع الأول؛ لأنه متى انتفى شيء انتّفى مساويه في اللزوم مع احتمال 
أن يكون ثابنًا لثبوت أمر آخر؛ فصح إِذَا أن يقال: لو حرفٌ يدل على امتناع الثاني 
لامتناع الأول؛ لأنه لا يقتضي كرتا تَدُلْ على امتناع الجواب على كل تقدير» بل 
على امتناعه لامتناع الشرط المذكور» مع احتمال كونه ثابئًا لثبوت أمر آخر» وغير 
ثابت؛ لأنَّ امتناع شيء لامتناع علّة لا يناف مُبوتَهِ لثبوت عِلّة أخرى ولا انتفاءه 
لانتفاء جميع علله) انتهى كلام ابن المصنف» فقون يدل على ته لله لق لقت فين عه 
المعقولات . 

١ [‏ /ب] وقال شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع'"": ((كان الأستاذ أبو علي - /يعني 

الشلوبين - يقول: إِنْ (لو) ليست موضوعة للدلالة على الامتناع» بل مدلولها ما نص 
عليه عن ينين نا مقتطس. الروم سسعواعنا الشترطها فقيل ركان ير عن كن كال إلا اتدل 
على الامتناع. ويقول: لو كان من مدلوها الامتناع ما أَغمّلّه س في بيان معناها)). 

قال الأستاذ أبو ل ((وأنا أقول ليس قوم في الامتناع خطأء بل له 
وجةٌ يَصِخّ عليه. وذلك أن (لو) في أصلٍ وضعها كما زعم س [أنَّ جوابما ما كان 


.١٠١١ سورة النساء: الأية‎ )١( 
(؟) شرح الجمل له ق 017 ١/ب [مخطوط].‎ 
١ م/م‎ 


رقع الوقوع عبرو ولك '"" ريق" الأذا سبي 1 رقع اناد اذ حاف :بين كاد 
س وكلام مَن قال بالامتناع» وإجماغٌ النحويين أو ا على أخذ الامتناع فيها دليلٌ 
أو كالدليل على صحته. ويُبين صحته -_ قرت : لو قامَ زيدٌ لقامَ عمرّو, فلا 
ُذّ من عدم قيام زيد؛ إذ لو كان قامَ لكرعه'' ' قيامٌ عمرو» فلم يكن لقولك لو قام زيدٌ 
لامعو قاقنة. ,وتنقعين: ييه 11.1 1 لوحد النسييه 1 بده اليو 
فإِنْ كان المسبّب يُوجد وإن لم يُوجد سببّه فما معنى كونه سببًا فيه؟ فيكون إِذَا كلام 
النحويين و(س) فيما هو سببٌ ومسبّب, ولمسائل العارضة ليست سببًا ومسبّبًا في 
الحقيقة» إذ الصدق ليس سببًا في عدمه في قوله: ولو كنا صَدٍ قِنَ ب" بل 
الأمد بالعكس. وكذلك متى كان كثرةٌ الأقلام والمداد سببًا في أن لا يَنمّد الكتاب» بل 
المظنونُ أنَّ كثرة الأقلام والمداد سببٌ في تفاد المكتوب. وكذلك متى كان [عده]”"ا 
ااا يم بل الأمرُ فيما يُظَنّ بالعكس» فمتى كان جواب (لو) 
ثراد به إثبائه أبال ' على كل حال أو نفيّه أبدّا على كل حال بُولِعْ في ذلك؛ فجيء 
بما هو سببٌ في عكس الراد» أو يُظَنٌّ أنه سببٌ فصْيّر سببًا في المراد» فكأن المعنى هذا 
يكون ولا بُد)). 

وقد كنثُ سّئلت قديًا عن (لو) وأقسامها ومدلولهاء فكتبث فيها جوابًا ذكرثه 
وان الكو اللنسعى ب( الئك):رأضكل. مده نهدا جا مقط بجا بن ماده دن 


)١(‏ أنَّ جوابما مما كان سيقع لوقوع غيره ولكنه: من شرح الجمل. 
(١؟)‏ الذي في المخطوطات: فلم يقع. 
() الذي في المخطوطات: (أنَّ). فقط» والتصويب من شرح الجمل. 
(:) الذي في المخطوطات: لزمه. صوابه في شرح الجمل. 
(5) فائدة: موضعه في ك بعد قوله قبل قليل: ويبين صحته أن لو قام زيد قام عمرو. 
() سورة يوسف: الاية .١1/‏ 
(0) عدم: من شرح الجمل. 
(0) أبدًا على كل حال: سقط من ك. 
١68‏ 


مدلول موضوعها مع مزيد إن شاء الله فنقول!"". (عبارة س في قوله: (لَوْ لما كان 
سيق لؤقوع غيره) هي التي تَطَّرد في جميع تحاملهاء ففي الآية عُلّنَ عدم نفاد 
الكلمات على تقدير وجود الشجر أقلامًا وتلك البحار مدادًاء وفي الأَنّر عَلَّقَ عدم 
العصيان على تقدير عدم الخوف؛ فكيف مع وجود الخوف؟ ولا شلك أنَّ مِن كلام 
العرب: لو كان هذا إنسانًا لكان حيوانّ» وهو كلام صحيح لأنه عَلَّقَ وجود الحيوانية 
على تقدير وجود الإنسانية. وبهذا ونحوه رُدَّ على مَن زعم أتما حرف امتناع لامتناع؛ 
لأنه لا دل انتفاءٌ الإنسانية على انتفاء الحيوانية؛ إذ قد توجد الحيوانية بدون 
الإنسانية. 

وقد رام بعضٌ من لم يَطَلِعْ على كلام س تأويلَ هذا كلّهء وبعضّهم أساءً الظنّ 
بالنحاة» وزعمَ أنهم لم يَفهموا معت (لو). وإذا نظرنا إلى قول س لم يُشْكِلْ شيء من 
تلك المواضع» وكأنما عند س لما منطوقٌ ومفهوم, كما أنَّ (إِنْ) لما منطوق ومفهوم, 

[1 إ/فإذا قلت: لو أكلث لَسَبِعتُ» فعنده أنَّ الشّبَعَ كان يقع لوقوع الأكل» ولو قلت: 

إن قامَ زيدٌ لقامَ عمرّو فمنطوقه تعليق وجود قيام عمرو على تقدير وجود قيام زيد. 
وتارةً يكون المفهوم مُرادَاء وتارةً يكون غير مُراد» فنظرٌ غير س إلى المفهوم» فقالوا: إذا 
قلت: لو أكلتُ لَشَبِعتُء امتنع الشُّبَع لامتناع الأكل» و(س) نظرٌ إلى المنطوق» 
فاطْرَد له في جميع مواردها». 

وفي (البسيط) ما مُلَخَّصُ منه: لو جوابُ لكلام متقدم إبطالا أو تحقيمًا: 

فالإبطال نحو أن تدّعي صِدقَ شرطها إثبانًا أو نفيك فتأتي ب(لو) استدلالا 
على النفي» فإنه لو قُدّرَ ما تَدّعي لَلَرِمَ عنه كذاء والمدّعَى إثباته هو الشرط لا الجواب» 


4 


مثاله عل لَوْكَنَ نما َال إِلَّا مه لَعَسَدهَا# ''» كأنه قيل: فيهما آلَةٌ إلا الله فقيل: 


.57- 5١ تذكرة النحاة ص‎ )١( 
من سورة الأنبياء.‎ 7١ الآية‎ )١( 


4 


والتحقيقٌ تكون الدعوى في الجواب أو ما تَضَّمّئَهء فتأي ب(لو) تحقيقًا وإثبانّ 
نحو قولك: 000 
(لو) مقدَّرُ الوقوع حاصلا عنه ما بعده على تقدير وقوعه؛ فالمنارّعَةٌ هنا في الجواب, 
وعلى هذا يتخرج نإب تَِدَتَكَِمَتٌ أي 14" أن (لو) إذا كانت لتعظيع أو تحقيرٍ أو 
مدح أو ذم مأو ندم كان التعظيم أو ما ذكر في الجواب » وكانت المنارّعةٌ حيقذ فيه. 

وقيل: إذا كان الجواب أَعَمَّ لم يَلرمَ من نفي الشرط نفئ الجواب» كقولك: لو 
لْمَس لانْعَقَضَ وُضوءُه» فإنه يمكن انتقاضّه بغير اللُمس لأنه أَعَنّ منه» وعليه قو عمر 
لصهيب؛ و ياوس و و ادها ان وكوي 
ليق بود ام سان» ,را راض لمي 2 لتقف وذ لتقف 411 قار 
على معنى الاستدلال» والثاني على معنى الذمٌّء فلذلك لا يُنتج: لو عَلِمَ اللَّهُ فيهم خير 
نولو 

وقال الزمخشري: لو عَلِمَ الله فيهم خيرا وقًا ما لتَولُوا بعد ذلك ". وقيل: 
يحتمل ور نع الم ممعم وَلَوْ أَمَمَعَهُمْ # على تقدير أنه لا يُعلم فيهم 
اخير لِيعونُوا .كما تقول: لو علمث أن زيدًا فاضا لأكرمئُه: ولو أكرميُه من غير أن 
يكون فاضلا لأسأت. 

وقال بعض المتأخرين: هي دالّة على ارتباط جوايما بما قبله كيف كانء ولا يُعلم 
وقوع الأول» ولا يُفيد إلا من خارج كقوله تعالى: هِإوَلوٌ سمعوأ ما أستبحابوأ لي ”أ 


)١(‏ الآية 7١/‏ من سورة لقمان. 

(؟) الآية 7 من سورة الأنفال. 

(0) الكشاف ”: ١5١‏ بمعناه» وقد فسر علم بلطف. 
(:) الذي في المخطوطات: لتولوا. 


(5) سورة فاطر: الآية 5 .١‏ 


أي: إِنَّ عدم الاستجابة كان يَلزْمِ من وجود سمعهم وقد عُلم بدليل آخْرَ أتحم ما 
تمعوا ولم يستجيبواء وعلى هذا (لو لم يخف) أي: إِنَّ عدم المعصية كانت تَلزم من 
عدم خوفه وإن كان قد عُلم أنه خاف ولم يَعْصء وعلى هذا تكون بمنزلة حرف 
الشرط. 

وقولة واستعماهًا في المضي غالبًا قال ابن الع 2 ا 0-0 
امحققين أنما لا تُستعمل في غير المضيح. وذهب قومٌ إلى أنَّ استعمالها في المضيّ غالبٌ 


ره 


ع ل 1 ا ١‏ 0ه 07 0( 
11س] لا لازم لأا قد تاتي للشرط ف المستقبل بمنزلة إِنْء واحتجُوا بقول الشاعر / 
ولو 5 أصداؤنا بعد موتنا ومن ذُونٍ رَمْسَيّنا مِنَّ 0 سَبْسَبُ 


.و 2 0 
وقال توب 


ولو أن ليلى الأخْيلية سَلَّمثْ 0 علي وذوني ثُرْبة وصفائخ 
لل > لي وو رقا إليها صَّدَّى من داخلٍ 2 عه 

وقال تعالى: جل وَلِيَحْسٌ الت لو روأ من كله دُرَيّة ضمَددًا 4" قال ابن 
ظ اا ا يوسي 


.45 :5 شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) وعند: من شرح التسهيل. 

(0) أبو صخر الحذلي أو مجنون ليلى. شرح أشعار الحذليين 7: 178 وديوان المجنون ص 39, 
وقافية الأول فيهما: مَنْكِبُ» وشرح أبيات مغني اللبيب ه: 38 - 59 .]4١4[‏ الرمس: 
القبر. والسبسب: القفر والمفازة. والبَمّة: العظم البالي. ويَهَشْنٌُ: يتبسم ويرتاح. والطرب هنا: 
خفة تلحق لفرح. 

(:) هو توبة بن الحُمَيّر. الحماسة ؟: ه٠5"‏ - 55 ]5١9[‏ وشرح أبيات مغني اللبيب ©0: 98" - 
.]4١5[ 4‏ الصفائح: الحجارة العراض تكون على القبور. وزقا: صاح. 

() الآية 4 من سورة النساء. 

١ ؟‎ 


نفسهء أو مُمَيّد بمستقئّل» وذلك لا يُنافي امتناعه فيما مضى لامتناع غيره» ولا يخُوج 
إلى إخراج لو عَمَا عُهد فيها من معناها إلى غيره» فلذلك لم يَُرّم بما؛ لأنَّ دخولها 
على المضارع على خلاف الأصل) انتهى كلامه. 
وكونُ لو بمعنى إِنْ - أعني أنما تُستَعمَل شرطًا ف المستقبل - قد قاله النحويون 
في غير ما موضعء؛ منه في قوله تعالى: وَمَآ أَنتَ بِمُؤّْمِنِ 8 امكاكووة 4 
98 وَلَيَِحْسَ لدت لَوْ تَروٌأ 4 وما رُوي في الأثر: (أَعْطُوا السائل ولو جاءَ على 
ّسٍ) '' قتّروا لو في هذه المواضع بمعنى إِنْ. وكذلك في قوله'"': 
قوم إذا حارَبُوا شدُوا مآزِيَهُمْ << دُونَ اليّساءِ ولو بائّث بِأَطْهارٍ 


6 


قالواة معناة :وإنّنانت بأطهان: 


وأمّا دخوها على المضارع المراد به المضئٌ فموجود في لسان العرب» قال تعالى: 
4 


- 


الإ وتاك تارم“ و مالو عه بهم 4 وقول كعب 
عومج ا ل وا يا الو الع لياه 
وقوله فَلِذا ل يرم بما إلا اضطرارًا أي: لِعَلَبِ استعمالها للماضي «وهَلَةٍ 
استعماها للمستقبل لم تَتَمَكنْ فلم يحم وإذا كانت (إذا) مع المستقبل وقد خالَمَت 
أدواتٍ الشرط في شيء لم يحرم بما فأخرى هذه؛ لأنَّ استعمالها في المضيئ نقيضٌ 
استعمالها في در والتشعما فا في الاستقبال إنما هو على طريق اا والتقنيية 


)١(‏ الأية ١١/‏ من سورة يوسف. 
(؟) جامع الأصول 5: 4554 إدار البيان .]١9377- ١7957‏ ورواية الموطأ ؟: 395: وإن جاء. 
(0) تقدم في 1:1١‏ 717. 
(:) الآية 17 من سورة الأنعام. 
(5) الآية ٠٠١‏ من سورة الأعراف. 
(5) تقدم في 1:١5‏ 5509. 
(0) ك: المستقبل واستعماها في: سقط من ك. 
١0‏ 


ب(إِنْ) لِمَا اشتركا فيه من مُطلق التعليق؛ فلم يكن ذلك لِيُجَوَرَ لما التأثير في اللفظ 


وجزمه. 

ون قوله إلا اضطرارًا إثباثُ أنَّ الجزم بما جاء في الضرورة» واحتك'' على 
الجزم بقول الشاعر'": 
لو يَشَأْ طارٌ يحا ذو مَيْعةٍ امو اجام ودع عم 


وقال المصنف في (شرح الكافية)7": (لا خُجّة 50 ذلك)» وتوّله بالتأويل 
الذي ذكرناه عند قوله ف أواخر (باب عوامل م ': والأصحّ امتناع حمل لو 
على إن يعني في الجزم. 
وقوله ورُعِمَ اطَرادُ ذلك على لغة ((وأجاز"' الجزم بما في الشعر جماعة منهم 
الشّجَرئٌ واحتجّ بقول العاع” 00 وأنشد البيت السابق. 
فعلى هذا يكون في لو مذاهب: أحدها أتما لا يرم بما لا في الكلام ولا في 
73 الشعر. المذهب الثاني: أنه يجَرّم كما في /ضرورة الشعر. الثالث: أنه يرم كما على اطَرادٍ 


باعي ويه م لوو مسرل ابل شار امار بالائر ين ال 
7 6 
ما الا برقي اللرزن قيار ((لو ذاثُ سوار لطْمَتي) ؛ وقول عمر: لو 


غيذك قالما يا أيا ا" 1 وقال الشاعر ا 


.١15 :1" أي ابن مالك. شرح الكافية الشافية‎ )١( 
.18 تقدم في ص‎ )( 
1 عم‎ :# )0( 
.518- تقدم في لا9‎ ):( 
وأجاز الجزم بما في الشعر جماعة منهم الشجري: سقط من ل.‎ )( 
.5, هذا قول ابن مالك الذي تقدم في ص‎ )5( 
.74 تقدم في ه:‎ )9 
: 4 وصحيح مسلم‎ 7١ :17 صحيح البخاري‎ )9( 
.]501[ 577 :١ (؟) العَطَمّش الضّيَ. الحماسة‎ 
١ 


لذي لو غيدُ الجمام أَصابَكُمْ عَتَبتُء ولكنْ ما على الدّهرٍ مَعْتَبُ 


وقال كه 

لو غَيكم عَلِقَ اتيك جه أدَى الجواز إلى بني العَوّام 
000 

كلو غية. أخوان. 'أراذوا تقيض ال ل 


فالأسماء التي وَلِيَتْ (لو) في هذا كله معمولة لفعل مضمر يفسّره ما بعده؛ كأنه 
قال: لو لطَمَئْني ذاثُ سِوارٍ لَطَمَئْني. 


وقد يكون الاسم بعدها على إضمار فعل لا يفسّره ما بعده» تقول: اضرب 


2 ًُ لاضن 
كن 


وظاهرُ كلام المصنف وكلام ابنه أن (لو) يجوز أن يليّها الاسم معمولًا لعاملٍ 
محذوفي يُفّئره ما بعده؛ فتقول: لو زيدًا ضربته لأكرمته» تقديره: لو ضربت زيدًا 
ضربته لأكرمته؛ فتكون مْزلة (إن) الشرطية» بل قد صيّح بذلك» قال في (شرح 
الكافية)!؟": (لو في الاختصاص بالفعل كإِن)). وهذا الذي ذهب إليه قد قاله غيره, 
قال صاحب””' كتاب (العوامل والموامل): (لو لا يليها إلا الفعل ظاهرًا أو مضمرًا). 


)١(‏ جرير. ديوانه 7: 1417 والكامل :١‏ 514" والأصول :١‏ 71 وشرح أبيات مغني اللبيب ه: 
8١ - /5‏ [154]. والبيت بلا نسبة في المقتضب ": /7. 
)١(‏ المتلمس. ديوانه ص ١9‏ والأصمعيات ص 55" [11]. العرانين: جمع عرنين: وهو أول 
الأنف. والميسم: اسم للآلة التي يوسم بما أي يكوى, واسم لأثر الوسم أيضًا. 
(0) تقدم في 54: 237784 7: 707/8. ماء: سقط من ك. 
(19)*: تدك ه155. 
() هو أبو الحسن علي بن فَضَّال المجاشعي» وقد نشر هذا الكتاب باسم (معاني الحروف) 
منسوبًا للرماني» وقوله هذا في ص ١٠١١‏ منه. وقد تقدم ذكر ابن فضال في :١١‏ /77. 
١‏ 


١ ع ع‎ ٠ 


لا يلي (لو) إلا الفعل ظاهرّاء ولا يليها مضمرًا إلا في ضرورة أو في نادر كلام» مثل 
ما جاء ثي المثل من قوهم: لو ذاثٌُ سِوارٍ لَطْمَئني)). 

وقال شيخنا الأستاذ أبو الحمسن بن الضائء”": (البصريون يُصَرّحون بامتناع: 
لو زيدٌ قام لأكرميُهء على الفصيحء ويجيزونه شاذًاء كقولهم: لو ذاثُ سِوارٍ لَطْمَنْني؛ 
وهو عندهم فعل مضمر مثله ف إِنْ» كقوله تعالى: مِؤوَإِنْ أحد من المشركيرت 
سْعَجَارَكَ 4" ' فهو من باب الاشتغال) انتهى كلامه. 

فيا 9 تعالى : طقل َو نتم تَملكون خَرَاينَ يَحْمَةَ رن إذا لتسكت حنية 
اناق !أ ا 1 على جواز: لو زيدٌ قام لأكرمته. نسم فاعلٌ بفعلٍ 
محذوفي يفره مِإتَمَلِكْونَ #, التقدير: لو تملكون» فلما حُذف الفعل انفصل الضمير» 
ويكون هذا حُجّةَ لِمَن أجاز أن يلي لو الاسمُ على إضمار فعلٍ يفسّره ما بعده في 
الكلام. 

وتأوّل هذه الآية بعضلٌ شيوخناء وقال: «ليس هذا مما فلم فيه الفعل على 
الاسم ويفسّره ما بعده). قال: ((لأنهم نقلوا أن ذلك قليل في كلام أن يقال في: لو 
قامّ زيدٌ: لو زيدٌ قامّ» وإنما هذا عندي مما حُذفت فيه كان» أي: لو كنتم تملكون, 

73 ب] وكون /الفعل مضا رع يدل على ذلك لأنَّ لو شرطٌ فيما مضى» ونظيدُ هذا قوشُم: لا 

يلي (إنِ) التي للجزاء اسمٌ إلا أن يكون بعده فعل» وقد وُجد من كلام العرب: إن 


خيرًا فخيرٌء وإِنَْ خيرٌ فخينٌ فهذا مما حُذفت فيه (كان) لكثرة الاستعمال» فهي 


41٠١ :” شرح الجمل‎ )١( 
(؟) شرح الجمل له ق 58 ؟7/أ مخطوط.‎ 
.5 سورة التوبة: الآية‎ )( 
٠ سورة الإسراء: الآية‎ )4( 


لكثرة استعمالها وطُلبٍ الحرف لما وإن حُذفت - كلمذكورة. ويُّقاس على هذا في 
الموضعين ما هو مِثلّهء ولا يقاس عليه :لو زيدٌ قام؛ لأنه ليس مثله. 

وقد ذهب إلى تخريج الآية على إضمارٍ (كان)» وقَدَّرَه: قل لو كنكم أنتم 
تلكونمه انو القن على .ين تقال الحا د" 
(كان) واسمهاء وأنَّ (أنتم) توكيد لذلك الاسم المحذوفء وف حذف الموكّد وإبقاء 
التوكيد خلاف» فإذا قلنا بالجواز احتّملت الآيةُ هذا التخريج: وإلا كان (أنتم) اسم 
(كان) انفصل منها لكا خحُذف العامل)). 


. وظاهرٌ هذا التأويل أتما خحُذفت 


0 ا . ٠ ٠‏ و ءِ ١‏ 
وقوله وربما وَلِيَها مان مرفوعانٍ مثال ذلك ما أنشدوا من قول الشاعرا ١‏ 
جتن اللو حل د كُنثُ كالعَصَانٍ » بالماءٍ اغتتصاري 
9 
وقال جرير : 
لو حول خليقة "ةلكا عوطت .وت الذكين أ أرفيف ب جلي 


, : ا . ٠6‏ 52 © اع فى 5 5 و 
وظاهر كلام المصنف أنه يجوز: لو زيد قائم على قلة؛ لقوله وريها. وفي قوله 
0 40 5 و 6 َه 0 ٠ ٠‏ ام 8 
وزبما وَلِيَها تسامّح؛ لأنه ل يَلِها اسمانٍ مرفوعانٍء بل وَلِيَها جارٌ ومجرور بعدهما اسمانٍ 
مرفوعان» هذا إن كان أراد به البيت الذي هو: 


لو بَعَير الماع علقي شَرِفٌ ل 


)١(‏ ذكر هذا التخريج في ص ٠١7 - ٠١١‏ من كتابه (العوامل والحوامل) المنشور باسم (معاني 
الحروف) منسوبًا للرماني. 

)١(‏ عدي بن زيد. الديوان ص 7914 والكتاب *: ١١١‏ وإيضاح الشعر ص 587 والتنبيه ص 
4" 

(©) الديوان 7: هه وشرح أبيات المغني ©: 84 - 85 [5717]. طهية: بنت عبد همس بن 
سعدء أراد بنيهاء وهي أم عوف وأبي سُود ابني مالك بن حنظلة. والأحلام: العقول. وأراد 
ب(الذي) الفرزدق. 

١ 1/ 


وظاهدُ كلامه أنه لا يريد بذلك (لو) الواقعة في البيت» بل يحيز ذلك. قال في 
ش 0000 ش 0 
(شرح الكافية) ': ((قد وَلِيّ لو اسم صريح مرفوع بالابتداء في قول الشاعر: 
لو بَغْيرٍ الماع حَلْقي شَرقٌ 0 


ص 


قال''': «ولذلك وجةٌ من النّظرء وهو أنَّ (لو) لما ل تصحب غالبًا إلا فعا 
ماضيًا - وهو لازم البناء ‏ لم تكن عامل وما لم تكن عامل لم يُسلَّك!"' بما سبيل إن 
في الاختصاص بالفعل أبدّاء فتيّهَ على ذلك بمباشرة (أنّ) كثيراء وبمباشرة غيرها 
قليلّ). 


َه 


00 0 و (5) 0 اءه (١‏ 
وما غيرُ المصنف من النحويين فذهب بعضهم © إلى أن مجيء البيت يخرج 
مخرج الضرورة» وأنه ارتفع ما بعدها بالابتداء والخبر ضرورةً كما ارتفع في قوله””: 
ليث اليلَى أَرْسَلَثْ بشَفاعةٍ 2 إليّ » فَهَلّا نَفْسُ ليلَى شَفيعْها 


لأنَّ (هَلا) لا يليها إلا الفعل ظاهرًا أو مضمراء فمجىة؛ الجملة الابتدائية 


0 


بعدها ضرورة. 

وذهب أبو الحسن بن حروف”' إلى إضمار (كان) الشأنية بعد (لو) 
التقدير: لو كان - أي الشأنُ - بغير الماء حلقي شَرِقَء فالجملة من قوله (حلقي شَرِقٌ) 
في موضع نصب على أنما خبر كان» وتكون (لو) إذ ذاك قد دخلث على الفعل على 


باجما. 


ادي 
)١(‏ الذي في المخطوطات: ((ولما لم تكن عاملة سلك))» صوابه في شرح الكافية الشافية. 
(6) هو ابن الضائع. شرح الجمل له ق /5”/أ مخطوط. 
(ه) هو الصّكّة بن عبد الله القُشَيريٌ أو غيره. التنبيه ص 5 5" والحماسة 7: ه [151]. 
(3) شرح الجمل له [باب لو ولولا] ص 44 - ٠٠١‏ إجامعة الملك عبد العزيز]» ولابن الضائع ق 
١508-0‏ /ب مخطوط. 
١‏ 


وذهب أبو علي الفارسي 5 أنَّ (لو) أضمر بعدها /فعلٌ يُفْسّره قوله: [0:١١/أ]‏ 


حلقي شرق التقدير: لو شَرِقَ بغير الماء حلقى, فحلقي: فاعل بفعل محذوف يُقَبره 
قوله شَرِقَ) ويكون شَرِقٌ خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو شَرِقٌ. 

فعَلى قول المصنف يكون (حلقي شَرِقٌ) مبتدأ وخبراء ولا موضعَ للجملة من 
الإعراب. وعلى قول ابن خُروف يكون مبتدا وخبرا في موضع نصب خير ل(كات) 
الشأنية. وعلى قول أبي علي يكون (حلقي) فاعلًا بفعل محذوف. وشَرقٌ: خبر مبتداً 
محذوف لا موضع ات من الإعراب 

فأمًا قول أ الملّيّب اليل" 


١ 7 58‏ , 50 5 
فلو قَلَمْ ألْقِبتُ في شق رأسِه 2 ون السْفْم ما غَيَرتُ من خط كاتِب 
- 3 1 0 1 : 
05 


كان كذاء ردنا قل نكن خاد ضاق افر 2 

وقولة قات ليها أن قال بحن ا : «لا يليها إلا الفعل ظاهرًا في اللغة 
الفصيحة» ولا يجوز أن يليها غير الفعل فصيحًا إلا (أنَّ): لم قولوةة ل أن يدا 
قائمٌ أكرمتك)»» 0 د مم هوأ حقٌ حنج إل ٠"‏ جلا ولو تا ال 
متو نكي" ؛ وقال الشاعر 0 


.5/1 - إيضاح الشعر ص 8ه‎ )١( 

(؟) معجز أحمد ؟: 4717 وشرح أبيات المغني ©: 0م - 89 [478]. المعنى: صرت من الدقة 
بحيث لو وقععث ف شق قلم كاتب لم يغيّر شيئًا من خطه. 

(0) في المخطوطات: على مصدر. والتصويب من شرح أبيات المغني ©: 0/. 

(:) هو ابن الضائع. شرح الجمل له ق 58 ؟/أ مخطوط. وآخره فيه: لأكرمتك. 

(5) سورة الحجرات: الأية ه. 

(1) سورة لقمان: الآية /70. 

(0) تقدم البيت في ©: 5/,. 


مَلّؤ أنَّ قومي أنطقئني رماحُهم نَطَقْتُْ ٠‏ ولكنٌ التماح أَجَبَتٍ 
وم بين المصنف ما موضعٌ (أنَّ) الواقعةٍ بعدّ (لو)» وقد اخلف!" في ذلك: 
فذهب س إلى أنما في موضع مبتدأء ولا يحتاج إلى خبرها لانتظام المخجّر [ د 
والخبر 0 ذلك في: ظننت أن زيدًا قائم. وَيُقَوّي ذلك أن (لو) لا 
يليها إلا الفعل ظاهرّاء فلَمًا وَلِيَنْها (أنَّ) زال ذلك الحكم, والكلامٌ من جهة اللفظ 
مستقِاٌ بالنظر إلى المعنى» وليس تقديرٌُ فِعل ما يُزيل خروجها عن أصلها؛ لأنَّ أصلها 
أن لا يليها إلا الفعل ظاهرّاء ولم يلهاء فلا يُتَكُلّف إضمارٌ شيء لا يحتاج إليه مع أنَّ 
(أنَّ) شبيهة بالفعل وعاملة عمله. 
وذهب أبو العباس إلى أن (أنَ) بعد لو في موضع فاعلء فَيُفَدّر: لو ثَبَتَ أنهم 
صَبَرواء قال: ولذلك متحت (أنَّ) لأنما واقعةٌ مَوقِعَ اسم مفرد. 
وكلا المذهبين فيه خروجٌ عما استَمّرٌ فيهاء أمّا مذهبُ س فلِكُونٍ ما بعدّها 
يَتََدّر بالمبتدأ والخبر» وهو لا يليها لفظًا "ال ايا دن وأمّا مذهث 
أبي العباس فإِنَّ الأصحّ والأفصح أن لا يليّها إلا الفعل ظاهرّاء وقد وَلِيّها هنا مضمرًا. 
وقد قال بعض شيوخنا: مذهث س أُولى لأنه ليس فيه إضمارٌ ولا حذفء وف 
مذهب غيره الإضمارًء وِلِقِلّة إضمار الفعل فارغّاء ولادّعائه أصلًا لم يُلفظ به. والعربث 
م تقل: لو نبت أن زيدًا قائم. 
وقوله لم يلزم أن يكون خبّها فعلاء خلافًا إزاعم ذلك 9 
0 إب] أن يكون خبر أن الواقعة بعد (لو) فعلًا. /قال بعض أصحابنا ': (وذلك على جهة 


)١(‏ تقدم هذا في ه: 74 - لالاء وأشار تم إلى ما ذكره هاهنا. ومن هذا الموضع إلى آخر هذه 
الفقرة في شرح الجمل لابن الضائع ق /5؟/أ مخطوط. 
(١؟)‏ عنه: ليس في المخطوطات, وهو في الارتشاف 5: .١1١١‏ 
() لفظًا ... والأفصح أن لا يليها: سقط من ل. 
(:) هو ابن الضائع. شرح الجمل له ق /5؟/أ مخطوط. 
0 


الغلط من السيرائي). وتسب المصنفٌ هذا المذهب إلى الزمخشريٌ» قال المصنف في 
(شرح الكافية)”'': ((وقد حَمَلَ الزعخشريٌ اوّعاؤه إضمارٌ (ثَبَتَ) بعد لَوْ على التزام كون 
لحر فعا ومّنئعه أن يكون اسمًا ولو كان بمعئى فِعل نحو: لو أن زيدًا حاضرٌ). 
قال7".: ب لاك العرب» قال تعالى: هل وَلَوْ أََّمَف الْاضِ من ّبر 


م قال كو 
2 خائدة القلاح أدئكة ملاعب الماح 


ولو" أن حا :كاقنث الموت. فاته خو الحرب فوق القارح العَدَوانٍ 


ار ا 0 
وقال آخَر 

ولو أن فا أن بفيت مي مُعَلَ” بعودٍ تمام ما َأَوّدَ عَودُها 
00 

ولَؤْ أتما غصفورة لََسِبْتَها مُسَوّمةَ تدعو عَبَيْدَا وأزتما) 


.١551 1 : ' شرح الكافية الشافية‎ )١( 

(؟) شرح الكافية الشافية : .١5159 - ١511/‏ 

() سورة لقمان: الأية /0؟. 

(4) هو لبيد. الديوان ص 777. ملاعب الرماح: عامر بن مالك المعروف بملاعب الأسنة. 

(ه) صخر بن عمرو بن الشريد أخو الخنساء. الأصمعيات ص ١47‏ [47]. القارح من الخيل: 
ما تمت أسنانه» وذلك ف الخامسة من عمره. والعَدَوان: الشديد العدو. 

]١٠١88[ ١١99-1١95 العَوّام بن عُقبة بن كعب بن زهير أو غيره. الحماسة البصرية "ا:‎ )١( 
هم"”. الثمام: نبت ضعيف له خوص أو شبيه بالخوص‎ :١ وفيه تخريجه والكامل‎ 

(0) هو العوّام بن شوذب الشيباني كما في شرح أبيات مغني اللبيب 5: /ا9 - ٠١٠‏ [475]. 
وف ديوان جرير : 775 - 377" العوّام بن عبد عمرو. والبيت بلا نسبة في الحيوان ه: 
المسومة: الخيل المعلمة بعلامة. وعبيد: هم بنو عبيد بن ثعلبة. وأزنم: هم بنو أزنم بن 
عبيد بن ثعلبة بن يربوع. 

5١ 


00 
ما أَطْيْب العَيشَ لَوْ أنَّ المّى حَجَرٌ 20 تنبو الوادث عن وهو مَلموم 
() 
وقال امرؤ القيس : 
كَلوْ أن ما أُسعى لأَدنٌ مَعيشة 0 


ص: وجوابّما في الغالب فعل مجزوم ب(م)2 أو ماضٍ منفييٌ ب(ما). أو مُْبَتَ 
مقرون غالبًا بلام مفتوحة, لا تحرف غالبًا إلا في صلة2. وقد تصحب (ما) 
[النافية] 7" . 

ش: قونه/' في الغالب احترارٌ مِن جواب جاء ولا يكون شيمًا مما ذكر على ما 
زعم» غحو قوله تعالى: ف( ولد أذ امنأ نامويه 14" وسنتكلم عليه'"". 


ا فيه 00 
وقولّه فعلٌ مجزومٌ ب(لم) مثاله قول الشاعر' ': 
فلو كان حمدٌ يخلِدُ الناس لم كْتْ ولكك عمد .الناس. .لبن كلد 


وقوله أو ماض منفيٌ ب(ما) نحو قوله تعالى: :ِو ولو سآ أنه مَا ممَعَنُوا ”ل 
وطإلدكة حرا ماسبش اليه 214 


.]571[ 15 - 44 :© وشرح أبيات المغني‎ ١9/8 البيت لابن مقبل. ديوانه ص‎ )١( 
.157 21171١ 1١٠ تقدم البيت في لا:‎ )١( 

(6) النافية: من التسهيل ص 5١‏ 7. 

(:) قوله ... زعم نحو: سقط من ك. 

(5) الآية ٠١7‏ من سورة البقرة. 

(1) يأ كلامه عليه في ص .5١8- ٠١5‏ 

(0) تقدم البيت في 4: .7١8‏ 

(8) الآية 7٠7‏ من سورة البقرة. 

(9) الآية ١١‏ من سورة الأحقاف. 


ذه م يو 51 2 


وقول أو مُعْبَتٌ مقرون غالبًا بلام 0 مثاله :9 وَلَوَ عَلِمَ علم لله فِهمٌ حيرا 
ممه ول اننستهع نتروا يهم مُمْسُورب 1#4'. وأكثز ما جاء في القرآن مقرو 
باللام. 

وقوه لا تحذف غالبًا ‏ أي: لا تُحدّف تلك اللام من الفعل المثبّت غالبًا - إلا 
في صلة مثالٌ ذلك قوله تعالى: ول وَلْسَحْشٌ ال لو ترَكْو من حلفم دُرَيُّ ضِعَمَاحَاهُواأ 
َيِه 4'". ويعني ب(الصلة) أن تكون (لو) وما دخلت عليه واقعة صلة» ويكون 
المنبّت مقرونً غالبا بلام. 

ولا تُحدّف غالبا إلا في صلة شيءٌ اختاره هذا المصنف وتقييدٌ لِمَا أطلَمّه 
/النحويون من قولهم في أ المثيّت الواقع جوابًا ل(لو) يجوز دخول اللام عليه وحذفها ]/١١4:97[‏ 
من غير اعتبار عِلّة لاي 0 ولا في الحذف؛ وقد تطق القران بمماء قال تعالى: 
جلو مَك بجملكة لجلا 4" وقال تعالى: «إآن لو مَمَكد أصَبَسَهُم 4 '» وقال تعالى : 
ولو سِنتَ لكر 4”. وما في كلام العرب فخارحٌ حذف اللام عن الحصرء 
فكلاهما جائ ارك ور وقد سقط قوله لا ترف غالبًا إلا في صلة 
من نسخة عليها خَطُّه وتصحيحه. 

وتدخل (إِذَا) بين (لو) وجوابماء 07 0 جتني إِذَّا لأكرمتّك. وقد جاء 
دخول اللام عل انون العا فال الا 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة الأنفال. 

)١(‏ الآية 9 من سورة النساء. 

(5) الآية 7٠١‏ من سورة الواقعة. 

(:) الآية ٠٠١‏ سورة الأعراف. 

(5) الآية ١5‏ من سورة الأعراف. 

"76 :١ 14 والأغاني‎ ١75 هو حَمّاد عَجِرّد أو بعض المدنيين. تعليق من أمالي ابن دريد ص‎ )١( 
الجبلة: الغليظة. ومستكام: من الكوم وهو الجماع.‎ .١١86 وشرح الحماسة للأعلم ؟:‎ 

الا 


لو تأنّى لَكِ التَّحَوّلُ حَبّى -<2 تحتلى خَلْمَكِ اللّطيفت أماما 
ويكونَ الأَمامُ دُو الخلقة الى لة لقا مُراكيًا مُشتكاما 
َإدًّا كُنتِ يا عبيدةٌ خيرَ الد اس لقا وخيرتهم قُدَاما 


ومن غريب ما وقع جوابًا ل(لو) 0 في التعجب مصحوبة باللام, قال عبيد 


لؤْ مت في يوم ولم أت عِجزة يُضَعْفْي فيها امرؤٌ غيرُ عاقلٍ 


َأُكْرمْ يما من ميتة إِنْ لَقبتُها أَطاعِنُ فيها كَُ رق مُنازِلٍ 


4 2 5 و 50 1 1 69 
وقوله وقد تصحب (ما) دخوفا على (ما) النافية قليل» نحو قول الشاعر : 


و أنَّ بالعلم تُعطى ما تعيش به 2 لمَا ظَفِرت مِنَ الدَّنيا يموق 
َ 1 ً< 
وقد تقدم الكادء7"ا على اجتماع القسم و(لو), ولايّهما يكون الجواب» 
واختلافُ الناس ف ذلكء وأنَّ بعضهم ذهب إلى وجوب دخول اللام في حالة» فأغنى 
ذلك عن إعادته هنا. 


وثبت بعد قوله وقد تصحب ما النافية قولّه وإن وَليّ الفعل الذي وَلِيها جملة 


4 


َم - 


اسمية فهي جوابٌ لِفَسَمِ مُغْنٍ عن جوابا مثال ذلك قوله تعالى: 96 ولو أَتهُمَ امنأ 
وه دوه دسو را فك 0 7 0 0 
وَاتَفَوَأ لْمَدُوبَةُ 4 . اختلف النحويون في ذلك: 


)١(‏ منتهى الطلب ": ١‏ [دار صادر 19199١ءم].‏ العجزة: آخر ولد الشيخ. والخرق: الفق 
الظريف ف سماحة ونجدة. 

.17 هذا أول بيتين في ديوان الشافعي ص 4. وهو بلا نسبة في عقلاء المجانين ص‎ )١( 
النفروق: قِمَعٌ البُسرة والتمرة. وقافيته في د: بنفرون. ل: بتفروق. ك: بتفرون. ش: بتقرون.‎ 
.١9٠١١ :5 بمفروق. والتصويب من عقلاء المجانين والارتشاف‎ :١97” :١١ والبحر المحجيط‎ 

(0) تقدم هذا في ص .١55- ١79‏ 

(4) سورة البقرة: الآية .٠١1‏ 


فذهب 00 إلى أنّ جواب (لو) محذوف لدلالة ما بعده عليه» وتقديره: 
لأثيبواء والجملة من قوله «ِإلَمَُوَبَةٌ # جواب قسم محذوف»ء والتقدير: والله لمثوبةٌ من 
عند الله خير. 

وذهب بعضهم إلى أنَّ الجملة هي بنفسها وقعت جوابًا إ(لو)» واللام في 
3 ليست جواب قسمء وإنما هي الداخلة في جواب لوء وهو ظاهر قول الزنجاج؛ 

"': (لثوية في موضع الجواب ل(لو)» كأنه قال: لأثيبو/). فعلى هذا المذهب يكون 
قوله (ف الغالب) احترارًا من مثل هذه الآية. 


وعلى إثبات هذه الزيادة يكون قوله في الغالب احترارًا من مجيء جوابما بالفاء؛ 


1 ءِ ؟ 2 03 0 

00 ا ا ا شاهدًا على ذلك 000 ١‏ قول لقا ! 0 [1١/ب]‏ 
قالث سَّلامَةٌ : ل تَكُنْ لك عادةٌ أنْ تَبْيِكَ الأصحاب حتى تُعْذْرا 

لو كان قت يا سَلامُ قراحةٌ لك فَرَرِتثُ غَخافةٌ أَنّ أَُوْسَا 


فحمل ما بعد الفاء على مبتدأ محذوف» أي: فهو راحة» والجملة جواب لوء 
وجاز أن يجاب بجملة اسمية تشبيهًا ل(لو) ب(إِنْ)» كما شَبّهوا بما (لَمَا)ء فأجابوا أيضًا 
بالجملة الاسمية» نحو قوله تعالى: فلم يحْهُمَ َم إل الْيرَ يِنهُم مُقنصِدُ 4" والتقدير: 
لو كان قتلى يا سلامٌ استتحثء» و(كان) تامّة أي: لو وقع قتلي استرحث. 


.١57 :١ معان القرآن للأخفش‎ )١( 
./1/ :١ معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
وليس في شرح المصنف ولا في شرح الكافية الشافية.‎ 2٠٠١ :5 كذا في شرح ابن المصنف‎ )( 
.55 155 :95 وتمهيد القواعد‎ ٠٠١ :5 من: من شرح التسهيل‎ ):4( 
وليس ف ديوانه.‎ »]459[ ١١7-١١٠0 غائر ين الطفياة. شرح أبيات المغني اللبيب ه:‎ 6 
من سورة لقمان.‎ "٠ الآية‎ )1( 

"٠. ه‎ 


قال ابن المصنف”'': ((ويجوز عندي أن يكون قوله (فراحةٌ) معطوقًا على قتلي؛ 
عراب (لو) عزوق "تبر عدت دق مواطه كتوق . قطن هذا التاويل وتأوين قله 
«إلْمَيُوَبَةٌ # على أنه جواب قسمء وجواب لو محذوف - يبقى قوله في الغالب قيدًا لا 
يحتاج إليه؛ إِذِ الجواب إذ ذاك يَنحصر في منفئ ب(1) أو مُنْبَتِ أو منفئ ب(ما). 
وحذف جواب (لو) لدلالة المعنى عليه كثير في القرآن وق تان العرون "قال تماق : 
وما أنتَ بِمُؤْمِنٍِ أنا ولَوْ حكُنَاصَديقينَ 07 وقال تعالى: عَوفَن يَقسَلَ مِنْ أُحَدِجِم 


ا ا 


م صمح 4م د )0( 0 رك خم 6 يع 
تلْ الْأرَض ذَهْبًا ولو آمتدَئ يو #6 » وقال تعالى: مإ ولو أن رءَانَا #6 ' الآية. ويجيز 
ا : .ف (ك6) 
حذفه في طول الكلام» وقال امرؤ القيس" : 
وجَدّكَ لو شيء أتانا رَسولَهُ سِواكَ . ولكن لم ند لَكَ مَذْمَّعا 


(00 


التقدير في هذا: ولو كنا صادقين ما آمَنيَنا' '» أي: ما صَدَّقتَناء ولو افْتَدى به 


- 


لم يُقبل منه» ولو أنَّ قرآنًا - الآية - لكان هذا القرآن» لو شيءٌ أتانا رسوله سِواكٌ لَمَا 


. ٠١١ :5 شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) بعده في شرح التسهيل ما نصه: ((تقديره: لو كان قتل فراحةٌ لَنَبَت)). 

(") الآية /ا١‏ من سورة يوسف. 

(:) الآية 94١‏ من سورة آل عمران. 

() الآية 7١‏ من سورة الرعد. ولو أن انا يرت بد الْحبَالُ أو فُولَعَتَ د الْارْسُ أو كل يه الْموْقٌ بل 


(1) ديوانه ص 747 والخزانة »]8١17[ 88 - 84 :٠١‏ وفيه أنَّ الجواب في البيت الذي بعده. 
لكن هذا البيت ساقط في أكثر روايات القصيدة» وهو: 
إذَا لَرَدَدْناةُ ولو طال مُكثة دَينا ولكتا يمْبَكَ وُلَعا 


0) ك: ما آامنت. 


وفي (البسيط): ((وجواب لو قد يحذف على وجهين: 
أحدهما: أن لا يُوضّع شيء ينوب عنه إماً للإيمام وتعظيم الشيء كقوله تعالى : 
5 6 قثا عل تار" يداي الل ستياه رذ ار ارتو 1 
» أي: لكان هذا القرآن» 0 : أ ماءَ ولو باردّاء أي: ولو كان 
باردًا لَقَبِلتُهء ولذلك يلزم أن يكون ما بعده دون المطلوب» وهذا كان مطلوبه الحارٌ ثم 
عَدَل إل التازةن وهنةة آنا أكرفك ولو شتَمئَي» حُذف لأنه الأول في المعنى» والشّتم ل 
يقع: أي: أكرك على كلّ حال. 
والثاني : 0 ويحذف الجواب لفهم 
المعنى» كقوله تعالى: 92 وَلَوْ أَنَما فى الْارْضٍ من سَجرة أقلم والبحر يمذهء من بَحَدِوٍء 
سَبَعةُ فر تاد تكست أ يه 4'' التقدير: لَتَفِدَ البحرٌ والأقلام وما تَفِدّت كلمات 
الله يدل على الجواب أنَّ هذا لا يتصلح جوانا لنقض المعنى؛ لأنه يَلزِم منه أن تَنقَد 
كها “تقول :لوقام نويد 1 يله عمروه :قدل على حصول اتفيظتهم ومله اقول خهر :في 
مب را له لم يَْصه)'”' أي: أطاعه وم تعصه؛ أي: خالف المعهود ول 
دك فاك تعالى : ولا وَلِوْ تزه عِلّ بَعْض الْحَجونَ (10) فعَراهء ع1 عَلَيّهِم ما كان بو 


5 0" ى, 
مؤمنت 46 ( انتهى . 


)١(‏ الآية /1؟ من سورة الأنعام. 

)١(‏ الآية ”١‏ من سورة الرعد. 

(0) تقدم في 5: 25355 /7: 0/8" وفي هذا الجزى ص .١159١ 2١85-١980‏ 
(:) الآية /ا؟ من سورة لقمان. 

(5) تقدم في ص .١5١ 2185-1١85‏ 

6 أي خالف المعهود وم يعصه: سقط من ك. 

(0) الآيتان ١99 - ١9‏ من سورة الشعراء. 


]/,3١ ١6 :[‏ وتقدّم الكادءل"ا على الآية وقول /عمر وأنّ الجملة المنفّة هي جواب [((لو) لا 
ما ذكره صاحب (البسيط). 


وقال بعض الكوفيين: شُبّهَتْ لو بِ(لّدن)؛ كأنه قال: لمن آمنوا لَمَنُوبةً. فعلى 
مَن قال ناب عن الجواب لا يجوز: لو أتاني زيدٌ لَعَمرّو خيرٌ منه؛ لأنه لا يدل على 
جواب. وعلى قولٍ من قال إتما شّبَهَتْ بإِلَن) يجوز ذلك» فلو قلمت: لو أتاني زيدٌ 
لإكرامي خيرٌ له» جاز على الوجهين. 

وقال الاي 7 إِنَّ لو ولكن لَمَا تقاربا في الشرط تداحلاء فتكون لو بمعنى 
لعن ف كلامهم» 0 لعن ف 0 في قوله تعالى: 2 وَلَينَ أَتَيْتَ ألِينَ أونوأ 
لكب يِكُلٍ وما موا لتك 4 'أ» ولذلك أجابما بجواب لو وقال: حولي رسن 
ريا بجأ ثم قال: ا 

وأمّا 00 فأبقى كل واحد على أصله. وقال: إِنَّ القّسَم إذا بن الكلام عليه 
كان اكرات لفو رودل على جواب الشرط. 

وإذا كان بالفعل فإِنْ كان ثابنًا فيكون باللام عند الأكثرء وإن كان منفيًا 
فيكون ب() لأنما للماضي» ويكون ب(ما)» وقد تدر حذف الفعل الذي بعد لو 
وحذف الجواب» أنشد أبو الحسن الأخفش 0 


.١9١ :185- 1١86 تقدم في ص‎ )١( 

)١(‏ معان القرآن ١١١ :١‏ بتصرف. 

(؟) سورة البقرة: الأية © .١‏ 

(؛) سورة الروم: الآية .5١‏ مِإولِين رسَلْنَا حا فَرََوه مُصمَرًا لَظَلُواْ مِنْ بيو كرون 46. 

(5) الكتاب "*: 885/. 

(5) معاني القرآن »١554 :١‏ والبيت لعبيد بن الأبرص. البيان والتبيين ١‏ 37 وشرح الكافية 
الشافية : ١5154١‏ وشرح التسهيل 54: ٠١١‏ وشرح أبيات مغني اللبيب 8: 8 - 4 
[885]. الطب: العادة. 

الل 


إن يَكُنْ طِنّْك الدَّلالَ مَلَوْ في بالق الدع .انين .الوا 


مهم 


تققوود لو كان للك ف بالق للش لكان كد كين "ل لوالو فنا 
البيت بِإِنْء فكما جاز حذفُ فعل الشرط والجواب بعد إِنْ كذلك جاء بعد لو» لكب 
ذلك في إِنْ لدلالة المعنى جائرٌ» وف لو نادر. وأنشد في (البسيط) منسوبًا لعُثمانَ بن 


0 5 
عَنَانَ 75" . 
لو لي ثُلوبُ العالّمِينَ يأَسْرها لَمَا مَلَدَثْ لى منه مَعْتَبَةٌ قَلْبا 


أي: لو كان لي» فحذف كانء وأبقى الجواب. 

انقضّث أحكام (لو) التي لما كان سيقع لوقوع 0 

ومن أحكام (لو) أن تكون للتَمَيْء وا اهم عن عن اغا فسة 
برأسه. ومنهم مّن زعم أنما التي لما كان سيقع لوقوع غيره وأشرتثْ معنى التَّمَيْ. 

وَاتّمَقَوا من أحكامها على أنه يجوز أن تجاب بالفاء» وينتتصب الفعل بإضمار 
أن بعدهاء ومن ذلك قوله تعالى: »ولو أ نا كرد 'كنتررا يك 0 وقال 
ين 

لو نيش الْمَقابرٌ عن كُلَيِبٍ 

ومن وقوعها للتمني قولّه: ألا ماء ولو باردًا. وجعل شيحُنا أبو الحسن بن 
الاك من ذلك قولّه تعالى: 38 دوأ و دس مدشورت 8 ؛ وجَوّز أن تكون 
للتمني في قول امرئئ القيس'* 


« 


)لكت 2 اا 


)١(‏ نسب هذا التقدير للأخفش في شرح الكافية الشافية وشر التسهيل» وليس في معان القرآن. 
)١(‏ هو ثاني أربعة أبيات له في لحن العوام للزبيدي ص ١١5‏ الخانجى - الطبعة الثانية]. 

(0) تقدم في ": 155-165. ْ 

(4) سورة البقرة: الآية .١541/‏ 

."١5 1:١8 2351١ :* تقدم البيت في‎ )5( 

(1) شرح الجمل له ؟: ق: 5559/أ [باب لو ولولا]. 

(0) سورة القلم: الآية 9. 

(0) تقدم البيت في /ا: .7١/8- 3٠١1/‏ 


ا 


خراسًا وََمْوالَ مَعْشّرٍ 0 عَلَيَ حراص لو يُشِرُون مَفتلي 
وجوّز في هذا البيت أن تكون الامتناعية» ويكون الجواب محذوفّاء أي: لو 
واختلفوا إذا كانت للتمني» فظاهر المنقول أنما لا تحتاج إلى جواب» نَصنّ على 
ذلك شيخنا أبو الحسن بن الضائع» وأبو مروان عُبيد الله بن عُمر بن هشام الحضرمئٌ 
5 5 5 7 5 تالس 0ه م 7 00 
[:6١١/ب]‏ /فٍ ( شرح فصير ابن دريد), فقال: إن وقعت لو للتمني حتج إلى جواب» كقوله 
فلو اهس توت جميعةً 2 ولكّها تمده تساقط أَنْنُسا 
0 ((اختلف فيه: فقيل: لو للتمني» فلا تحتاج إلى جواب لأنه أراد: فليت 
الا ا مر را يو 1 وقيل: هي 
الامتناعية على بابماء والجوابث محذوف» تقديره: لاسترتخت)) )) انتهى كلامه. 
والذي يَظهر أنما وإن أشربت معنى التمني فَإِنْما لا بُدّ لها من جواب؛ لكنّه المّزم 
حدفه لإشرابها معى التمني؛ لأنه مى أمكن تقليلٌ القواعد وجَعل الشيء من باب 
المجاز كان أولى من تكثير القواعد وادّعاء الاشتراك؛ لأنَّ الاشتراك يحتاج إلى وَضْعَينء 
وامجاز لا يحتاج إلى ذلك لأنه ليس إلا وضعٌ واحدء وهو الحقيقة» وما المجاز 
فاستعمال لعلاقة لا وضعء فلذلك كان المجاز أُولى من الاشتراك. 
م تعرّض المصنفٌ لمكم (لو) التي للتمني في أول الكتاب في (باب 


الوصو" 2 أواخر 8 الثالث» فقال: وتغني عن التمي) فيُنصّب بعدها الفعل 
0 


7 مه 2 
بحاوّزت 


.١517 :* تقدم البيت في‎ )١( 
.157 :7 تقدم هذا في‎ )١( 
.1509- 1١65 2١٠5 :*" تقدم هذا في‎ )0( 
.١5/ : تقدم البيت في‎ ):( 
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و كن هه 
©© ©» 


سَرّينا إليهم في موع كأتما ها من لمن سان يننا 
ومن أقسام (لو) التي أثبتها المصنف واتبعه 3 على ذلك أن تكون 
موصولة؛ وقد تكلّمَ على ذلك في أوائل تصنيفه هذا في (باب الموصول) في أواخر 


الفصل الثغالث منه» 000 معه قْ ذلك. 


تنخ نم اتنا 


.8١ شرح الألفية له ص‎ )١( 


.١517 1814 : انظر ما تقدم في‎ )١( 


ص: فصل 


إذا وَل (لّمَا) فعلُ ماض لفظًا ومعنٍّ فهي ظرف بمعنى (إذْ), فيه معنى 
الشرط؛ أو حرف يَقتضي فيما مضى وجوبًا لوجوب. وجوائمًا فعلٌ ماض لفظ 
ومعىّ أو جملةٌ اسميّة مع (إذا) المفاجأة أو الفاء, ورتما كان ماضيًا مقرونً بالفاء, 
وقد يكون مضارعًا. 

ش: (ِلَمّا) على ثلاثة أقسام: 

نافية: وتدخل على المضارع لفظًا الماضي مع فتعمل فيه الجزم إلا إن كان 
مبنيًًا نحو: لما يخْرجَنٌ» وقد ١‏ 9 عليها. 


وبمعّى (إلا): قالوا: في 5 0 عَبَمتُ عليك لَمّا ضَربِتَ كاتبّك 
> (9) ء 


سَوطا » أي: إلا ضربت» 1 اكد 
قالث له : الله يا ذا البُبْدَيْنْ لَمَا عَْيْتَ تسا أو اتْنَيْنْ 


وبعدَ نفي: قال الله تعالى: 32 وإن كر دَلِكَ لما متَلع لحيو لدي 0 
م 7 م م 7 
9 إن 6 لما جميع لدينا محضره 7 اس ا » المعنى 


.5/- 71 تقدم في ص‎ )١( 
قسم: سقط من ك. د: في الهقسم.‎ 68 
.١51460 وشرحه لابن يعيش 7: 70784 7717 وشرح الكافية الشافية "ا:‎ 9١ المفصل ص‎ )0( 
تقدم في 01:1 8: زلا ١ض ملعل ولال,.‎ ):( 
.76 (ه) سورة النخرف: الآية‎ 
.1 سورة يس: الآية‎ )5( 
هذه قراءة عاصم وحمزة» وابن عامر في رواية هشام بن عمار» وقرأ الباقون (لَمَا) خفيفة‎ )0( 
.5/5 السبعة ص‎ 
المعبى: سقط من ك.‎ )8( 
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وإلا جميع و(إنْ) ف الآيتين نافية. فأمّا قوله تعالى وَإنَ كلا لَيَا 42 و تت * ُ 32 
0 

قراءة من ا (إن) أو نثلها وتَقَلَ ميم (لَمَا) فقال صاحب (كتاب اللامات)! 

((قال محمد بن يزيد - ب يعني المبرد - (هذا لحن لا : تقول العرب: ب ولا: 

إِنَّ زيدًا إلا خارج). وكا لازن :إل نري :سما رويفة له نال 30" ..بلقال القراءة 

(التقدير: / لَمَنْ ماء فلَمًا كَثْرَتِ الميماث حذف منهن واحدة). فعلى هذا القول هي ]/١١:07[‏ 

لام توكيد. ويعني بكثرة الميمات أنَّ نون (مِنْ) حين أدغمت في ميم (ما) انقلبت ميمًا 

بالإدغام» فصارت ثلاث ميمات. وقال المازني أيضًا: (إِنْ بمعنى مأ ثُقّلَثْ)). 

قال صاحب (كتاب اللامات): (فذهب الازيه إلى أنَّ (إِنْ) إذا كانت 
خفيفة كانت بمعى (ما)ء 3 تُكَقّ ل كما أن 6 الموّكدة 02 ومعناها الثقيلة)) انتهى 

كلامه. 

وارتباك النحويين في هذه القراءة وتلحينٌ بعضهم لقارئها يدل على صعوبة 
الْمَذْرَكُ فيها وتخريجها على القواعد النحوية. فأمًا التلحين فلا سبيل إليه البتة لأنما 
منقولة نقل التواتر في السبعة. وأمّا من قال ((لا أدري ما وجهّها) فمعذورٌ لخفاء إدراك 

ذلك عليه. 

(1) سورة هود: الآية ٠ ١١١‏ إن كلا ل َيّكَ أَعْملَهُمَ *. قرأ ابن كثير ونافع بتخفيف 
النون والميم» وقرأ حمزة وابن عامر» وعاصم في رواية حفصء بتشديدهماء وقرأ عاصم في رواية 
أبي بكر بتخفيفهماء وقرأ الكسائي وأبو عمرو بتشديد النون وتخفيف الميم. السبعة ص 8619 
.554٠ -‏ وقد تقدمت هذه الاية والخلاف فيها في /: /17” - 779. 

)١(‏ ألف كثير من النحويين كتبًا في اللامات» وما ذكره أبو حيان ليس ف كتاب اللامات 
للزجاجي ولا في كتاب الللامات للهروي» وأظنه يعني كتاب الللامات دن بكر بن الأنباري, 
وهو لا يزال في عداد الكتب المفقودة. 

(6) تقدم في 8: 178" نسبة هذا القول للكسائي» وزد عليه إعراب القرآن للنحاس 7: 8٠0٠0‏ 

الدلدينا 


ع 


وما تأويل إِنَّ الثقيلة بأنما المخمّفة التي هي نافية ففي غاية من الخطأ؛ لأنما لو 
كانت نافيةً لم ينتصب بعدها (كل)» إنما كان يرتفع» وأيضًا فإنه لا يتحفظ من كلامهم 
أن تكون (إِنَّ) المثقّلةٌ نافية. وأمّا تأويل الفراء فَالآحَدٌ في غاية مِنَ الضّعف؛ إذ لا 
بحمّظ من كلامهم 2 ف عق ا المر ها 

وقد كنثُ من قدي فَكْرتُ في تخريج هذه الآية» فظهرٌ لي تخريجُها على القواعد 
النحوية من غير شذوذ, وهو أنَّ (لَمَا) في قراءة من تصب (كُلَا) وحم (إن) أو 
تَقَلها هي الجازمة» وحُذف الفعل المعمول لما لدلالة معنى الكلام عليه فتكون نظير 
قولهم: قاربث المدينة ولَمّاء يريد: ولَمًا أدخلْهاء وقد تقدَّم الكاده7") على كون لما 
يجوز حذف الفعل بعدها لدلالة المعنى عليه عند قول المصنف في (باب عوامل الجزم) 
بأنَّ لما تنفرد بجواز الاستغناء بما في الاختيار عن المنفيئ إن دَلَّ عليه دليل؛ فيكون 
معنى الآية: وإِنْ كُلّا لعا يسكس أو يُنقّص عمله؛ أو ماكان من هذا المعنى» فحُذف 
الفعل لدلالة قوله تعالى: «ِإلوَوتَ رَيّكَ أَعْمَدلهُم © عليه؛ لأنه لَمَا أخبر بِأنّ كله 
إنسان لا يكس شيئًا من عمله أكّد ذلك بالقسم عليه فقال: لوت ريك 
أَعَمَْكَهُمَ #. فعلّى هذا الذي قَرّرناه استَمرٌ تخريج الآية على أحسن ما يكن وأجمله. 
ول يَهِنَدٍ أحدٌ مِنَ النحويين الذين وقفُنا على كلامهم في هذه الآية إليه على وُضوحه 
واتجاهه ف علم العربية؛ والعلومٌ كنورٌ تحت مفاتيح المُهوم. ثم إني حين وصلتُ في 
فو النراق دق كناى اسح بز البجن يط 
يي قد حكى عن أبي عمرو بن االو أنَّ (لَمَا) هنا هي الجازمة» وخذف 


وجدثُ شيخنا أبا عبد الله بن 


.7 5 - 7” تقدم في‎ )١( 
.ه.٠‎ :١٠ البحر النحيط‎ )١( 
محمد بن سليمان البلخي الأصل جمال الدين أبو عبد الله المقدسي المعروف بابن النقيب‎ )0( 
.١19 :5 وهدية العارفين‎ ١91 :” ومعجم الشيوخ‎ 4١ :١ البحر‎ .]ه598-771١[‎ 
.١55 :١ أمالي ابن الحاجب‎ ):( 
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الفعل بعدهاء ذكر ذلك ابن النقيب في تفسيره الذي سماه ب(التحرير والتحبير لأقوال 
أهل التفسير). 
مسألة: من كلامهي! اتقماة عليكَ لَمَا فَعَلتَء قال الأستاذ أبو علي : 
((زعموا أنَّ لَكَا بمعنى إلاء أي: ما أسأنّك إلا هذا الفعل. والأولى أن يَبقى الحرف على 
أصله ما أمكن, ذ(ما) عندي زائدة» وأصلّه يا ثم وضع الماضي موضع 
المستقبل. وكذلك: لَمَا لم تفعّل» أصله لتَتْرْكٌنّ» /ثم وضع مَوضِعّه ترَكت. ثم وضع [11:1اب] 
مَوضِعه ما في معناه» وهو: لم تَفعّل)) انتهى . 
وهذا التخريج على تقدير أن تكون لَمَا مخففة الميم» وأمّا إن كانت مشدّدة فلا 
بصود إلذه تكذلك نكرن لكا 


١ 


يَصِحُ هذا. وقد روي: نَشَدتُك بالله إلا 00 
المشددة بمعنى إلاء ويَصِحٌ ما قاله النحويون. 

لذ النسية لقا كلما ل قال ابو عبرو بن تزه رقف لقان 
(الكتاب) مشدَّدةً ومحمّفة وهو الوجه» ولذلك يقول النحويون ف أجوبة القسم لَما 
أو لَمَا على الشلكٌ. فوجة المخففة أتما لام التوكيد دَخلث على ماء وفي النفي لَمّا 
كان أصلّها أن تنفي الماضي أو الحال» وكان هذا الفعل مستقبلا بدليل وجود النون 
معه ‏ أدخلوا (م) في الموضع تحسيئًا ل(ما)؛ لأنّ لم تنفي الماضي بلفظ المستقبلء وِلَما 
اجتمع نَفْيانٍِ الْقَلْبا إيجابًاء فصّلحَ دخول النون لأنما تدخل على المنفيت» فكأنه قال: 
أقسَمث لتَفْعَلَيّ وهو ا معهن. 

والقسمُ الثالث من أقسام (لَمّا) هو الذي ذكره المصنف في هذا الفصلء 
فقال: إذا وَل لما فعلٌ ماض لفظًا ومع فاحترز من (لَمَا) النافية لأنه يليها 


.١٠١8© :" الكتاب‎ )١( 
(؟) الذي في المخطوطات: لتفعل.‎ 
.5١ المفصل ص‎ )0( 
.ه١5‎ :" الكتاب‎ ):( 
5١ ه‎ 


المضارع لفظًا الماضي معئّ» ومن (لَمَا) بمعنى إلا في قَسَمِ كما قالواء فإنه يليها الماضي 
لفظًا المستقبل معٌّء وهذه هي التي قال فيها: فهي ظرف بعنى إِذْ. فيه معنى 
الشرطء أو حرف يقتضي فيما مضى وجوبًا لوجوب. 

وق اناه تامع 011 رلك دهده اعثلق فياه ال هي "اانا برقت 
يدل على ربط جملة بأخرى. وبعضهم يُعَيّر عنها بأنما 3 وجود شيء لوجود غيره. 


بع © 0 6 86 
ومذهبٌ أبي بكر ' والفارسيّ” وابنٍ حِِْ وأبي عليعل” ' أنما اسم ظرف بمعنى حين؛ 


فقول المصنف فهي كذا أو كذا قولٌ ثالث؛ لأنَّ ظاهره أنما تكون على هذه الوتيرة أو 
على هذه؛ فأخرّجها مُخْرَج الترديد» وذانِكَ المذهبان كع واحدٍ من قائل أحدهما لا يجيز 
فيها القول الآخر. 

وقد تسامّح أيضًا في قوله يقتضي فيما مضى وجوبًا لوجوب لأنَّ القائل بهذا 
لا يقتتصر على هذا؛ بل يقول - مودي تين آم 
امتناعًا لامتناع» نحو: لَمّا لم يَقُمْ 0 ا يَف 5 وأمّا إذا كان الأول مُتْبَئَا والثاني 
مَنفِيا فيقتضي امتناعًا لوجوب» وأمّا عكسه فالعكس . 


اوقد ل اران ) ارانه 2 قليي ها كه كان ها قله عوط ريك الواققة ق الزفنانة: 


2 


ما إذا كانا مَنَفِيّنِ فإنه يقتضي 


فلو كان بمعنى جين للْرِمَ وقوع الفعلين في وقت واحد؛ لأنك إذا قلت جئثُ حينَ 
جاءَ زيدٌ كان الْمَجيئان في وقت واحدء وإذا قلت لَمَا جاءَ زيدٌ جاء مرو جار أن 
يكون زمان مجيئهما واحدّاء وجاز أن لا يكون» بل يدل ذلك على تَرَنْب الثانية على 


.774 :14 الكتاب‎ )١( 
.١ 79 :" الأصول 7: لاه‎ )0( 
.7"١9 والإيضاح العضدي ص‎ 7١5 - 7١5 (؟) إيضاح الشعر ص 27 والبغداديات ص‎ 
.59٠ :7 الخصائص‎ ):( 
. ١7/8 الشلوبين. التوطئة ص‎ )( 
لم يقم زيد: سقط من ك.‎ )5( 
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الأولى. ا ا بقوله تعالى: #وَيَللَتَ الَف ترَى أملكتهم كما طلا #" 
ألا ترى أن المراد أنمم أهلكوا بسبب ظلمِهم لا أنهم أهلكوا حينّ ظلمهم؛ لأنَّ ظُلمَهم 
متقدّمٌ على إنذارهم» وإنذارهم متقدّم على إهلاكهم. 
وهذا صَّحّحَّ 0 الو والمصنف 7" وابنوأ' مذهبت سء وقالوا: /((هو ]/١١07:7[‏ 
الصحيح)). قال المصنف'": (ولأنما تُقايك لو في الغالب» و(لو) تَدُلَّ ييه 
لامتناع؛ ذلا تَدُلّ على وجوبٍ لوجوب. وتحقيق تَقَابُلهما أنك تقول: لو قامً زيدٌ 


عام عمرُو» ولكنه لما لم يََمْ لم يَقُْ). 


6 


- 


وما اسمَدلُوا به لمذهب س من قوله تعالى لوَيْلكَ ى القرىك أَمْلكديْ لما 


ظاموأ ظاموأ * لا دليل لهم فيه؛ لأنحم أخذوا قوله تعالى لما ظاموأ امو طَأ 4 م على ابتداء الظلم 
فجَعلوا , بين الظلم والإهلاك زمان غير زماهماء وهو زمان الإنذار» ولا يتعيّن ةا 


قوله تعالى لم ظاموأ ظاموأ #: لما ابتدأوا الظلم» بل يَصدق أنهم أهلكوا حين الظلم؛ لأَنَّ 
حينَ الظلم مُنّسع لابتدائه ولغير ابتدائه؛ ألا ترى أنحم كانوا ظالمين وقت الإهلاك لم 
يخرجوا عن الظلم» فالإهلاك وقع وقت التباسهم بالظلم» وهم وقت الإنذار كانوا 
ظامين» فالظّمُ الْعَبَسُوا به حين أنذيروا وحين أهلكواء فصّحٌ إطلاق أنهم أهيكواا" 
حين الظلم. 


.١85415 - ١5151" : شرح الكافية الشافية‎ )١( 

(؟) سورة الكهف: الآية 9ه. 

(6) شرح الكافية الشافية : .١51515‏ 

(5) لما ظلموا: سقط من ك. 

() ك: على. ل: حمل. 

(0) حين كنا وحين أهلكوا فصع عّ إطلاق أنهم أهلكوا: سقط من ك. 
7 ”5 


وأا تقال (لو) و(لَما) فضعيف لأنه تناه على أن (لو) حرف امتناع لامتناع؛ 
وقد بَيْكَا فسادّه قبك عند الكلام على لول وقد ذكزنا الاستدلال على صحة 
ولهبع عن اق كتابنا: المسسمن ب(النككت ايسان في شرح غاية عبان" بوجهين» 
وأزيذُهما هنا بيانً: 

أحدهما: أنَا وجدنا الفعل الذي يكون جوابًا لما قد يأ منفيًا ب(ما) متأخرًا عن 
الفعل الذي بعدهاء قال تعالى: 38 كلما قَضِيًا عليه اموت مَا دَلَمَ عل مويو إل دَامَّةٌ 
لض 1#" فلو كانت ظرقًا لَمَا صَحّ لمعمول الفعل المنفيّ ب(ما) أن يتقدّم عليهء لا 
يحوز: حين جعت ما جئثٌ» وقد تقدّم َدَلّ على أنه 90 

والثاني: أنَا وجدنا جوابحا يكون ب(إذا) القُجائية» قال تعالى: 89 فَلَمّآ أحسوأ 


ب ارم 2 


ْنَا إدا هم يََا ون #''» اَن تحسم إل لير داه ريح 1#" '» وهو كثير في 
القرآن وف أشعار العرب» ولا يَصِحٌ لِما بعد (إذا) الفجائية أن يعمل فيما قبلّهاء فلو 
كان ظرفًا لَمَا صّلح أن يتقدّم على (إذا) المُجائية. 

وما 0-58 به على بطلانٍ مذهب أبي عل إجماغٌ النحويين على 0 
زناه )يعد الغاء_وتو كانت ظ كا:وبملة ده و موضع خفض بالإضافة لَمَا 
جاز الفصل ب(أن) الزائدة بين المضاف والمضاف إليه كما لا يخوز ذلك في الظروف 


المضافة إلى الجمل؛ ألا ترى أنه لا يقال: حينّ أنْ قامَ زيدٌ قامّ عمرّو, ولا: حيث أن 


.١9١- 1١م6 تقدم هذا في‎ )١( 

)١(‏ النكت الحسان ص 79/8 وذكر فيه ثلاثة أوجه. 
() سورة سبأ: الآية 4 .١‏ 

(:) سورة الأنبياء: الآية .١7‏ 

(5) سورة العنكبوت: الآية ©". 

(5) جواز: سقط من ك. 


قعدّ عمرٌو قعدّ بكرٌ. وكذلك أيضًا لو كانت بمعنى (إِذْ) ظرفًا لجار أن يَلِيّها المضارع 
وهو في معنى الماضي كما يلي إذ؛ ألا ترى أنه يجوز : إِذْ تقومُ قمثُ؛ على معنى: إِذْ 
قم قمثء قال تعالى: < وَإذْ نَمل #''". ولا يجوز في (ل1) هذه أن يَليّها إلا 
الفعل الماضي لفظًا ومعئٌّ» ويجوز الفصل بينهما ب(أَنٍ) الزائدة. 

قال المصنف في (شرح الكافية)!'": (ويُمَوّي وَل أبي عليه أتما قد جاءت مجرد 
الوقف في قول الراجز'"'. 


إني لأرججو مُرنًا 


و2 


ا 


نْ يَنْمَّعا إيّاي 9 لَمَا صِرْتُ شَيكًا قُلعا) 


انتهى. يعني بذلك أنَّ (لَمَا) بمعنى حين» فهي منصوبة بقوله (لأرجُو) وبقوله 
(أنْ يمّعا). 
ولا /حجّة في ذلك؛ إِذْ يحتمل أن يكون جوابُ (لَمَا) محذوفًا لفهم المعنى» أي: [/1117:1/ب] 
نَمَا صِرثُ شِيخًا قُلّعَا حصل لي هذا الرجاءء فتكون إذ ذاك حرفّاء ولا يتعيّن بمذا 
التأويل فيها أن تكون ظرفًا. 
وقد أبطِل مذهب أبي علي أيضًا باختلافٍ متعلّق الفعل بعدها والفعل الواقع 
جوايًا مع امتناع اجتماعهما؛ نحو نولك لكا أسل وخ الجنهه.ولكا اخسعة: إل 
أمس أكرمتك اليوم. 
وقد رَدٌَّ الرتياشئّ على مَن جعلها ظرمًا بأنه لا يجوز: القتال لَمّا مات زيل ولم 
يُسمع هذا عنهمء ولو كانت بمنزلة (حينَ) لم يّتنع كما لم يمتنع: لقتال حينَ مات 


زيد. 


."1/ سورة الأحزاب: الآية‎ )١1( 
.١15545 :" (؟)‎ 
شيم قُلّع: يتقلّع إذا‎ .4 ١0 [دار الكتب العلمية] وشرح عمدة الحافظ ص‎ 5١8 :١ المحكم‎ )0( 
قام.‎ 
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وقولّه فعلٌ ماضٍ لفظًا ومع مثاله قولّه تعالى: مإ لمآ أن جا الْسشِيرٌ أَلفَنه عل 
--2 00( 
وجهوةء 


وقوله أو جملةٌ اسمية مع إذا الفجائية الجملة الاسمية تارة تكون مُْبتَةَ نحو قوله 


و وه م[ ص مان لس 98 00( 1 5 إلى 
تعالى: «إقَلمًا يَحَْهُم إِل لبر إذا هم يشْرِدنَ # © وتارةً تكون مصدّرة ب(ليس) نحو 
0 
قول كعب بن زهير : 
حديث أنايِي » فلا سمه ليو ااي 


وقولّه أو 5 057 0 بقوله تعالى: 9 كلما 2 يحَنهُمَ إل لْيرِ 
1 يَمِنْهُم مُفْنَصِدُ 7 خجّةَ في إثبات هذه القاعدة الكلية بهذا و ؛ ألا ترى أنه 
0 أن يكون 0 0 وقد ذف في غير ما موضع لدلالة المعنى عليه 
دادتما فيه شم اليد وهم غود فطلف الا 


وقوله ورا كان ماضيًا مقرونً بالفاء 5 5 بقول الشاع 00 


.9" سورة يوسف: الآية‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت: الآية ©5. 

(7) ديوانه ص 45 . يريد: أسمع همهمة لا ثفهم» وذلك من خلاء المكان. 

(:) شرح الكافية الشافية : 1845 .١5‏ 

(ه) شرح التسهيل 5: .٠١*-1١57‏ 

(1) سورة لقمان: الآية 77. 

(0) سورة لقمان: الآية /ا7. 

(8) الأخطل. شعره 7: 7177 وشرح التسهيل 5: ٠١7‏ والخزانة :١١‏ 5ه - 01 [485]. وأول 
الثاني في الديوان: (أمالّ)» ولا شاهد فيه حيئذ. البَكر: الصغير من الإبل» والراغية: مصدر 
بمعنى اليُغاء»» وهو صوت البعير» ويريد بالبكر ولد ناقة صالح - عليه السلام - وذلك أنه لما 
قتل قُدارٌ تمود الناقة رغا ولدهاء فصاح برغائه كل ما له صوتء؛ فهلكت ثمود عند ذلك؛ 
فضربته العرب مثلا في كل هَلّكة عامّة. 
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َلَمًا رأى الرحمنُ أن ليس فيكم رَشيدٌ ولا ناو أخاةُ عن العَذْرٍ 
قصب عليكم تَكْلِبٍ بنة وائلٍ 2 فكاثوا عليكم مثلَ راغية البَكر 
التقدير: صب عليكم أو: فهو صب عليكم. 


ولا حُجَّةَ في هذا لاحتمال أن يكون الجواب محذوفًا لدلالة المعنى عليه 


سب - رم خسم 
9 


التقدير: انتَّمَ منكم فصّبَّء كما ذف في قوله تعالى: «ِإقَلَمَ دَهَبوا يو وأجمعوأ أن 


م ء-_ ره - ا ا رل- 


مر عرض 0 صخ ا سج سس ١‏ سل 5 0-2 سه أ[ )00( 00000 
يجَمَلُوه في عَيَبَتِ الب وأرحينا إِلْسهِ لَيَيَتّهُم يِأْمْرهِم هنذا وهم لا سِنْعرونَ» » وفي قول 
() 


أ 


لما أَجَرْنا ساحة الح والْتّحى 200 بنا بَطْنُ حِقْفٍ ذي ككام عَمَنْمَلٍ 
ومذهبُ الكوفيين زيادةُ الواو في نحو هذاء ويقدّرونه: القحى”» وكذلك في 
الآية قبله. وهذا التأويلٌ أولى من إثباتٍِ كم بمحتمل. 
وقوله وقد يكون مضارعًا يعني أنَّ الجواب يكون مضابعًا نحو قوله تعالى: 
< ندا هب عن ينهم أَْعٌ ث2 النذرى مرا 4" أي: جاتلا. 
وينبغي أن يُعتَمّد في (لَمّا) هذه أنما بسيطة؛ وكذا التي بمعنى (إلا). وأمّا النافية 
/فقد تقدَّءَ الكادءلا عليها بالنسبة إلى البّساطة أو التركيب» واخْتّرنا فيها أن تكون ]/١١8:1[‏ 


يها 


.١© سورة يوسف: الآية‎ )١( 

(؟) تقدم في /1: 770. 

(6) سورة هود: الآية 1/4. 

(:) تقدم هذا في ص 27/8 لكنه لم ينص على اختياره المذكور فيها. 
51١‏ 


5 - ص: باب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك 


يُستفهّم ب(كيف) عن الحال قبل ما يُستغيّى به. وعن الخبر قبل ما لا 
يُستَغ به, ومعناها: على أي حال؟ فلذا تُسَمّى ظرقاء ورتًا صَّحِبَتْها (على). 
وجوايما وللبدلٍ منها النصبُ في الأول؛ والرفعٌ في الثاني إن عُدمتْ تواسحٌ 
الابتداء, وإلا فالنصب. ولا يُجارّى بما قياسّاء خلافًا للكوفيين. 


ش: أدواثٌ اللا ستفهام 0 وأسم) الحرفٌ الهمزة وهَلٌ وم على ما بين 
000 200000 0 اه ا 
ذلك فيها '. والاسمُ (مَنْ) لعاقل» و(ما) لغير عاقل أو لوصف عاقلء و(أيٍّ) 
بحسب ما ثُضاف إليه. و(متى) و(أَيَانَّ) ظرفٍ زمان» و(أينَ) ظرف مكانء و(أَنّ) 
لحال وظرفي زمانٍ وظرفب مكانء و(كةْ) لعددٍء و(كيف) لحال» ورا استُفهم 
ِ(مَهُما) وب(كأيّن). 

والكلامُ في هذا الباب ف (كيف)» وهي اسم بلا خلافي بدليلٍ دخولٍ حرفب 

5 و 2 1 ا أن ع 0ة) 
الجرّ عليهاء رُوي من كلامهم: على كيف تبيع الأحمرين ؟ وانظر إلى كيف يَصنعٌْ 2 
وقال العا 


)١(‏ حرف: سقط من ل. 

(0) تقدم هذا في .1١١8-1١١1 :1١‏ 

(5) أسرار العربية ص 7٠7‏ واللباب ”7: 87. والأحمران: اللحم والخمر. 

(:) حكاها قطرب. شرح المقدمة المحسبة ١77 :١‏ والمفصل ص .١57‏ 

() صدر البيت: هلا سألتٍ ورَيبُ الدهر ذو غير وهو للسفاح التغلبي. شعراء تغلب في 
الجاهلية 7: ١8‏ وشعر الأخطل ١١5 :١‏ - وفيهما: أن كيف - وتوجيه اللمع ص .١5‏ 
الصقّع: الضرب ببسط الكف. 

املا 


اناه وو مول و تتم مووود 2 خف ققا2 صَفعَتنا صَفعَتّنا ذُهْلَ بْنَ شَيّبانا 

وبانعقَادٍ الكلام منها مع الاسم نحو: كيف زيدٌ؟ وباتصالها بالفعل مِن غير أن 
فصل ببنهما بشيء ولا بضمير مُستَكِنّ نحو: كيفت قامَ زيد؟ ويجواز إبدال الاسم 
منها نحو: كيف زيدٌ أصحيحٌ أم سقية؟ 

وبناؤها لتضمُّنها معتّى حرف الاستفهام, وكان بناؤؤها على حركة لأجل التقاء 
الساكنين» وكانت الحركة فتحة طلبًا للتخفيف. 

وقوله يُسْتَفْهَمُ بكيف عن الحال أمّا الاستفهام فهو الكثير فيهاء وقد تقدّم 
الكادول'ا على استعمالها شرطًا عند ذكر الجوازم. 

وقوله قبل ما يُستَغْىٌ به مثاله: كيف جاء زيدٌ؟ يعني أنه كان يَصِحّ أن تقول: 
جاء زيدٌ» ولا تذكر كيف» فتكون إذ ذاك الجملة خبرية» ثم إذا أدخلت (كيفَ) صار 
ذلك استفهامًا عن هيئة مجيء زيد. ويعني بالاستغناء به أن ينعقد كلامًا دونما لا أنه 
يبقى على معنى الاستفهام دونحاء بل إذا أريدَ ذلك المعنى لم يُسْتَعْنَ بالكلام دوكا. 

وقولّه وعن الخيرٍ قَبلَ ما لا يُستغنى به مثاله: كيف زيدٌ؟ فإِنَّ زيدًا ونحوه لا 
ينعقد منه كلام. ويَعني بالخبر خبرَ المبتدأء وخبرٌَ (كان), نحو: كيف كان زيدٌ؟ وثان 
طق عو كبن :ظبنت: :زيذا؟ 7 اعلسة: حون كبن أعلمية: زيذا فرشك؟ 
وأخواتماء فهذا كلّه يُطلّق عليه أنه خبر. 

وقوله ومعناها: على أيّ حال, فلذا تُسَمّى ظرفًا ظاهرٌ كلام المصنف أنه 
ُمَدِرها بقوله: على أي حال» وتُسمّى عنده ظرفًا لأنما في تأويل جار ومجرور» كما أن 
الظرف كذلك. 


.0©14- 5٠ تقدم في ص‎ )١( 
وثالث: موضعه بياض في ك.‎ )١( 


[:118/ب] 


قال ابن ال /(وليست كيف موضوعة ذا المعنى» إنا تُستلزمه؛ ألا 
ترى أن جوابما إِنما هو بالصفات لا بالمصادرء وأتما لا يُبِدَل منها مجرور» إنما يُبدل 
منها مرفوع ومنصوبء ولها صِدرٌ الكلام كغيرها من أسماء الاستفهام» فمعناها 
الاستفهام عن وصف منكور لموصوف بعده مذكورء ولذلك لا يُبدل منهاء ولا يجاب 
إلا بصفة» فيجب أن تكون عامّة لجميع أحوال الموصوف حتى يصمح أن يجاب 
ببعضها) انتهى كلام ابن المصنف, وهو كلام جيد. 

وقد ذكرٌ الناسُ بين س والأخفش خلانًا في (كيف)» فذكروا أنَّ ظاهرٌ مذهب 
سن" +بوقال 00 مذهب س - أنَّ (كيف) تُقَدّر بالظرف, ولذا تُقَدَّر بقوهم: 
على أي حال”'؟ فإذا قلت: كيف زيدٌ؟ ف(كيف) في موضع نصب على الظرفء 
والظرفٌ في موضع رفع على أنه خبر للمبتدأ» فإذا وقع بعدها جملةٌ تعلّقث بما بعدها 
من الفعل» نحو: كيفت جلس زيدٌ؟ ذ(كيف) ظرفٌ منصوب ب(جلس)» والتقدير: على 
أي حالٍ جلس زيدٌ؟ 

وذهب الأخفش””" والسيراوة”' إلى أنه في تقدير اسم غير ظرفء فعندهم: 
كيف زيدٌ؟ في تقدير: أصحيحٌ زيدٌ أم غيدُ صحيح؟ ف(كيف) في نحو هذا المثال اسمٌ 


.٠١8 :5 شرح التسهيل‎ )١( 

(0) شرح الجمل لابن الضائع باب الجزاء ق ٠‏ 9/إب» وباب الحروف التي يرتفع ما بعدها بالابتداء 
والخبر وتسمى حروف الرفع ق 55 ١/أ.‏ 

(0) شرح الجمل لابن الضائع: باب المخاطبة ق 57 ١/أ‏ وشرح الجزولية للأبذي .5"51١ :١‏ 

(:) الكتاب 13 .ل 5: #, 71:7 .١‏ 

() شرح الجمل لابن الضائع: باب الحروف التي يرتفع ما بعدها بالابتداء والخبر ق 55١/أ‏ 
وشرح الجزولية للأبذي "11١ :١‏ [رسالة]. 

() شرح كتاب سيبويه 7١ :٠١‏ - 7 وشرح الجمل لابن الضائع ”: باب الجزاء ق ١٠5ب‏ 
وباب الحروف التي يرتفع ما بعدها بالابتداء والخبر ق 95١/أ.‏ 

؟* ؟ 


في موضع رفع» وهو خيرٌ مقدَّم. فإذا جاء بعده الجملة كان في موضع نصب على 
الحال» فإذا قلت: كيف أَقبَلَ زيدٌ؟ فكأنّك قلت: أُمُسرعًا قبل أم غير مُسرع؟ 

وقد رد الأستاذ أبو الحسن بن عصفور على الأخفش ف جعله: كيف زيدٌ 
جالسدث؟ أن (كيفت) نصبٌُ على الحال» ا «الحال خبر من ال 
و(كيف) استفهام» فلا يصح أن تكون خبر). 

وقد رَدَّ هذا على ابن عصفور شيخاي الأستاذ أبو جعفر بن الرُبير والأستاذ 
أبو الحسن بن الضائع» فقال الأستاذ أبو جعفر: (هذا - يعني رَدٌ ابن عصفور - رد 
طريف» فبالوجه الذي تقع أي خبرا تقع كيف» فالصوابُ العدول عن هذا الرد إلى 
غيره نما يصح)). 

وقال ابن الضائع'"': ((هذا - يعني قول ابن عصفور ‏ غلطٌ فاحش» فليس معنى 
قولحم في الحال إتما خبر ما يراد في وصف الجملة أنما خبر» بل ذلك لفظ مشترك» 
ف(خيرٌ) في وصف الجملة قسمٌ من أقسام الكلام قسيمٌ للأمر والنهي ونحوهماء و(خيرٌ) 
في الحال كقولنا في خبر المبتدأ (خبر)ء أي: شيءٌ مُسئَدٌ إلى المبتدأ؛ ألا ترى أن نقول 
في: زيدٌ هل ضربئّه؟ إَ هذه الجملة خبر عن المبتدأء وكذلك جملة الأمر) انتهى. 

قال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور: «والصحيح ما ذهب إليه س. والدليل 
على صحة مذهبه أنَّ (كيف) لا تتصرف, أعني لا يُستّعمل فاعلة ولا مفعولة» ولا 
يدخل عليها حرف جرّء وبابُ الأسماء غير المتصرّفة أن تكون و وأيضًا فإنما 


أ/١955 شرح الجمل لابن الضائع: باب الحروف التي يرتفع ما بعدها بالابتداء والخبر ق‎ )١( 
[رسالة].‎ 71١ :١ وشرح الجزولية للأبذي‎ 
من الأخبار وكيف استفهام فلا يصح أن تكون خيرً: سقط من ك.‎ )١( 
.ب/١97‎ - 1/١95 شرح الجمل له: باب الحروف التي يرتفع ما بعدها بالابتداء والخبر ق‎ )7( 
ك: ظرقًا.‎ ):( 
تلا‎ 


إذا ججعلت ظرفًا كانت في تقدير: على أي حالء وإذا جُعلت اسمًا غير ظرف كانت 

في تقدير: أصحيحٌ أم سقيمٌ أم مريض أم ضعيفٌ أم غيرُ ذلك من الأحوال التي يمكن 

7 (/] السؤال عنهاء ومهما أَمكنَ/أن يكون اللفظ مفسرًا بمعيّ واحد كان أَولَ من أن يكون 
مفسكرًا بما لا ينحصّر من الألفاظ)). 


قال شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائه”"": ((هذا ليس بشيء» فإنّ 
الأخفش يقدّره بما يعم أصحيح أم غير صحيح. غير أنَّ هذا لا يَلزم؛ لأنَّ (كيف) 
نفسّها هي المعمّمة» وتقديرُها بلفظ آخر ليس من ضرورة _ معناهاء ولا من ضرورة 
بيان إعرابما إلا على جهة الإرشاد للمتعلم» (مَن زيدٌ) يقتضي التعميم» ولو حللتها 
لهمزة الاستفهام لعسّر التعميم؛ ثم متى كانت كيف تنحلّ ل(أي) حتى تقدّر ولا بدّ: 
على أيّ حالء وإنما جاء س ب(على أنيّ حال) ليبيّن أنَّ كيت ظرفٌ على تقدير 
حذف حرف الجرّء هذا إن لم يكن تفسيرَ معىّ)). 

قال شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائه”": «(فإن قيل: الدليل على صحة 
مذهب الأخفش مجيء الجواب كثيرا مرفوعًا حيث يقولون في جواب: كيف زيدٌ؟ 
صحيحٌ. قلتُ: إذا أجيب ب(صحيح) فلا يمكن نصبُه نصب كيف,. فلذلك حمل على 
موضع كيف الذي هو موضع الظرف؛ لأنَّ الذي يلم في الجواب أن يكون إعرابه 
إعراب المستفهّم به هو الاسم الذي يكون مطابقًا له» ولا يُطابق كيف ف الجواب إلا 
مجرور» كأن تقول في جواب: كيف زيدٌ؟ على صحةء أو: على خير» أو غير ذلك. 
والدليل على أنَّ هذا كثير في كلامهم قول رؤبة وسكثل: كيف أنتَ؟ أو: كيف 


أصبحت ؟ فقال: (خير: عافاك 006 بخفض (خير) وحذفي حرف الجر وحرف 


.ب/١95 شرح الجمل له: باب الحروف التي يرتفع ما بعدها بالابتداء والخبر ق‎ )١( 
شرح الجمل له: باب الحروف التي يرتفع ما بعدها بالابتداء والخبر ق 95١/ب بتصرف.‎ )؟١(‎ 
.١5 :8 تقدم في‎ )0( 

احم 


الجن لا يُحذف إلا حيث يكثّر استعمالّه كحذفه من اسم الله تعالى في القسمء وحذفي 
رت بعد الواو» وحذفي مِنْ في باب كم. فلولا كثرة (بخير) و(على خير) في الجواب في 
(كيف) لم يحذف. لا سِيّما في كلام رؤبة» وهو المعدود من الفصحاءء حتى إِنَّ س ف 
مواضع من كتابه بعد حكاية شيع ما عن العرب يُسنده د ولا معنى لذلك إلا 
تأكيد فصاحة ما نقل)) انتهى. 
وكأنّ الأستاذ أبا الحسن يقول: الجوابث تارةٌ يكون على اللفظ فيُطابق» وتارةٌ 
يكون على المعنى فلا يُطابق اللفظ». فإذا أجاب على اللفظ قال في كيف زيدٌ؟ على 
خير» أو: في خير» وإذا أجاب على المعنى قال: صحيح. أو سقيم» أو غير ذلك مما 
وهذا الذي ذكر الأستاذ أبو الحسن شيحُنا مردود بالبدل؛ لأنك تقول: كيف 
زِيدٌ أصحيحٌ أم سقيم؟ كما تقول: مَنْ في الدار أَزيدٌ أم عمرُو؟ وليس لنا بدلّ على 
لمعنى لأنَّ البدل ليس بجواب» فلو لم تكن كيفف بنفسها في موضع رفع لَمَا أبلول منها 
الاسم المرفوع» ولو قلت: متى القتال؟ فأبدلت من متى لم يجز أن ترفع» بل يجب 
النصبء فتقول: متى القتالُ أيومَ الجمعة أم غيره؟ وكذلك: أين زيدٌ؟ لم يجز أن تقول: 
أأمامّك أم وراؤك؟ فَدَلَّ هذا كله على/أنَّ (كيف) ليست ظرقًا. 161 /ب] 
"'وأيضًا فإنما في الحقيقة ليست اسم زمان ولا مكان, وإِنما هي سؤال عن 
حال» وعلى مذهب س شَبَهَتْ كيف باسم المكان 27 لأنما سؤال عن حال» وهم 
يقولون: زيدٌ في حال حسنة؛ وعلى حال حسنة؛ وقد جعلوا الحال الصناعية من باب 


(0 الكتاب :١‏ ١م‏ 1وللى كلل 8:5 ال لال ملل 09 517:8 
(؟) من هنا إلى آخر قوله ((أفي حق كذا هذا)) في شرح الجمل لابن الضائع ق 95١/ب.‏ 
(0) في ابن الضائع: باسم زمان. 

1 


المفعول فيه بالنظر إلى هذا المعنى مع أنَّ (في) لا تدخل عليها؛ وهذا ليس ببعيد؛ ألا 
3000 كع 10 
نرى أنحم ينصبون حقا على الظرف في قولهم : 


لجواز دخول (في) عليها حيث يقال: أفي حَقّ كذا هذا. 

وقوله ورا صَحِبَتْها على مثال ذلك: على كيف تَبِيعٌ الأجريب "ا وحكي 
أيضًا دخول (إلى) عليهاء قالوا: انظر إلى كيف يصنع”"» لك دخول حرف الجر 
عليها قلي بحيث لا ينقاس» فأمًا قوله تعالى: ع ينظرُونَ إل الإبل كيت 
يدت 1 "'» وقوله تعالى: «( لمر ِل وَيَكيفَ مَدَاللٌ 4 ' - فهو من باب التعليق؛ 
ولا يجوز أن تكون (كيف) بدلَا؛ لأنه يلم من ذلك أنَّ البدل على تكرار العامل أو 
مُسَلّط عليه العامل الأول ولا يَصِخٌّ دخول حرف الجر عليه فصيكاء بل ذلك على 
جهة الندور والشذوذ» بل قد 0 في ناقلٍ ذلكء وم يُوَثق 

وقال ابن هشام: ((كيف عند س ظرف ف موضع الخبر» وزيدٌ مبتدأ» وجوابه 
على اللفظ: في خيرء أو في عافية» أو في بلاء» أو في نكد, وقولهم في الجواب: 
صحيح. أو: قويّ. محمول عنده على المعنى. وهو ظرف مُستعار» جعل الحال 
كالمكان وكان رؤبة يقال له: كيف أصبحت؟ فيقول: (خير» عافاك الله)» بالخفض 
على إضمار (في). وغيرُه يعكس» فيجعله خبرٌ مبتدأ غير ظرف. وقوهُم (صحيح) 
على ما يجب و(في عافية) محمول على المعنى». 


.١5هال‎ :7 2,5١9 : ” تقدم في‎ )١( 
.77١ تقدم في ص‎ )0( 
.١ا/ سورة الغاشية: الآية‎ )( 


(:) سورة الفرقان: الآية ©46. 


وقوله وججوايحا وللبدلٍ منها النصب في الأول يعني فيما يُستَغتى به مثاله: 
كيف جاء زيدٌ؟ فتقول في الجواب: ضاحكاء أو نحوه مما يُسأل عنه من الأحوال؛ وف 
البدل: مُسْرعًَا أم ع مُسرع. 

وقولّه والرفعٌ في الثاني مثاله: كيف زيدٌ؟ فتقول في الجواب: صالخ أو نحوه من 
الأحوال التي يُسأل عنها. وقد ذكرنا ما ذهب إليه الأستاذ أبو الحسن من جواز الجر 
في الجواب» فتقول في جواب: كيف زيدٌ؟ على خيرء أو: بخير» وتقول في البدل من 
نحو: كيف زيدٌ؟ أصحيحٌ أم غيرٌُ صحيح؟ فترفع. 

وقوله إن عُدمَت نَواسمٌ الابتداء لأنما إذا لم تُعدّم فالنصبُ كما ذكر 
المصنف, مثال ذلك: كيف أصبح زيدٌ؟ فتُجيب بقولك: طَيْبّاء أو تُبوِل فتقول: كيفت 
أصبح زيدٌ أَسَّقِيمًا أم صحيحًا؟ 

وقولّه ولا يُجَارَى بما قياسّاء خلافًا للكوفيين ظاهِرٌ كلامه هنا يُناقض كلامه في 
باب عوامل الجزم؛ لأنه قال هناك7": وجُوزي بكيف معىٌ لا عملا خلاقً 
للكوفيين, نأينت ذا هناك /التحازاة من حيث لمعنى» وتفاها هناء ويعني هنا أنه لا [/1:؟١//أ]‏ 
يُارَى بما عملاء يعني أنه لا يرم بما. وقال هنا قياسًا لأنَّ الجزم بما لم يثبت عن 
العرب» إنما أجازه مَن أجازه بالقياس. وقد تَكدَرتْ له هذه المسألة؛ إذ قد ذكرها في 
(باب عوامل الجزم) كما ذكرنا. 

نبت في نسخة عليها خطّه بعد قوله خلاقًا للكوفيين قوله: ومن وافقّهم 
وأَنَّ مرادفة ها أو لأينَ أو متى'". فقوله ومن وافَقهم هو مُطُرب من البصربينء وقد 
ذكرنا ذلك في (باب عوامل الجزم) '". 


رادم هداء لضن 8 


.7 17 التسهيل ص‎ )١( 


(©) تقدم هذا في ص 5ه - 04. 


قله وأنَّ مرادفة لها أي: ((كيف)» يعني: يُستَمَهُم بماء كقوله تعالى: «ِإأَنَّ 
فى ع4" وقوله تغالى: أن يت هنزو أقه بند مَؤيها "2 .وقد تقدم 
الكنه " ارطاعلى أذ .وعابلها ى :لمان العرب: 

ص: تكون (قد) اسمًا ((كفى)., فَمُستَعمّل استعمال أنماءٍ الأفعال؛ وتُرادوف 
(حَسْبًا)؛ فتُوافِقُها في الإضافة إلى غير ياء المتكلم. 

ش: قد تقدَّمَ ذكرُ (قد) في (باب أسماء الأفعال)!*) من هذا الكتاب» وذكر 
المصنفُ فيه أنَّ معناها أكتفي في أحد الي يعني أتما تكون اسم فعل في أحد 
الوجهين» وقد شرحنا ذلك بِأته شرح هناكء ومُلَخُصّه أنَّ (قد) إذا أفردت بُنيث على 
السكون؛ وتكون اسم فِعل» وتلحقها نون الوقاية إذا انَصلتُ بياء المتكلم» ولا تحذف 
النون إلا في ضرورة الشعر» والكاف اللاحقة لما في نحو (قَدْكَ) في موضع نصب بما. 

وقوله وثرادف (حَسْبًا) فَتُوافقُها في الإضافة إلى غيرٍ ياء المتكلم هذا هو 
أحد الوجهين اللذّين أشار إليهما في قوله: أحد الوجهين, فيقولون: قَدَ عبد الله 
درهمٌء وهذا معنى قول المصنف: فتوافقها في الإضافة» أي: تُعرَب كما تُعرب 
(حَسٌب)» ويّنجَرٌ ما بعدها بالإضافة. 

قال ابن العف 7 7 37 حَسْبًا في الإضافة إلى المفعول» وفي زوم استعماها 


أحد جزأي الابتداء في نحو: قَذَ زيدٍ درهقٌ» وحَسْث زيدٍ درهم, دَ(قَدٌ) في هذا اسم 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية /ا7. 
(؟) سورة البقرة: الأية 7519. 
(0) تقدم في ص 4١‏ -47. 

(:) تقدم في 5١1:/ا١9-81١5.‏ 
(0) ك: القولين. 

.٠١1/ :54 شرح التسهيل‎ )١( 


لمرادفتها ثابت الاسمية معي واستعمالاء وهي مبتدأء ودرهمٌ الخبر» ولكنّها مبنيّةٌ على 
الس> ن لوضعها على حرفين؛ وشبّهها ب(قد) الحرفية) فلم يَظهر فيها الرفع)) انتهى 


أحدهما: قولّه (فتُوافمُها في الإضافة للمفعول», وكلاهما ‏ أعني حَمسئبًا وقَدْ 
مُرادفتها - ليسا مضافين إلى مفعول؛ لأنمما ليسا من الأسماء العاملة النصب ف 
تقول افيكونا "قد أضيفا :إل للفقول» الاقرى أنه لأ رقال» اعسيف وذ ورة ل 
يقال أيضًا: قَدْ زيدًا درهمٌ» إلا وتكون (قد) اسم فِعل لا مُرادِفة لإحشب). 

والوجةٌ الثاني: قولّه ((إنما حال موافقتها لحَسْب مَبيّةٌ على السكون»؛ لا يم 
ذلك إلا على قول البصريين» وأمّا الكوفيون فإنحم نَقَلوا أتما إذا رادّفتْ حَسْبًا تكون 
معربةً مرفوعة على الابتداء لا مَبنيّةَ على ااا 

وقوله /إلى غير ياء المتكلم قال ابن الي 7 ((معناه أنَّ (قد) تضاف إلى [1:١17/ب]‏ 
كل ما تُضاف إليه (حسب). إلا أنَّ حسبًا يُضاف إلى ياء المتكلم مجردًا من نون 
الوقاية» نحو قول لعي ١”‏ 

غك فُحَسِي مِنْ دو عنذهم ما كفانيا 

و(قد) تُضاف إلى الياء مجردةً ومع نون الوقاية كما سبق الاستشهاد عليه في 
باب المضمر) انتهى كلام ابن المصنف. 

ونصّ أبوه المصنف في (باب المضمر) من هذا الكتاب على أنَّ ياء المتكلم إذا 
يِنْ أو عن أو قد أو قط أو يحل أو لَدُنْ لحقته نون مكسورة للوقاية'”. 


.41١/8 1:15 21١1/9 انظر ما تقدم في ؟:‎ )١( 
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والذي ينبغي أن يقال في (قَذَن) أتما اسم فِعل لحقتها نون الوقاية كما تلحق 
غيرها من أسماء الأفعال؛ تقول: رُوَيْدَ زيدّاء فإذا جعلت المفعولٌ ياءَ المتكلم قلت: 
0 وتقول: مَكَانَكني بمعنى نون 7" نقل ذلك عن العرب» فعلى هذا قوطُم 
قَدْيِ على أنَّ (قد) اسمُ فعل» والياء مفعول» والنون للوقاية» فكما تدخل على الفعل 
كذلك تدخل على اسم الفعل» فَأمّا ل 
قدي من نصرٍ الحبَيبيْنَ قَدِي 
فالأول اسمٌ فعل» والثاني - وهو قولّه قَددِي - يحتمل ثلاثة أوجه: 
الأول: أنه اسم فِعل» والياء ضمير المتكلم؛ وحُذفت نون الوقاية ضرورة كما 
حذفوها في قول 7 
إذ ذَهَب القومٌ الكرامٌ ليسي 
يريد: َيْسَنِي» فكذلك هذا يريد: قَذْي. 
الثاي: أنه اسم فِعل» والياء ليست ضميراء لكنها ألحقث لإطلاق القافية, 
فكأنه قال: قَدِء فكسر لالتقاء الساكنين» وهما الدال وحرف الإطلاق. 
والثالث: أنَّ (قد) اسمٌ عُراوف لحسُب).؛ وأضيف إلى الياءء وهي ياغ 
المتكلم» كما تضاف (حَسُب). وكان. ذلك على جهة التوكيد ِقَذّن) الأول؛ لأنمما 
يَؤُولانٍ من حيث المعنى إلى معي واحدء ويكون توكيدًا غير لفظي لِتبايْنِ حَدٍّ الموؤكُد 
وحَد التوكيد””. ئ 


.١728:1٠١ تقدم في ؟: لاك‎ )١( 

.١ا/ا/ تقدم في ؟:‎ )١( 
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ص: وتكون حرفاء فتتدخل على فعلٍ ماضٍ مُمَوَفَعِ لا يُشيه الحرف لتقريبه 
من الحال؛ أو على مضارع مجرّدٍ من جازم وناصبٍ وحرف تنفيس لِتقليلٍ معناه, 
وعليهما للتحقيق, ولا يُفْصَلْ بين أحدها/" بغير قَسَمء وقد يُغني عنه دلبل 
فيُوقَفُ عليها. ويُسَوْعْ اقترامًا بالمضارع وله بالماضي كثيراء وتُرادِفها (هل). 
ش: مثال دخولما على فعل ماضٍ: قد خرجٌ زيك. 
وقوله مُعَوَفّع شرّحه ابن المصنف بمعنى: مُتتَظر"'. ولا يتحقّّق التوشّع في (قد) 
مع دخوله على الماضي لأنه لا يتوَقَمْ إلا المنتظر» وهذا قد وقع. والذي تلقّفناه من 
أفواه الشيوخ بالأندلس أنما حرف تحقيق إذا دخلت على الماضي» وحرفُ توق إذا 
دخلت على المستقبل؛ إلا إن عُني بالتوقع أنه كان يُتَوَقّم ثم صار ماضيّاء كقولهم: قد 
قامت الصلاة؛ فإنه قيل: إنما دخلت على الفعل /لقوم ينتظرون الصلاة. [1517/] 
وقوله لا يُشْبِهُ الحرف احترارٌ من الأفعال الماضية التي لا تتصرف نحو: ليس 
ونعم ويئس وعسى وحبّذا وأفعل في التعجبء فَإِنَّ (قد) لا تدخل على شيء منها. 
وقولّه لتقريبه من الحال يعني أنَّ معنى (قد) في دخوطا على الماضي هو تقريب 
الماضي من فعل الحال؛ هذا أيضًا قاله أصحابناء ونَصّوا عليه في القسم أنه إذا كان 
الماضي المثبّت قريبًا من زمان الحال دخلت عليه (قد)؛ نحو: واللهو لقد قام زيد» وإن 
كان بعيدًا نحو: والله لقام زيد. ولكنٌّ قوله لتقريبه من الحال يتدافع مع قوله مُتَوَفّ 
إلا إن هم التوقع على ما أَولْناه. 
وقوله وعلى مضارع مجرّدٍ من جازم وناصب وحرف تنفيس لِتَقليلٍ معناه 
مثالّه: إِنَّ البخيك د رف وإِنَّ الكذوب قد يَصِدُق, وإِنَّ الجواد قد يمنع. وظاهِرٌ 


)١(‏ التسهيل ص "4 ؟. ولا تفصل من أحدههما. 
١‏ 


كلام المصنف أنَّ تقليل معنى الفعل دل عليه (قد)» وليس كذلك» بل قد يدل على 
توفع الفعل ممن أسند إليهء وتقليل المعنى لم يُستَمّد من (قد)» بل لو قيل: البخيل 
جود والكذوب يَصِدّق - هم منه التقليل أن الحكم على مَن ا 0 البخل بالجود. 
وعلى مَن شأنه الكذبُ بالصدقء إن م يبحمل على صدور ذلك منه قليلًا كان الكلام 
كَذربًا لأنَّ آخره يُدافع أَوَلّههِ لأنك من حيث جعلتّه خيلا امتّنع أن يكون جوادّاء ومن 
حيثُ جعلتّه كذوبًا امتتنع أن يكون صادقاء فإذا حملت جُودّه وصدقّه على صدور 
ذلك قليلًا زالَ عن الكلام التداقع؛ وكان كلامًا صحيحًا لأنَّ صّدور الْمُناقِ قليلًا لا 
نع من اتِّصاف المحكوم عليه بما نافاه لأنه لم يَتّحد زمان المتنافِيّين؛ وليس من شرط 
المسند إليه الحكمٌ ايِّصافُه منَاقٍ الحكم حالة الإسناد » بل المعنى أنَّ الذات التي من 
شأنها أن تَنحَلَ يَصِدّر منها الجودٌ في وقتٍ ما. 

رقو وعليهما للتحقيق أي: وعلى الماضي والمضارع لتحقيق وقوعهء وقدا"ا 
ذكرن7" ' قبله أنَّ أصحابنا تَلَقّمْنا م من أفواههم أتما إذا كانت للمضارع كانت حرفت 
توفّم» فإذا قلت قد يرج زيدٌ فإنَّ (قد) دخلث دالّةَ على أنَّ الخروج متوقّع. 

وقوه ولا يُفْصّلْ بينَ أحدهما يعني بين أحدهما وبينَ ما دخل عليه فإذا قلت: 
قل شتوو يذاه أن قف أطيرييه نزرد اوشاة كيو قد رودا :فيوويتورولة: قن اريك ضرفي 
وذلك أنَّ الحرف المختص بما دخل عليه إذا لم يكن عاملًا فإنه يتترّل مما دخل عليه 
منزلة الجزء منه؛ فكما لا يُفصّل بينَ جُزءِ الشيء وجُزئه الآخر فكذلك هذا؛ ألا ترى 
أن لخ زاون سروت :أن ) توالاوس ماد بوك3 ركه :ةن لالش عل ندر" لزيا 


)١(‏ على من شأنه ... قليلًا: سقط من ل. 
)١(‏ ك: قد. 
(0) ذكره في ص 777 . 
(:) الكتاب :١‏ 75. 
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رأيثُ» من المستقيم القبيح» يعني من المستقيم في المعنى القبيح في التركيب لأنك 
وضعت اللفظ في غير موضعه. 
وقولّه بغير قَسَم قد ذكرنا أنَّ القياس/كان يقتضي أن لا يجوز الفصل مطلقًا [171:0/ب] 

كما لا يجوز بين (أل) وما دخلت عليه؛ إلا أنه جاز الفصل هنا بِالقَّسَم لما كانت 

(قد) قد تفرد من الفعل إذا حُذف؛ ويُوقَف عليها في فصيح الكلام» بخلاف (أل)) 

ولأنّ (أل) أقوى تَعَلَمّا بما دخلث عليه لأنما تَمَلنْه مِنَ الشيوع إلى الخصوص؛ فََقَه 

مِنَ اليد إلى الِّدّ و(قد) ليست كذلككء إنما دَلْتْ في الفعل على شيء جاز أن 

يُراد بدونماء فافترقا. ومثال الفصل بالفّسَم لالش 

أَخالِدُ قد - والله - أُوطِفْتَ عشوة << وما العاشِق لمظلومُ فينا يسارق 


حدن .101 


لقد أَرْسَلُونِ في الكواعب راعيًا ‏ فقذ وا 


ففصل بين (قد) وما دّخلت عليه. 

وأجاز ابن 00 أن يكون في البيت الثاني فَصلان: أحدّهما بالمَّسَم الذي 
هو: وأبي. والثاني بمفعول أَفْرِسُء وهو راعي الكواعِب» وسَكُنَ الياء لأَنَّ ذلك يجوز 
قليلّا في الكلام وكثيرا في الشعر. وتقديره عندنا: فقد أَفْرِسُ راعى الكواعب وحَقٌ أبي. 

والصحيح أن قوله (وأبي) ليست الياء ياء المتكلم» بل هي الياء التي تثبت في 
لجر مع الأسماء الستة» والأأب مضاف إلى راعي الكواعب» ويكون: أقسم بأبي 
نفسه؛ لأنَّ قوله قبله «لقد أَرسَنُونٍ في الكواعِب راعيًا) يَدُلَّ عليه. 


)١(‏ هو عمرو بن دويرة البجلي كما ف من اسمه عمرو من الشعراء ص .١57‏ وقيل غيره. وانظر 
شرح أبيات مغني اللبيب : 85 - 84 [187]. وهو بلا نسبة في شرح التسهيل 4 : 
. العشوة: الأمر الملتبس. وأوطئت: أخيرت بما أوقعك في بليّة وحيرة. 
(؟) تقدم البيت في 7: 277 وهو ف شرح التسهيل .٠١8 :5 2.555 :١‏ 
(0) شرح التسهيل 4: .٠١9‏ 
ت الحا 


وقد جَوّرَ ابنُ المصنف هذا الوجه أيضًا » ولكنه بدأ بالوجه الأول» وفيه الحمل 
على ما قَبّحَه س مِنَ الفصل بين (قد) والفعل بمعموله مع أنَّ المعنى لا يَدُلَّ عليه إنما 
0 على الوجه الذي ذكرناه. 

وقوله وقد يُغني عنه دليلٌ - يعني عن الفعل فيُحذف - فيُوقَف عليها أي: 
على (قد). وظاهدٌ كلام المصنف أنه يوقف على (قد) سواء أَدَخَلَّت على الماضي أم 
على المضارع إذا أغنى عنه دليك فحُذف. والمثال الذي ذكروه دليلًا على ذلك جاء في 
الماضي» وهو قول النابغة/"؟: 
أَِدَ التَرَكُلُ غير أن ركابنا 2 لما َيل برحالنا ٠‏ وكا 


6 
كن 0 


يريد: وكأن قل زالت. 

وقوله ويُسوَعٌ اقتراتها بالمضارع تأوّله بالماضي كثيرا مثاله قوله تعالى: 38 هد 
20 آ هت لاس لس ١‏ > | سول - مه 1 ساح | ساس ” -_- 90 
رئ يكت كيك 4 و8ة قد نعلم إِنَهء يرك "أ قد يعَلم م نيم 
آم 3 ع 

00 ل قد رأيناء قد عَلِمناء قد عَلِمَ. وفي نسخة ضَرب المصنف على قوله: 


و 


ويُسَوْع اقتراتما بالمضارع وله بالماضي كثيرا . 
وقولة ونزادفها ها كر :1ك السو" له مثالا قولّه تعالى: هَل أن عل 
الإفسن 0 قال: (قال المفسرون: المعنى: قد أى ل" انتهى . 
77:0 37] لَمّا كانت ثرادف (قد) جامَعتّها همزة الاستفهام في ل" 


)١(‏ تقدم في 1:١‏ ١ك‏ ه: ١ك‏ ولاك الات :١5‏ ه5196. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 5 5 .١‏ 
() سورة الأنعام: الآية 1. 
(:) سورة النور: الآية 5 5. 
(5) شرح التسهيل 5: .٠١9‏ 
(5) سورة الإنسان: الآية .١‏ 
(0) قاله ابن عباس وقتادة. المحرر الوجيز ©: .4٠١/‏ أتى: سقط من ك. 
(0) تقدم في .١١٠:1١‏ 
كرون 


لمعم ماده ااا او دن لاطو "هلك رازن بوالاي القن دن الاك 
إلا أتما حُذفت 7 التي للاستفهام» وقامت (هل) مَقَام الهمزة كثيرا حتى 
وَلِيَتَها الجملة الاسمية كما وَلِيَت الهمزة؛ وسيأق الكلام على مُرادّفتها ل(قد) آخر هذا 
الفصل. 

ص: ونُساوي همزةً الاستفهام فيما لم يتصحب نافيا ولم يُطلب به تعيين. 

ش: يعني أنَّ (هل) نُساوي همزة الاستفهام في دخولهما على التصديق الموجب 
لا غير؛ نحو: هل قام زيلٌ؟ وأقامَ زيدٌ؟ وهل زيدٌ قائة؟ وأزيدٌ قائة؟ فإن كان منفيًًا كان 
دخول الهمزة عليه دون هلء نحو: لآل كَنيَ لك 0 كما أَكُره لك كذا؟ 
الك كني عَبَدَه 0١4‏ ا 

ل طعانٌ آذ فُرسانَ عادية ل 
وقد أبمم المصنف ف قوله: فيما لم يتصحب نافيا إن متتهوة كلاقم يدل عن 
أنه إذا صّحِب نافيا انفردث به الهمزة دون هل؛ وقد وجذّنا ما صّحجب نافيا ولا 
تدخل عليه هل ولا الهمزة» وذلك (إنِ) النافية» لا يُحَمَظ من لسانهم: أِنْ زيدٌ قائة؟ 
ولا: هل إِنْ زيدٌ قائة؟ وكذلك وجذّنا ما صدق عليه أنه صّحِب نافيا وتدخل عليه 
الهمزة وهل؛ وذلك نحو: زيدٌ غيرُ قائم» فهذا يتصدق عليه أنه صّحِب نافيّاء ومع ذلك 
يجوز دخول الهمزة وهل عليه فتقول: أَزيدٌ غيدُ قائم؟ وهل زيدٌ غيرُ قائم؟ 
وقوله ولم يُطلّب به تعيين 1-0 إذا طُلب ال إلا الهمزة, ولا 
تقع (هل) مَوقِعَهاء وذلك أنَّ ال همزة يُستَفهم ما عن التصور”'' لطلب التعيين» نحو 
أزيدٌ قائم أم خالدٌ؟ وأَعَمرا كُلَّمتَ أم جعفرًا؟ 


.١ سورة الشرح: الآية‎ )١( 
.75 (؟) سورة الزمر: الأية‎ 
.700 :٠١ عجره: إلا بَحَشُوْكُمْ عند التَانير. وقد تقدم في ه: 0ل ع .ل“‎ )( 
ك: عن الصوب. ن» ل: عن المصدر.‎ ):( 
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وكان ينبغي للمصنف أن يذكر أيضًا مما لا تساوي (هل) الهمزةً فيه أن يَتضمّن 
الاستفهامٌ التوبيخ» فإنه مما تختصصٌ به الحمزة» نحو قوله'" 
أطْربًا وأنت © يِتَسْرِي 

ولو قلت: هل تَطرَبُ وأنت شيحٌ» على التوبيخ - 1 يجز. 

وكذلك أيضًا يَتَضَّمَّنُ الاستفهامُ بالهمزة الإنكارٌ والتعجّب. 

وتتفرد (هل) دون الهمزة بأَنْ يُرادَ بالاستفهام بما الجحدء ويُعيّنه دخول إلاء 
خو: هل ني إلا قائيٌ وهل قام إلا زيدٌ؟ قال تعالى: موحل ريت إلا الكثور > ''. 


وهل أنا إلا من غَزِيَةَ إِنْ غَوَْ <١‏ غَويتُ ٠‏ وإِنْ تَرْشْدْ عَزِيَةُ أَرْشْدٍ 


ولا يكون ذلك قْ ا همزة لا يجوز : ريد إلا قائ ولا: أَقامَ إلا 37 وكذلك لا 
تدخل (إلا) على خبر ما دخلت الحمزة عليه وكان منفيّا * نحو: ألم يكن زيدٌ إلا قائمّاء 
لا يحوز ذلك. وكذلك: أليس زيدٌ إلا قائمًا. ويجوز: هل يكون زيدٌ إلا قائمًا. 
9 4 و >. سم #5 اا 6 را و 2*2 ٠‏ 
قال ابن المصنف : ويُستفهّم أيضًا بِ(مَقَ) وب(أين) وي(كيف) مُرادًا بذلك 
[0م] الجحدء تقول: متى قلتُ هذاء أي: /ما قلثُ هذا. وحكى الكسائة7”": 5 


لتَنجوَ مي 2 ها كني تنجو مني وقال تعالى: #كحيّتَ حت و يون ِلْمُمْرصكينّ سكين 
7 مج م (6) ! 
عهد عفد عند ألو *# ؛ أي: ما يكون للمشركين)). 


)١(‏ تقدم في 77: .3٠١‏ قنسري: سقط من ك. 
)١(‏ سورة سبأ: الآية .١١/‏ 
() دريد بن الصمة. الأصمعيات ص .]١8[ ٠١7‏ 
)0 شرح التسهيل 8: ١١١‏ بتصرف. 
(5) معان القرآن للفراء :١‏ 14 57. 
)١(‏ سورة التوبة: الآية /. 
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ص: ويكثر قيامُ (مَنْ) مقرونة بالواو مَقام النافي, فيُجاء غالبا ب(إلا) قصدًا 
للإيجاب. وقد يُقصّد برأي) نفيٌ, فيُعطف على ما في حَيّزها ب(ولا), ولأصالةٍ 
الهمزة استأئرث بتمام التصدير, فدّخلّت على الواو والفاءٍ وم ولم يدخلد7" 
عليهاء ول تُعَدْ بعد (أَمْ) بخلاف (هل) وسائر أخواتاء ويجوز أن لا تعاد (هل) 
لِشَبّهها بالهمزة في الحرفيّة, وأن تُعادَ لِشَبَهِها بأخواتها/" في عدم الأصالة» وقد 
تدخل عليها ال همزة, فَتَتَعَيَنُ مُرادَفةٌ (قد), ورتًا أبدلت هاؤها همزة. 

ش: مثالٌ المسألة الأولى قله تعالى: :ل وَمَن يَِضَبِك عن مَلَهِ نرم إِلَامَن َف 
0 دل ينْفِدُ الأؤمب إلا أمذ 4 '» طوس يَمْتَطُ ين يعْمَةَ ديْده 
الصّآثرت #” ا ما يرغب عن ملَّة إبراهيم إلا من سَفِه نفسه. وما يغفر 
الذنوب إلا الله وما يقئط من رحمة ربه إلا الضالُون. وظاهدٌ قول المصنف مَقرونة 
بالواو أنه شرطٌ في المسألة» ولا أرى ذلك لأنَّ الواو لا تأثير لما في إرادة هذا المعنى 
لأنما حرف عطف؛ بل لو قلت: من يغلب الرجال إلا زيدٌ» في معنى: ما يغلب 
الرجال إلا زيد» لجاز. 

وقوله فيُجاء غالبًا ب(إلا) قصدًا للإيجاب لأنه قد لا يُقصّد الإيحاب» فلا ترى 
في المسألة بإلا نحو أن يُذكر زيد مثلا بالشجاعة» فتقول: مَن يجترئ على زيد» في 
معنى: ما ييحترئ عليه 5 وظاهرٌ قول المصنف بإلا الاختصاصٌ كما وليس عندي 


كذلكء بل لو أتيت ب(غير) مكان إلا صحّ نحو: ومن يضرب زيدًا غيرُ عمرو, أي: 


)١(‏ ولم يدخلن ... ويجوز ألا تعاد هل: سقط من د. 
(؟) زيد هنا في التسهيل ص 17 7: الامعية. 
(©) الآية ١7١‏ من سورة البقرة. 
(:) الآية ه7١‏ من سورة آل عمران. 
(5) الآية 5ه من سورة الحجر. 
ارا 


ما يضرب زيدًا غيرُ عمروء وارتفاعٌ (غير) وما بعد (إلا) على البدل من المضمر 
المستكنّ في الفعل العائد على مَنء وهو أفصّح من النصب على الاستثناء أو الرفع 


على الصفة. 
وقوله وقد يُقصّد ب(أي) نفيٌ فيُعطف على ما في حيّرها ب(ولا) مثال ذلك 
قول ع 7 
فاذهبْ . فَأَيُ ف في الناس أحرَرَة عن حَتَفِهِ ظلّمٌ ذُعْجٌّ ولا جَبَلُ 


المعنى: ما فتى في الناس أحرّزه ظَلَمٌ ولا جبل. 
قال لع («(فلو قيل على هذا: أي الناس بطر بالغنى إلا الجاهلون» 
على الإبدال من فاعل يَبطرء لحسشن) انتهى كلامه. ذكر ذلك قياسًا في شرحه في 
(باب الاستثناء) من هذا الكتاب, وجوّز ذلك قياسًا للبدل على العطفء فكما جاز 
اللبطتن ل اقزلة. وله يمل ) كلام عجار عفدا البدل روفو انو 7 لاس لاد 
استعمال أيّ في معنى النفي في غاية الندور» ولأنَّ باب العطف أوسعٌ من باب 
البدل؛ لأنَّ لنا عطمًا على اللفظء وعطقفًا على الموضعء وعطقمًا على التوهم, والبدل 
ليس فيه إلا بدلٌ على اللفظ» أو بدلّ على الموضعء وليس فيه بدلٌ على التوهمء 
فافترقا. وليس قوله (ولا جبل) عندي إلا من العطف على التوهم» والعطفٌ على 
[90: التوهم لا ينقاس أيضاء إنما يوقف فيه مع السماعء /فإذا كان لا ينقاس هو ف نفسه 
فكيف يقيس عليه غيره وهو البدل؛ هذا إحداث تركيب لم يَنطق به العرب» ولا 
اقتضاه القياس الصحيح, فوجب امتناعه. 


.١7١ :17 27884 :/ تقدم البيت في‎ )١( 
((أعيٌ الناس ينظر الغنِعَ إلا الجاهلون))» وهو‎ :7١7 :8 وتقدم في‎ 258١ :” شرح التسهيل‎ )0( 
. تحريف‎ 
وهو قياس ... أوسع من باب البدل: سقط من ك.‎ )( 
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وقولّه ولأصالة المهمزة أصالتُها كونما حرفًا ولم تخرج عن موضوعهاء فلم 5ُستعمل 
لنفي ولا بمعنى قد. وقولُه استأئّرث معناه اختّصّت. وقولّه بتمام التصدير فدخلت 
على الواو والفاء وت ولم يدخلن عليها إنما قال بتمام التصدير لأنَّ أدوات 
الاستفهام كلها لما صدر الكلام باعتبار أشياء: منها أن معمول الفعل الذي بعدها 
لا يتقدم عليها. ومنها أنه إذا وقع شيء منها مبتداً لم يتقدم عليه الخبرء أو خيرا م 
يتقدم عليه المبتدأء أو عاملًا فيها غير جارٌ لم يتقدم إلا في الاستثبات على الخلاف 
والتفصيل الذي فيه؛ والهمزةٌ دون سائر الأدوات انفردت بتمام التصدير بدخولها على 
5007 

فمثالٌ الواو :3 ولا يرون أنه كز نتثورسب >1" ٠‏ 3 ألم سد ف الأ 4 0 
«أمَكُلّما عَنْهَدُوا 4'". ومثالُ الفاء أ مَسِيرُوا فى الأرْضٍ 20# اند 
مقو 14" لأف يأبين الذي امثوا ب ". ومفالٌ ثم ل أَْدَ دا ما وَقَمَ امم 
16 

تميق ير" واليجريق 01 الاو وتنا وف عطليت الدملة الالقواقية لل 
ما قبلها؛ لكن قُدِّمت عليها الهمزة لأنما اختصّت بتمام التصدير» وفي امتناع دخول 
حروف العطف على الحمزة وجواز دخوها على هل مع استوائهما في صحة عطف ما 
دخلتا عليه على ما قبله دليل على صحة مذهب س والنحويين. 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة التوبة. 

)١(‏ الآية 9 من سورة الروم. 

(0) الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة. 

(:) الآية ٠١9‏ من سورة يوسف. 

(5) الآية /" من سورة يس. 

(5) الآية ”١‏ من سورة الرعد. 

(0) الآية ١ه‏ من سورة يونس. 

.١7١-1١57 :1١ والسيرافي‎ ١89 - ١م1/‎ :" الكتاب‎ )0( 
5١ 


وقد خالف الزمخشريٌ في ذلك» فزع 7 أن تفيق الههرة والواف أ الفاى أء 7 
جملةً محذوفة عُطف عليها الجملة التي دخلت عليها الواو والفاء و وذلك محافظة 
على إقرار حرف العطف على حاله من غير تأخير ولا تقديم؛ فيقدّر في نحو 38 أُولمٌ 
سيروأ 46: أمَكنُوا 0 يسيرواء وفي مثل «إأفلا يَعْقَلُونَ 6*: أَجَهِلُوا فلا يعقلون» 38 أَمَلدٌ 
سَدَبرُونَ لمان 1" ون فلا يَتَدَبَرُون لاد وفيما زعم حذفٌ جملة معطوفي 
عليها وجوبّاء وهو حذف لا دليل عليه أيضاء وليس الكلام محتاجًا في تصحيحه إلى 
ذلك المحذوف. وقد رجع الزمخشرييٌ إلى قول س والنحويين مع أنَّ خلاف مثله لا يُعَدَ 
خلافًاء وقد تقدّم لنا الكلاءا"ا على هذه المسألة في (باب عوامل الجزم) عند كلام 
المصنف ف (4) و(لَمَا) بأَشْبَعَ من هذا. 

وقوله ولح يَدخْلنَ عليها لا يجوز: قد قام زيد فأقامَ أخوه؟ كما يجوز: فهل قام 
أخوه؟ وإنما يقال: قد قام زيد أَقََّام أخوه؟ وقال الفراء: كان ينبغي أن تكون حروف 
النْسّق قبل الهمزة كهل» لكن لَمَا كانت هذه شبيهة همزة التعدية حُذف الالتباس. 

يعني أنك لو قلت: وأَضَربت؟ فأتيت بل همزة بعد الواو - لألبس في الخط بحمزة 

التعدية. وهذا الذي ذكره موجود في غير حرف العطف لأنك تقول: أَضَربت؟ 

73 بر] مستفهمّاء ولم يمتنع وإن كان يُلبس في الخط ب(أَضْرَئت) /الذي هي فيه همزة التعدية» 
وإنما كان حرف العطف بعدها لأتما 3 الباب» فَلَزِم فيها الصدر. 

وقوله ول تُعَدْ بعد أم تقول: أزيدٌ في الدار أم عمرو؟ وأقامَ زيد أم قعد؟ ولا 
يجوز : أم أَعَمرو, ولا: أم أقَعدء فلا تعيد الهمزة كما تُعيد الجاك للتوكيد ف * نحو: أُعَلى 
زيد غضبت أم على عمرو؟ لأنَّ الهمزة لم تقع بعد حرف العطف تأسيسّاء بل يحب 
تقديمها على حرف العطف, فلا يجوز وقوعها توكيداء بل وقوعها توكيدًا أبعد. 

(0 الكشاف 1:١‏ 595 هوا .د لالاك 551:5 ”1# ال/3؟. 


6 سورة النشناء: الآية م/. 
(0) تقدم في /ام -8/16. 


وقوله بخلافي هل وسائر أخواهًا يعني : ا تعاد تقول: هل قام زيد أم 
هل قدم بكرٌ؟ وتقول: من يضرب عمرًا أم من يضرب خالدًا؟ وتقول: أَيّهُم شتم بكرا 
أم أيهم ضربّه؟ 
وقوله ويجوز أن لا ثعاد هل وعَلَّنَ ذلك لِشَبّهها بالهمزة في الحرفية» وأن تُعاد 
لِشَبّهها سائرٌ أخواتًا في عدم الأصالة» وهو تعليل حسن, وقال تعالى فجمعٌ بين 
الإعادة 00 قل هل م ترق لني وَالقر أ كل تتترى الطات ولد م ترا ل 
2 4 فأعادها بعد أم الأولى ولم يُعدها بعد أم الثانية» وقال 0 
هل ما عَلِمِتَ وما استودعت مَكتوم أ حَبلُها إِذْ نأنْكَ اليم مَصرومُ 
َم هل كبيرٌ بكى لم يَفْضٍ عَبْرتَةُ ١‏ إِثْرَ الأحِبّة يوم البَينِ مشكوم 
فلم يُعدها بعد أَم الأولى» وأعادها بعد أَم الثانية» وهذا عكس الآية» وكلاهما 
وقوله وقد تدخل عليها الهمزة فتتعيّن مُرادّفة قد مثالٌ ذلك قول الشاء 47). 
سائن فوارسن 2 يربوع يجَلْهِتها كل رَأَؤْنا يوادي القت ذي الأأكم 
المعنى: أَقَدْ رَأؤنا. وذكدٌ المصئف أنَّ مُرادّفتها إذا دَخلت عليها الحمزة ل(قد) 
متعيّنة ليس كذلك؛ لأنَّ ذلك لم يكثُر كثرةً توجب القياس» إنما جاء منه هذا البيت أو 
بيت آخر إن كان جاءء وإذا كان الأمر كذلك احتمل ذلك أن يكون مما دخل فيه 
أداة الاستفهام على مثلها على سبيل التوكيد» وإذا كان ذلك قد وُجد في المتجد 
اللفظ العامل نحو 3 0 


)١(‏ في المخطوطات: بأنما. 

)١(‏ الآية ١‏ من سورة الرعد. 

(5) تقدم البيتان في .١١5 :١7‏ 

(4:) تقدم البيت في 2١١1 :1١7‏ وفي هذا الجزرء ص /1ا2 77017 

(ه) تقدم الشاهد في ه: 2935 1١752353595 1:1١١‏ 7765. 
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«اوخو انموي 0222 و الصسد اميم تحداد 
وو اللتخدلت القع اانا لو كول 
فس لا الي عن يمابه ا ا 
فلن يوجد ف المختلف اللفظ غير العامل أحرى وأولى» وإذا احتمل ما ذكرناه 
من التوكيد ل تتعيّن مُرادّفة قد. وما ذكرٌ هذا المصنفمُ وغيره من أنَّ (هل) ثُرادف (قد) 
يشم على ذلك دليل واضح؛ إنما هو شيء قاله المفسرون”'' في قوله تعالى: مَل أن 
َل الإنئن "١#‏ إِنَّ معناه: قد أتى» وهذا تفسيد مع لا تفسير إعراب» ولا يربع 
إليهم في مثل هذاء إنما يُرجَع في ذلك إلى أئمة النحو واللغة لا إلى المفسرين. 
وثبت في نسخةٍ عليها خط المصنف فمَمَرجُح بدل قوله فَتَعَعَين وكأنّ 
73 المصنف أحسنّ /بمذا التأويل الذي ذكرناه» فأثبت في هذه النسخة فتترجّح بدل 
فتتعيّن» وليس ذلك بمترجّح أيضًا لأنَّ البجحان إنما يكون إذا كان تم دليل واضح 
0 على أ هل تُرادف قد. 
وفي (الإفصاح): ((وقد ذكر جماعة من النحويين وأهل اللغة أنَّ هل تكون بمعنى 


سر م م يرو 


قد مجردةً من الاستفهام؛ وبما فسّروا قوله تعالى: مهل أَقَ عل الْإِشَنٍ حِِنُ ين أَلدَّهْرٍ #» 


ءِ ام 0 4 5 )0( 35 ع 1 590 
وأرى هذا القول مأخوذا من قول س : (وتقول: أم هل» فإمما هي بمنزلة قد) 
0 أراد أتما بمنزلة قد في الأصل. فإن كان قد أخذ من تأويل كلام س فيها هنا 


- 
+ اسه 


23609 :8 3" : عجزه: أَصَّعَْدَ في غاوي الهوى أمْ تصوّبا. وقد تقدم في ؟: ه2370 ه‎ )١( 
1 1111 41175 ا ا‎ 

)١(‏ التفسير البسيط 7: ه - 7 وحواشيه» وأضاف أنه قول أهل المعاني. 

(0) الآية الأول من سورة الإنسان. 

.١٠٠١ :١ الكتاب‎ ):( 

(5) شرح المفصل 8: 707. 


فلا حجة له؛ إذ قد يريد أنما بمنزلة قد بعد أم» أو يريد في الأصل دون أن تُستعملء 
ولا يصحّ ذلك التأويل وإن كان قد مع فحُجّة قوية لسيبويه» وبمعنى (قد) قال 
الكسائي”" والفراء”" في الآيةء وأبو العباس'" والزجاج”' إلا أنه قال: (المعنى أل 
يأتِ). وقال الزعفشري'”': حذف همزة التقرير)) انتهى. 

وثما تنفرد به الحمزة كوتها للتسوية نحو: علمتُ أزيدٌ عندك أم عمرّو. وزعم 
بعضهم أنَّ هل تكون للتسوية كما تكون الهمزة» فتقول: علمتُ هل قام زيدٌ أم 
عمرّو» ويحتاج ذلك إلى ماع من العرب» والحمزة أقوى في جميع التصرفات ولذلك 
اسيُعملت في التقرير دون هل على ما ذكر س”", فتّنقل النفي إلى الإثبات في ثلاث 
أدوات: لم؛ وماء وليس» وتّدخلها مَعانٍ من الإنكار والتعجب والتجهيل والتوبيخ. 

وقوله وَرُكًا أبدلت هاؤها همزةٌ تقول: أَلْ فعلت؟ تريد: هل فعلتَ؟ حكى 


و ١‏ ع 
ذلك ف ١‏ عن الي عبيدة. 


."5 :77 التفسير البسيط‎ )١( 
.5١ :" معان القرآن‎ )١( 
.589 :" 257 :١ المقتضب‎ )0( 
معان القرآن وإعرابه ©: /61؟.‎ ):( 
." 375 وهذا معنى قوله لا لفظه؛ والمفصل ص‎ ١54 :5 الكشاف‎ )5( 
.١8ا/ الكتاب #: 31075ء‎ )١( 
.١٠١5 :١ سر صناعة الإعراب‎ )0( 
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ص: فصل 


حروف التحضيض هلا وألَا ولّولا ولّوماء ولا يَليهِنَ غالبًا إلا فعلٌ ظاهرٌ أو 
معمول فعل مُصْمَرٍ مدلولٍ عليه وقَلّما يخلو متصحوثما من توبيخ, وإذا خلا منه 

ش: التحضيض: مصدر حضّضء وضّعْف للتكثير إذ الأصل حَضّ على 
الشيء: إذا طَلبه وحثّ على فعله؛ فالتحضيض مبالغة في الحتضّ. وهذه الحروف التي 
له ظاهيئها أنما مركبة لوجود كل حرف منها إذا قُلكّ جزآه كان له معىّ؛ ألا ترى أن 
(هل) لها معئّىء و(لا) لها معثىء وكذلك (لو) و(لا) و(لو) و(ما)» فأمًا ألا تتحتمل 
أنه كان أصلها هَلّا وأندلت الماء همزة» وإذا كان أصلها حرفين فكلكٌ حرف منهما 
كان اله مدق »فلم تاكن لبيك فبينا بهذا لمعن .من االتحخطيض سبيت اللركنت: 
وصارت موضوعة لهذا المعنى بعد التركيب. 

وقوله ولا يَليهنَ غالبًا استظهار على قول الشاعر”": 

ونث ليلى أرسلّت بشفاعةٍ 2 إل فهَلّا نَفْسُ ليلى شَفيعْها 

فظاهرٌ هذا البيت أنه وَلِيَها الجملة الاسمية» وهي قوله: نفسك ليلى شفيعها. 

وقد تأوّل احا هذا البيت على أنَّ نفسًا فاعلك بفعل محذوفء التقدير: فهلا 
1 ب] شفعث نفس /اليلى» ويكون شفيعْها خبر مبتدأ محذوف, التقدير: هي شفيعْهاء أي: 

نفسها شفيعُها. وتأوّله أبو بكر بن طاهر على إضمار (كان)"'' التي يُضْمَر فيها 
ضمير الأمر والشأن هوء وتكون الجملة في موضع خبرها. 


)010( البيت للصِّمّة بن عبد الله القشيري في التنبيه ص 2595 ونسب مجنون ليلى» وهو ف ديوانه 
ص 2١54‏ ولابن الدّمينة» وهو في ديوانه ص ١5‏ ”. وانظر الخزانة 8: .]١58[ 57- 5٠‏ 
(؟) شرح الجزولية للأبذي :١‏ 3578 [رسالة]. 
(6) شرح الجزولية للأبذي :١‏ 17/8. ونسبه ابن الضائع في شرح الجمل ٠١17 :١‏ للبصريين. 
5 غ” 


وذهب بعض و 0 جواز مجيء جملة ا بعد هذه الحروف 
مم 1 ايض نكر زلف شيع ! لبيك أن سين الكل دعة اله 
وقوله إلا فعله ظاهر مثاله قله 
هللا سألت بَني الصّيداء كُلَهُ أي حبل جوارٍ كُنثُ أُمْتَسِكُ 


وقوله تعالى مإ لوك أل َيه عد مآ ا" ؛ وكثّر ورود لولا للتحضيض في القرآن. 

وقوه أو معمول فعل مُصْمَرٍ مدلولٍ عليه ثبت في نسخة البهاء البق 
ونُسخة عابيا خم المصنف بعد قوله مَدلولٍ عليه: بلّفظٍ أو مَعىّ, فمثالٌ المدلول 
عليه بلفظ: هَلّا زيدًا ضربتّه. أي: هَلّا ضربت زيدًا ضربته. ومثالُ المدلول عليه بمعئى: 
هَلّا زيدًا عضت عليه» أي: هَلّا أبغضت زيدًا عضت عليه. 

وقوله مَدلولٍ عليه أَعَهّ من أن يكون مدلولًا عليه بما بعده نحو ما مَثَّلْنا به أو 
ما قبله نحو قول الشاعر”'": 

تَعْدُونَ عَفْرَ التّبب أفضل عََدكُمْ بي صَوْطرَى » لولا الكمِيَ الْمُمَنّعا 

التقدير: لولا تَعُدونَ الكَمِيعَ» فحذف الفعل لدلالة ما قبله عليه. وكذلك أيضًا 
يُفهم من قوله مَدلولٍِ عليه أن يدن عليه ابقروة حالية كأن تراه قد جد سيماء 
وفهمت من حاله أنه يريد به الضربء فتقول: هَلّا زيدّا أي: هَل تتضرب زيدَّاء فقوله 
مَدلولٍ عليه يشمل الدلالة اللفظية والدلالة الحالية. 


.٠١1١ :١ هم الكوفيون كما في شرح الجمل لابن الضائع‎ )١( 

(؟) جملة: سقط من ك. 

(0) شرح الجزولية له :١‏ 4548 [رسالة]. 

(:) البيت لزهير في شعره بشرح ثعلب ص .١750‏ بنو الصيداء: قوم من بني أسد. 
(5) الآية ١م‏ من سورة ة الأنعام. 

(5) تقدم البيت في 5: 2537 1:17 77. 


ون قول المصنف ولا يَليها غالبًا إلا فعلٌ ظاهرٌ أو معمول فعلٍ مُصْمَرٍ 
مَدلولٍ عليه إشارة إلى أنَّ معمول الفعل المضمر المدلولٍ عليه لا يكون إلا يليهاء فلو 
قَدّمتَ معمول الفعل المضمر المدلول عليه لم يجر» مثاله: زيدًا هَلّا ضربتّه؛ لأنَّ هذا 
المفعول لم يَلِهاء وهذا الظاهرٌ المتفهّمُ مِن كلام -- ونصوص الشاح كالأستاذ أبي 
بكر بن طاهر والأستاذ أبي الحسن بن روف والأستاذ أبي علي الشّلوبين وجميع 
أصحابه عليه؛ لأنه لا يُمَيّر إلا ما يجوز له أن يعملء ولا يجوز: زيدًا هَلّا ضربت؛» فلا 
يجوز لِضَربت أن تُقَسَره بل يجب رفعه على الابتداء» فتقول: زيدٌ هَلّا ضربته. ووقع في 
(الجزولّة)!"' أنه يختار النصب في زيد إذا تقدّمء وذلك في (باب الاشتغال)» قال 
شيخنا أبو الحسن الأيٌذي!": «ولا أدري من أُينَ اختار الجزولي النصب» وهو لا 
يحوز» إلا أن يكون قاس التحضيض والعرض على الأمر والنهي: نحو: زيدًا اضربه 
71 ا/وعمرًا لا تشتمه» وهذا ممكن أن يكون قصدّه إذ التحضيض والعرض لا يكونان إلا 
بالفعل» كما أنَّ الأمر والنهي كذلككء وبينهما فرقٌ» فإِنَّ الأمر والنهي يعملان فيما 
قبلهماء والتحضيض لا يعمل فيما قبله ولا العرض ولا التمني» أعني لا يعمل الفعل 
الذي بعدههما فيما قبلهما لأنما حروف طالبةٌ للفعل؛ فشُبّهت بأدوات الاستفهام 
والشرط» وهي لا يعمل ما بعدها فيما قبلها ولا يُفسّر) انتهى كلامه. 
ونمّص المصنف أن يزيد بعد قوله إلا فعلٌ ظاهرٌ: أو معموله يعني معمول 
الفعل الظاهرء نحو: هَل زيدَا ضربت» وقال تعالى: :9 فلولا إِذ جَاء هم مه 
رعو 1#“ ف(إذ) معمولة لقوله (تَضْبَعُوا)» وهو معمول الفعل الظاهر الذي 
تماطك فلة أله 


() الكتاب .١١ 07:١‏ 
(0) كن 1 
(0) تقدمت هذه المسألة والنص في 5: .".0١- 8.6٠.‏ 
(:) الآية 47 من سورة الأنعام. 
2/8 ” 


وقوله وقَلّما يخلو مصحويها من توبيخ مثا ذلك قوله تعالى : 37 اذ ممعتموة 
نمؤم مؤت يضم حبرا 4" ط ولول إذ سغشئوة ف 4" طلزلا جآبو 
له بأَيمَةِ عْبَنَآه 4'". وأطلق المصنف وِقَلّما يخلو مصحوبحا من توبيخ» وقال 
صاحب (كتاب الإعراب): (تدخل على المستقبل إذا كانت تحضيضاء والماضى إذا 
كانت توبيخاء نحو: هَلّا فعلت كذاء تُوَيّْه على الثّرك وقال تعالى: +( لو مَا تأت 
كيكو #'' تحضيضاء فقصرٌ هذا التوبيخ على الماضي). 

وقوله وإذا خلا منه أي من التوبيخ» مثاله قوله تعالى «إلوْلّة لخت لح أب 
وب 74 '» لاما كر نكي وك 6'» وتكون إذ ذاك لطلب الفعل على سبيل 
العرض. 

وقوله فقد تُغني عنهن لو وأا مثال لو: لو تأتيني فتُحدّنَي ومثال ألا وهي 
مخففة: ألا تنزل فتُصِيب خيراء قال بعض أصحابنا: «ولم تعمل - يعني أدوات 
التحضيض - لأنما لجواز تقديم الاسم عليها - يعني على الأفعال - صارت كأنما غير 
مختصة بالفعل. وزعم علي بن عيسى والتّحاس”" أنَّ لولا تأي بمعنى ما النافية» وحَبَلا 


كس و عرسا (4) ء 


إيملنها إلا قوم يون #6 أي: 


صمعم 


: 5 ا كا ا و 
على ذلك قوله تعالى: مو فلولا كانت قرية ءامنتٌ فنقعها 
ماكانت قرية أمنت)). 


)١1(‏ الآية ١١‏ من سورة النور. 
() الآية ١5‏ من سورة النور. 
() الآية ١‏ من سورة النور. 
(:) الآية لا من سورة الحجر. 
(ه) الآية ٠١‏ من سورة المنافقون. 
(5) الآية ١77‏ من سورة التوبة. 
(0) نسب هذا القول في إعراب القرآن ؟: 5١8‏ إلى غير الفراء» ولم يعقّب عليه. 
() الآية .944 من سورة يونس. 
]8 ”5 


ص: وتَدُلُ أيضًا (لولا) و(لوما) على امتناع لوجوب, فتّختصان بالأسماء, 
وتَقتّضيان جوابًا كجواب لوء وقد يَلي الفعلٌ لولا غير مُفهمة تحضيضاء فَتُؤْوّل 
ب(لو 00" أو تُجعل المختصة بالأسماء والفعل صلةً ل(أنْ) مقدّرة. 

عالقا فك بن جروق التسضيص الول نوما وكاو لبا مداق القن 1 
فيهما كثيرا أخذ يذكره؛ فقوله على امتناع لوجوب هكذا هو ف هذا الكتاب 
"لاله فيقولون : حرف امتناع لوجود. فإذا قلت 
لولا زيدٌ لكان كذاء ف(لولا) حرف امتناع لوجود؛ إذ التقدير 529 لول ويك اموجود 
لكان كذا. ْ 


لوجوب بالباء» وعبارة أصحابنا 


وقوله فتَختَصّان بالأسماء لم يُبِين ما حكم تلك الأسماء بعدها من أنواع 

الإعراب» وقد تقدّم في (باب الابتداء) ما يُشعر بأنه مبتدا!”"» وليس قوله فتختصّان 

0 ] بالأسماء ا لأنه يُوهِم أنمما كالحروف /المختصة بالأسماء. نحو حروف الجر وإنَّ 
وأخواتماء وليس كذلك لأنتمما إِنما تدخلان على الجملء. لكنّ تلك الجمل تكون 
اسمية؛ إذ لو كانتا مختصتين بالأسماء لكانتا عاملتين فيها؛ لأنمما إذ ذاك لم تَتَتَزّلا منزلة 
الجزء ثما عملا فيه» وكان يكون عملهما الجر إعطاءً للمختصّ بالاسم المختصّ به في 
الإعراب - وهو الجر - على ما تقرّر في العوامل» وقد لاحظ معت الاختصاص مَن 
ذهب إلى أنه مرفوع بحماء فإذا قلت: لولا زيدٌ لأكرمتكء فززيدٌ) مرفوع ب(لولا) عنده, 
وق هله النتالة اله مزايزي 7 

)١(‏ ك: بلو أن. 

)١(‏ شرح الجمل لابن عصفور ؟: 457 ولابن الضائع ؟: ق /0”/ب [باب لو ولولا]. 

م6 انظر 37: 5995 -.73.01, 

(:) الذي في المخطوطات: خبرا. والتصويب من حاشية د. 

(ه) تقدم ذكرها في *: 1799 .5.٠.-‏ 


ع 8 2 ١‏ ع ع 
احدها هذل وهو مدهب الفراء ١‏ فيما ذكره الاستاذ ابو الحمسن بن عصفور» 
2 5 5 عٍِ ث٠‏ ع 0 ع عٍِ ١‏ 
وابن كيسان فيما ذكره الأستاذ ابو عل الشلوبين, وعزاه ابو البركات برق الأنباري/ ١‏ 


.-. 


إلى الكوفيين. 
والثاني أنه مرفوع بفعل محذوف»ء التقدير: لولا حضرٌ زيدٌ لأكرمتّك» وهو 


وف (الإفصاح): وجماعةٌ من البغداديين ومن أهل الكوفة يرون أنَّ الاسم بعد 
لولا يرتفع بحاء وبه قال ابن كيسان» وحكاه الفراء عن جماعة من النحويين المتقدمين, 
وقال: تنرّلث عندهم منزلة: لو لم يَحضّرء وقامت مَقام هذا. ورَدَّه بأنك لا تقول: لولا 
أحدٌ لأكرمثك. وقال الفراء: لكنّ القول لما استغنى الاسم ب(لولا) ارتفع بما كما 
برتفع الفاغ بالتعل دوعيس أ" والنضريوو” إلى أنه مرفوع بالابتداء . 

اسَيّدِلٌ للمذهب الأول بِأنَّ المرفوع بعد لولا مفتقدٌ إليها افتقار الفاعل للفعل» 
فكما أن الاسم مرفوع بالفعل فكذلك هذا مرفوع ب(لولا). 

وقال أبو اكاك" ((احتجّ الكوفيون بأنَ قالوا: إنما قلنا إنما ترفع الاسم لأنما 
نائبةٌ عن الفعل الذي لو ظهر لَرفعَ الاسم؛ لأنَّ التقدير في: لولا زيدٌ لأكرمتُك: لو لم 
تَنعني زيدٌ من إكرامك لأكرمتُكء إلا أنمم حذفوا الفعل تخفيفاء وزادوا (لا) عوضاء 
فصار بمنزلة حرفي واحد» وصار هذا بمنزلة قولك: أمّا أنت منطلقًا انطلقثُ معك» 
والتقدير فيه: أنْ كنت منطلقاء فحذفوا الفعل وزادوا (ما) عوضًا من الفعل. والذي 


)١(‏ معاني القرآن 1١ 4 :١‏ وشرح الجمل لابن الضائع ؟: ق /75/ب [باب لو ولولا]. 
)١(‏ الإنصاف 7٠١ :١‏ |المسألة .]٠١‏ 

(0) شرح الجمل لابن الضائع ؟: ق /75/ب [باب لو ولولا] وشرح الكافية .5١8 :١‏ 
(:) الكتاب 7: .١59‏ 

(5) الإنصاف 75-17١ :١‏ باختصار. 


] 7: 


دل على أنما عوض أنهم لا يتجحمعون بينها وبين الفعل لكلا يجمّع بين الهوض والمعوّض 
منه؛ ونحن وإن اختلفنا في أنَّ (أنْ) هنا هل هي في معنى [إن]''' الشرطية أو هي في 
تقدير (لأَنْ) لم نختلف في أنَّ (ما) عوض عن الفعل. قالوا: ويَدُلّ على ذلك وقوع 
(أنّ) المفتوحة بعدها في نحو: لولا أنَّ زيدًا ذاهبٌ لأكرمتُك» ولو كانت ف موضع رفع 
بالابتداء لوحب أن تكون مكسورة» فلَمًا وجب أن تفتح ذل كان اعيةانها 5 
إليه)). 


واستدلٌ الكسائئٌ على أنه مرفوع بفعل محذوف بأنَّ هذا الفعل قد ظهر فْ 
00 0 20 
بعض المواضع فَوَليّ لولا؛ نحو قول الشاعرء وهو اذل : 
ألا بَعَمَتْ أسماء أنْ لا أحنها فقُلتُ : بَلَى » لولا يُتازِعني سُعْلِي 


5 0( 
وقال جرير ':/ 


أليكة. المبارك.. #والميفون سيرة لولا تُقَوَمُ دَرْءَ الناس لاخْتَلَقُوا 


0 0 به (4) 
وقال ربيعة بن مَقروم الصئّ , 
لولا أكفكفة لكان إذا جَرى كه لعزم يدق فأسّ 1( 2 


وقال الخ 0 


)١(‏ إنث: من الإنصاف. 

.]151[ 557 - 545 :1١ والخزانة‎ 88 :١ البيت لأبي ذؤيب في شرح أشعار الحذليين‎ )١( 
ينازعني: يجحاذبني.‎ 

(7) البيت ف ديوانه ١7٠5 :١‏ واللباب .١7* :١‏ الدرء: الميل والعوج. 

(:) البيت له في كتاب الخيل لأبي عبيدة ص 77١‏ والأغاني ؟؟: 295 يذكر فرسًا. العزيم: العدو 
الشديد. والمسحل: اللجام» وفأس المسحل: حديدته التي في حنك الفرس. 

(5) البيتان للجموح في شرح أشعار الهذليين ؟: 81١‏ وشرح المفصل ”١7١ :١‏ وفيه تخريجهماء 
والخزانة :١‏ 457 - 455 [9]» وأضاف البغدادي في ص 154؛ أنَّ أبا تمام رواهما مع 
بيتين آخرين في كتابه مختار أشعار القبائل لراشد بن عبد الله السُلّمَِ. أمامة: زوجته. لا در 
درّك: لاكان فيك خير» يدعو عليها. خحُددت: خُرمت ومُنعت. والعذرى: المعذرة. 

5 


م )- ام 2 أ 7 0 َه 
جكثٌ زائرّها هلا رميت ببعصس الاسهم الود 
لا د دوك ( 2 قل رَمَيتَهُمُ لولا خُدِدَتٌ ( ولا عدرَئ لِمَحْدُودٍ 


فأولاها الفعل» وليمست هنا [للتحضيظ ]07 لأنه يريد: قد رميتهم لولا المنع. 
: ا ا ا : : ة 
ع عن انوي" الرنا را قلف مده لكان كذ تاسعارت لكان عشي على 
اك 
وقال أبو ا : ((وأمًا البصريون فاحتَجُوا بأنَّ الحرف إنما يعمل إذا كان 
خرصا و(لولا) لا تختصٌ بالاسم دون الفعل» وقد تدخل على الفعل كما تدخل على 


الاسم» ولو كان على ما ذهب إليه الكوفيون لكان ينبغي : يُعطف بإ(وّلا)» قال 
4 


وس ور ماي ص دبي 


0 امات الس وبصيرُ () هلا الت الوه 4 م وقال القداعر 
الل ١‏ 17 كك 7م ا د 1 اا 


بي 
و 


2 000 5 0 1 
قال أبو البركات : «والصحيح مذهب الكوفيين)). واجات عن حجج 
البصريين بأنَّ لولا مختصة بالأسماء. وما ذكروا من إيلاء الفعل فَإِذّنَّ لولا فيه غير مركّبة: 
بل (لا) باقية على حالهاء و(لو) باقية على حالماء إلا أنمم أُوْلّوا (لا) الفعل الماضي 


)١(‏ للتحضيض: تتمة يقتضيها السياق. 

(؟) شرح كتاب سيبويه للسيراقي 9: ./١‏ 

(؟) شرح كتاب سيبويه للسيراق 9: 28١‏ ولفظه: لولا رأسك مدهون لعّسَلنّْه. وتقدم في 9: "5. 
(:) الإنصاف :١‏ 7 - هلا باختصار. 

(5) الاآيتان ٠١ - ١9‏ من سورة فاطر. 

(5) تقدم البيت في 4: 5"05. ك: ولا الحي. 

.78 :١ الإنصاف‎ )0 


يت فى طلا لقتعم التقية4''. ون قله ةس :لا م274 وف قول 


0 


وفي قول الآخر ا 
عن أمر سَيّى لا فَعَلَ 

التقدير: لم يقتحمء ولم يُصَدِّقَء ولم ثُلِمَه ولم تفقل» كذلك يُقَدّر: لو لم أعدّ 
ف(لولا) هذه ليست (لولا) التي وقع الخلاف فيها. 

وما امتناع العطف ب(ولا) فالمانع من ذلك التركيب» فبه رجت لو من 
حَدّهاء وحدثٌ لا به حُكم آخر كما حدث ل(لولا) و(مَلّا) بمعنى التحضيض» 
فلذلك امتنع العطف ب(وله)”. 

قال:.شيخحنا الأستاذ أبو الحسة الأكذيغأ 0 : «والصواب أن الحروف لا تعمل بما 
فيها من معنى الفعل؛ إذ لو كانت كذلك لعملت الهمزة التي للاستفهام بمعنى أستفهم, 
و(ما) النافية بمعنى أنفي» و(لا) بالنيابة مَئاب الفعل؛ نَعَمْ تُزَاد كالعوض» ولا يُنسب 
إليها العمل. وقوشُم: أن انك ستطلفاء أنيت عندنا مرفوع بإضمار كان لا بنفس ماء 
وهو الصحيح). ب ((والذي نقول لهم: إِنّ كل حرف اختصٌ باسم مفرد فإنه 

90 ب] يعمل فيه الجر /إن استحقّ العمل فلو كانت (لولا) عاملةً لَكَث» فالصواب مذهب 

البصريين)) انتهى كلامه. 


)١(‏ الاية ١١‏ من سورة البلد. 
)١(‏ الآية ١‏ من سورة القيامة. 
(0) تقدم في .١1١ :١*‏ 
(:) هو شهاب بن العيّف أو غيره. وقد حرّر القول في نسبته البغدادي في شرح أبيات مغني 
اللبيب 5: 917" -/ا9" .]5١١[‏ 
(0) الإنصاف 7٠١ :١‏ - 78 باختصار وتصرف. 
() شرح المقدمة الجزولية له :١‏ 49 [رسالة]. 
+ 5" 


ع سَّ رهاش 


وقد بقي الترجيح بين مذهب الكسائي ومذهب س لأنّ كلا منهما قد 
أضمر؛ الكسائيٌ أضمرٌ الفعل» و(س) أضمرٌ الخبر» ويُرجُح مذهب س بأنَّ الذي 
أضمر هو في نفسه ما أظهر لأنَّ الخبر هو المبتدأ في المعنى؛ والكسائي م أَضمرٌ خلاف 
ما أظهر لأنه أَضمرٌ الفعل» والفعلٌ ليس الفاعل؛ وبأنَّ إضمار الخبر أكثرٌ من إضمار 
الفعل فارعًا وإِنْ كان قد جاء منه شيء أضمى الدلذلة بها قله غلية» مو قوله تعاك: 
«يسبخ له ذا حدر وَالآَصَالِ (8) ريَالٌ 4 '' على قراءة من فتح الباءء أي: يُسَبَحه 
رجال. 

وأا ما استدلٌ به من السماع في قوله (لولا حددث)» و(لولا يُنازعٌني)» و(لولا 
تُقَوْمُ) فهو على إضمار أنْء وكان المضارع مرفوعا بعد حذفها كما ارتفع بعد حذفها 
ف قوطم: شف بالبعتدية )0 0 
هذا الزاجري أَخْصْد الوَغَى 000 

التقدير: أن تَسمَعَ» وأنْ أَحضْر فلَمًا حذف أنْ لم يق لها عملاء فعاد الفعل 
إلى رفعه. والقائلون بأنَّ ما بعد لولا مرفوع بالابتداء اختّلفوا في الخبر» وتقدّم الكلام 
على ذلك في (باب المبتدأ)”*' 

وقوله وتقتضيان جوابًا كجواب لو أحالٌ على جواب لوء وقد تقدّم الكلام 
على (لو) وجوايما في الفصل الذي عقدّه المصنف لإلو) في آخر (باب عوامل 


)١(‏ الآيتان ”7 - 1" من سورة النور. وهذه قراءة ابن عامرء وعاصم ف رواية أبي بكر. السبعة 
ص .5501١‏ 

)١(‏ تقدم في :١‏ 14ه. 

() عجز البيت: وأنْ أَسْهَدَ اللَذَاتِ هل أنت عُخْلِدي. وقد تقدم في :١‏ 5ه :١‏ 2721 16: 
حضن لضن لضا 

(:) تقدم هذا في 7: 57١‏ - 2587 وقد أحال تم على ما ذكره هاهنا. 


هه ؟" 


تلن "م ولبين عدي يها العلفان نه رلك أذ كترتيه [لرنة) وخدناء دق الشبنان الغرنت 

قد يرن ب(قد)» نحو قول الشاعر”"": 

لولا الأميرُ . ولولا حَقٌّ طاعته لقد شَرِبتُ دما أحلى مِنَ العَسَّلٍ 
ولا أحفظ في (لو) ذلكء لا أحفظ من كلامهم: لو جتتّني لقد أحسنتُ 


إليك» وليس ببعيد أن يُسمّع ذلك فيهاء وقياسُ (لو) على (لولا) في ذلك عند مَن 
يرى القياس سائغ؛ وكما جاز حذف جواب (لو) لدلالة المعنى عليه كذلك يجوز 
1 جواب (لولا) لذلك؛ قال تعالى: مِإوَلوْلا مضل الله عكر وريحمنه. وأنَّ الله توا 

حك 4" التقدير: لأحذّكم أو ما كان في معناه؛ ألا ترى إلى إثباته في قوله 


م - روي 


تعالى : ف١‏ وَكوْلا ل اه عَلكَكْ ويمته. فى الديا ادر لستكر في م ها مسر في عذاف 
َك 1# أ فحذف من لولا الثانية لدلالة الجواب في لولا الأولى !”ا 
ومثال جواب لولا منفيًا ب(م) قولُ الشاعر”"": 
الوسر الما ا نسي و1 ترط واي مه 


ولا يحوز دخول اللام على لم. 
ومثالُ 6 ماض منفيّ ذما) قوله تعال: ووْكا مَضِلُ اله َه 5212 وميه ما ركم 


7 م 


ترا ” . ووقع في كلام الأستاذ أبي الحسن بن عصفور أنه إذا ثُفي ب(ما) 
فالأحسد دخول اللام 0 وجوز حذفهاء وظاهرٌ هذه الاية 2 عليه. 


() تقدم ذلك في ص .71١١- ١84‏ 

() البيت لأبي وي في الأمالي :١‏ 59؟. 

(6) سورة النور: الآية ٠‏ 

(4) سورة النور 0 

() كذا! وينبغي أن يقول: فحذف من لولا الأولى لدلالة الجواب في لولا الثانية. 

.5١5 1:١١ تقدم في‎ )5( 

(0) سورة النور: الأية .7١‏ 

() قال في المقرب :4١ :١‏ ((ويجوز حذفها ... وحذقها مع ما أحسنٌ من حذفها في الموجب». 
6 ” 


٠ 0 4 8 8 1 ٠‏ .0س 1 5 2 ع م 
ومثاله بماض مثبتٍ مقرون بلام مفتوحة قوله تعالى: 38 وَلِوُلا أن يَكُونَ الناس 
اه سس سس 00 ميت >> 7 سعد سه سرس سه ر- 11 ف 
مَهُ وبِحِدَةٌ لَجَعلَنَا * ' :3 ولا فَضْلُ أله عَلِيِكَ وَرَحَمَنْه لمت طَأيفَة 4 ) وهو 
ف القرآن كثير /جدَاء ولا أحفظه جاء في القرآن محذوف اللام من الماضى المثْبّت ولا [7:7١/أ]‏ 
في موضع واحد؛ وذلك بخلاف لوء فإنه جاءت منه مواضع» منها قوله تعالى: 98 لو 
آي هر سر 7 ع 00( 5 04 9 لالت . 86 )5( 9 «مه 
َتَاهُ جعَلئَهُ أجَاجا 6 2 وقوله: «#أن لو شْمَاءُ أَصَبمهم يذُنوْبِهِمَ *# '. وقد اختلف قول 
الأستاذ أبي الحمسن بن عصفور») فتارة جعل حدف اللام من الماضى امفيك نا 
17 71000 ل 1 " وو (”) 
وتارة جعله جائرًا في قليل من الكلام '. نحو قول ابن مُقبل : 
لولا الحياءٌ وباقي الدين عبتكما ببعض ما فيكما إذ عِبْتّما عَوَرِي 
1 52008 ب 60 
يريد. لعبتكماء وقول فيس بن الختطيم . 
لعفت الثة غيل القيسن :طقنة كاقر لا تَمَذَّ » لولا الشّعاغٌ 
وهذا التقسيم قْ الجواب ما م يتقدم (لولا) سم فإ تقدم لولا اسم 
و و ل فى دلب وتيت . : 4 ١‏ 
والجوابث مُوجَبٌ فلا بن من اللام فيه نحو قول القرئعة بنت هََام'"": 


أذ 


ضاءَها 


َالو ولا اله مُْصَى عَوقة 0 لطع من هذا الطرير جوائ: 


500 0 00 
أو منفييٌ فلا يُنفى إلا ب(ما)» ولا يجوز دخول اللام عليه نحو قول الراجر © : 


(1) سورة الزخرف: الآية 77. 
)١(‏ سورة النساء: الآية .١١1‏ 
(") سورة الواقعة: الآية .1١‏ 
(:) سورة الأعراف: الآية .٠٠١‏ 
(5) شرح جمل النجاجي 7: 17 4. 
(5) المقرب .5١ :١‏ 
(0) الديوان ص 7١‏ والمقرب .5٠١٠ :١‏ 
(8) تقدم البيت في : 2»١5/‏ وزد شرح جمل الزنجاجي لابن عصفور ”7: 517. 
(9) تقدم البيت في :١١‏ الا" وفي ص ١59‏ من هذا الجزء. 
)٠١(‏ تقدم الأول في ١١1:؟/ا".‏ 
حت ١‏ 


اللو لورلا الله ما ههْتَدَينا ولا تسَذدفنا ولا صَ نينا 


وقد تقدّم كديا" على هذه المسألة - أعني تَقدّم القّسَم على لولا ولو - في 
(باب عوامل الجزم) عند قول المصنف: ويتعين ذلك إن تقدمهما ذو خبر أو كان 
حرف الشرط لو أو لولا. وذكرنا اختلاف المصنف وابن عصفور في الجواب أهو 
جواب القسم أو جواب الشرطهء وَأَمْعَنَا الكلام على ذلك بما أَغنى عن إعادته هنا. 

وقوله وقد يلي الفعل (لولا) غير مُفهمةٍ تحضيضاء فَتُووٌل ب(لو 4) أو تجعل 
المختصّة بالأسماء والفعل صلة ل(أنْ) مقدّرة مئال ذلك ما أنشِدّناه قبك في استدلال 


لم ب لمن ااال لاسي الو ل قن دلي 


ا ل م لا ا لولا وم د الناس ا 00 


و ه بم و ا 5 
اطع سوه ليوا ف لسسع الي ل ا لولا حددت ولا عدرى 0 ١‏ 


والتأويلان اللذان ذكرهما المصنف قد تَقدَّم هل" عند كلامنا قبل على 
مذاهب الناس في إعراب الاسم الجاري بعد لولا. 


تن نان 


.١57- 1١8 تقدم في ص‎ )١( 
(؟) تقدم في ص ؟75017.‎ 
ل ا سا‎ 
ه550.‎ - 35١ تقدم في ص‎ )1( 


ص: فصل 


(ها) و(يا) حرفا تنبيهء وأكثرُ استعمال (ها) مع ضميرٍ رفع منفصل أو 
اسم إشارة, وأكثرٌ ما يلي (يا) نداءً أو أمرٌ أو 7“ أو تقليك. 2 

ش: أما كوثُ (ها) للتنبيه فمشهور في العربية» وأمَا استعمالٌ (يا) تنبيهًا فقد 
ذكره بعضهم”'"» وادّعى بعضهم" أنّ ما ورد من (يا) وليس بعدها ما يَصلح للنداء 
فإنما تكون إذ ذاك للنداء وجعل المنادى محذوفاء فيقدّر في ا 

باالبحية رشيستك ليد ينا 111 1 25271 

ا امرأة ليت زوجك قد غداء وني كل موضع ما يليق به. 

وهذا عندي ضعيف لأنَّ الفعل الذي عمل ف المنادى قد حُذفء ويكون 
المنادى قد حُذفء فيّلزم من ذلك حذف الجملة رأساء وهي فعل النداء والفاعل 
والمفعول» ولا يبقى ماد على ذلك. ١17:31‏ /ب] 

فإن قلت: حرف النداء 1 على الجملة كما دل عليها (تَعَمْ) و(لا) ف 
الجواب؛ ألا ترى أنَّ الجملة يجوز حذفها بعدهماء فإذا قال إنسان: هل قام زيدٌ؟ 
فتجيبه بِ(نَعَمْ) أو (لا)» فالجملة محذوفة بعدهماء التقدير: نَعَمْ قام زيد» أو : لالم يَقم 
زيد. 

فالجواب أنَّ الجملة إِئما جاز حذفها بعد (نَعَمْ) و(لا) للدلالة في كلام 
المستخير أو المخير عليها؛ وهذا المعنى مفقود في ياء فإنه لم يتقدّم للجملة ذكر 
فتحذف ويُكتفى بحرف النداء. 


.159-758 1:١5 21560-١ه9:1٠١ تقدم هذا في‎ )١( 

.789- 5٠ه‎ :١* انظر ما تقدم في‎ )١( 

(") عجز البيت: مُتَقَلّدَا سَيمًا ورْنُحا. وقد تقدم في /: 4 .١7‏ 
6 ه56 


وقوله وأكثر استعمال (ها) مع ضميرٍ رفع منفصل يحتاج الضمير إلى قيود: 

عنها آنة يكون تعدا فلو كان غير مبتدأ ككونه فاعلا أو مفعولًا لم يُسمٌ فاعله 
لم يخْز أن تدخل عليه (ها)؛ نحو: ما قام إلا أناء وما ضَّرب إلا أناء فلا يجوز هنا أن 
تقول: ما قام إلا ها أناء ولا: ما ضَّرب إلا ها أنا. 

ومنها أن يكون مُحبرَا عنه باسم إشارة» قال تعالى: وِلهَتأت ولك جوم 07 
:3 حتانشر مولا داشر 4" 1 ونحوه: وها أنا ذا قائمّاء ها هو ذا قائمًا. 

وقد شد دخوها على مبتدأ لا يُخبّر عنه باسم إشارة» فمن ذلك ما أنشده أحمد 
كىن اركاب اناد مدر اا قاد اك "1 

أنا حكم ها أنت عَم مُالِدٍ وسَيِدُ هذا الأَبْطّح الْمُتَنَاجِرِ 


- 
- 


وقال الفراء”': «العربك إذا وصلت الْمَكدّ بمبهم وجَعلّتٍ الخبر عنه بالفعل 
فهو في معنى التعريف عندهم؛ نحو: هأنّذا أقوم» فالعربُ في ذلك تُدخل حرف التنبيه 
على المعيّن ذون المبهّم» فلا يكادون يقولون: أنا هذاء وقد يقولون: ها أنا هذاء فإذا 
كان الكلام على غير ترتيب - وهو أن يُبىى أحدها على الآخر - لم تدخل هاء 
فتقول: أنا هذاء وهذا هوء ويلتقي كل واحد بصاحبه بمنزلة: هذا زيد» قَصدوا بذلك 
أن يفرقوا بين الاعتماد عليه وغير الاعتماد) انتهى. 

وحكى أبو الطاب" 0 هذا أناء وأنا هذا. وقال اجاج" . ((الأكثر 
فيه أن يُستعمل مع المضمرء وهو أحسنء ولو قال قائل: ها زيد ذاء وهذا زيدٌ» جاز 
بلا خلاف)) انتهى. 


.١١9 سورة آل عمران: الأية‎ )١( 

(؟) سورة النساء: الآية .٠١٠١9‏ 

(") معان القرآن 7: 595. المتناحر: المتقابل. 

(4) معان القرآن 717١ :١‏ - 7115 بتصرف كبير. 

(5) الكتاب ١‏ 5ه" هه" والسيراقي 9: /7. 

(5) معان القرآن وإعرابه :١‏ 571. يعني أن يفصل بين (ها) و(ذا). 
51 


وقوله أو اسم إشارة مثالّ ذلك: هذا زيد ويحتاج اسم الإشارة إلى تقييد» وهو 
أن لا يكون اسم الإشارة للبُعد نحو تم فلا يجوز: ها تم ولا: ها هنالك؛ ولا: ها 
أولك» ولا: ها ذلك؛ ولا ما أشبّة ذلك. 

وني قوله وأكثرٌ استعمالٍ (ها) مع ضميرٍ منفصل أو اسم إشارة ما يدل على 
0 أكثرياء ولحا صورةٌ يحب فيها ذكرٌ (ها) التنبيه مع اسم الإشارة» 
فلا يكون ذلك أكتريًا بل واجبّاء وذلك إذا كان اسم الإشارة صفة ل(أتٍ) في النداء, 
فإنه يحب ذكدٌ (ها) التنبيه إذ ذاك» نحو: يا أَُهذا الرجل. 

وف قوله أيضًا وأكثرُ استعماله مع كذا أو كذا دلي على أنه يَقُِ استعماله 
مع غير هذين» وهذا صحيح, فقن للك قو ار 78:37 1/] 
لمن ها لعَئد اللو د ذا كسا قير بِدَرِْكَ ؛ وائظ: أي تَتْسَلِك 


ا 5 ه .6 0 : 7 
ها إِنْ ذي عذرة إلا تكن تَفَعَتْ فإنن صاحبّها مُشارك التكدٍ 


وقولّه وأكثرٌُ ما يلي (يا) نداءٌ نحو: يا زيدٌ. وفي قوله نداء أطلق النداء ويريد 
به المنادى» ويعنى في اللفظء وإلا ففى التقدير الذي ولى يا إنما هو فِعل النداء. 


وقولّه أو أمرٌ مثاله قوله تعالى: ول ألايا أْسَجُدُواْسَ 3 وال الع 


)١(‏ يكون: تتمة يقتضيها السياق. 

(؟) تقدم البيت في 5: 7 .350:1١52543١ 1:1١‏ 

(5) تقدم البيت في : ١99‏ وآخره ثم: قد تاة في البَلّدِ. والرواية في هذا الموضع ذكرت في شرح 
القصائد العشر ص 55 . النكد: الشؤم. 

(:) سورة النمل: الآية .7٠©‏ وهذه قراءة الكسائي. السبعة ص »48٠١‏ وتقدمت في 1١٠/8 :٠١‏ 
7007:1849 3,. 

(5) عجز البيت: وقَبلَ مَنايا قد حَضِرنَ وآجال. وقد تقدم في .١5/ :٠١‏ 

51١ 


ألا يا اسشقياى قَبلَ غارة سنجالٍ ل ل 0 


100 
وقال : 

ألا يا اسْقيان قبل يل أبي بكر لَعَكَ منايانا أَتَينَ ولا تَدري 
1 
وقال ' 

ألا يا اسْلّمي ذات الدّماليج والعِّدٍ وذات الئّئاتٍِ الُمّ والفاحم الجَعْدٍ 
تي 10) 

الها طلس با ذا تق على البلى ولا زالَ مُنْهَلّا جبعائك القَطْد 
بلغي 250 


اليا اقل 2 انلع ث6 اشلمي تلاث يات وإِنْ لم تَكَلمِىي 


َه ره ل -- 0 ره 0 قا 
وقوله أو تن مثاله قوله تعالى: ميت بين وَيَبْتَكَ بُْعْدَ الْمَقَرِكينِ * 


. 
00 
يليت (فتستك فيد غبيدا بلدا تتعصيفًا والحميا 


وينبغي أن يُقَيّد ذلك بلفظ (ليت» وإلا ذ(لو) اق أيضًا للتمني» و(ألا) 
تُستعمل أيضًا للتمني» و(وَدٌ) يكون أيضًا للتمي» ولا يجوز في شيء من هذه إدخال 


)١(‏ تقدم البيت في :٠١‏ *7. وروي: ألا فاسقياني» وألا فاصبحيناء وما يفوت الاستشهاد. 
)١(‏ البيت للعُدّيل بن الفرخ العِجُلى في الحماسة :١‏ الا" [170] والمرزوقي ”: 7759 [453؟]. 
وف منتهى الطلب /: 15 أنه لأبي الأخيل العجلي. الدماليج: جمع الدّمْلُوج: الْمِعْضَدُ من 
الحلن. والعقد: القلادة. واللّئنات: مَغارز الأسنان. والحُمَ: السّود. والفاحم: الشعر الأأسود. 
(0) تقدم البيت في 4: 77 21754 7١:لالالء 1:١٠‏ 774. 
(4:) تقدم البيت في .7١17:1١7‏ 
(0) سورة الزخرف: الآية 78. 
(5) تقدم البيت في 4: ١75‏ وفي ص 755 من هذا الجزء. 
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5 5 ع ب © 5 6ه 3 7 1 م .- ع 3 )00( 
وقوله أو تقليل يكون ذلك في رب نحو قول امرئ القيس" : 
ويا ثب يوم قد لوث وليلة اليه كامما كيه فيال 
10) 
وقال . 
مس مُكروبًا فيا رب بَهْمةٍ كْشَفْتُ إذا ما اسْوَدٌ وَحِهُ الْجَبانٍ 


0 
"6. 


ص: وقد يُعْرَى التنبية إلى (ألا) و(أمَا) وهما للاستفتاح مطلقاء وكثر (ألا) 
قبل النداءء و(أَمَا) قبل القَّسَمء وتُبدَل همزكًا هاءً أو عيئاء وقد تُحدّف ألقُها في 
الأحوال الثللاث 
رودق اقرز وقد يقزى اإكسا مالي يعني أن الأكثر أن يكونا للاستفتاح 
مطلقّاء سواء أُقُْصِدَ مع ذلك تنبيةٌ أم لم يُقصد. ومثال محيء (ألا) قبل النداء قول 
لع 0م [:178/ب] 


الكانا فيز و الم كاك يرا لفيا جاز لبباكتيية الطرسحق 


ألا يا عباد الو ثبي مُميِمٌ 2 بأحسمن من صلَّى وْبَحِهمْ بَغلا 
يَدِبُّ على أحشائها كُلّ ليل ذبيب القَرَنّْى بات يَقْرُو تنا سَهْلا 


ويحوز إبدال همزة (ألا) هاءً فتقول: هَلاء وقد قرأ بعضّهم وهلا يا اسْجُدُوا 


و4 ذكره النعخش 00 


.,550 1:١١ "لاء‎ :٠١ ١١8:١ تقدم البيت في‎ )١( 
.7875:1١ (؟) تقدم البيت في‎ 
.81١ 5.07 1:1 تقدم البيت في‎ )6( 
البيتان بلا نسبة في الكامل 7: ©556., وفيه تخريجهما. يصف جارية وبعلها. القرنى: ذُوَيْبَة‎ ):( 
على شبه المُنْفُساء » منقّطة الظهر, طويلة القوائم» ضعيفة المشي.‎ 
وفيه أنما قراءة الأعمشء, وكذلك في حرف عبد الله.‎ ».١ الكشاف 7: ه50‎ )5( 
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(00 00 2 5 0 

ومثال مجيء (أمَا) قبل القَّسَم قول الشاعر ' : 
مَا وَدِماوٍ لاا تال مُراقة على قُنَّةِ العرّى وبالنّسْرٍ عَنْدَما 
رقولةهآة أو نغيا هه ل:3لك :ها وات لد كاذ كذاء وقها و الله 


وقوله في الأحوال الثلاث يعنى في إقرار الهمزة» وف إبدالها هاءّء وفي إبدالما 


.7717 :7” تقدم البيت في‎ )١( 
١ 


ص: فصل 


من حروف الجواب نَعَمْ وكسرُ عينها لغة كنانية» وقد تُبِدَلُ حاءً وحاءٌ حتق 
عَيئّا وهي لتصديق مخبر, أو إعلام مُستخير, أو وَعدٍ طالب. 

ش: حروفُ الجواب نَعَمْ وإي وأَجَل وإِنَّ وبَلَى وجَيْره وف جَيْر خلاف أهي 
اسم أو حرف. 

وقولّه لغةّ كنانية الفتحُ والكسر ف عين نَعَمْ لغتان فصيحتان إلا أنَّ الفتح 


أشهر في كلام العرب» وقد جاء الكسر في كلام البي - يق - وكلام جماعة من 
00 


"ا 


الصحابة منهم عمر وعلي والرُِير وابن مسعود. وذكرٌ الكسائيئٌ أن أشياخ قريش 
يتكلمون بما مكسورةً» فعلى هذا لا تكون لغةّ كنانية فقط» ولحكي عن أبي عمرو أنه 
قال" س0 اكير" وذ اتش فون أن بغري 1ف كرون دراك النة غير 
0 ومعظم المُرّاء السبعة قرأها بفتح العين» وقرأها الكسائية أ م بالكسر» وقال 
الشاعرٌ فجمّع د 


6 


دَعاني عُبِيدُ اللو تفسي فِداوْهُ فيا لَكَ مِنْ داع دَعانٍ نَعِمْ نَعَمْ 


.٠١ا شرح كلا وبلى ونعم ص‎ )١( 
بلا نسبة للكسائي.‎ ٠١7 شرح كلا وبلى ونعم ص‎ )١( 
النص من أول هذه الفقرة إلى هنا في شرح المفصل لابن يعيش : ه ؟" - 27577 وفيه تخريج‎ )0( 
.55 - الأقوال التي فيه» وزد على ما فيه الزاهر 7: /ه‎ 
ك: لغة غير كنانية.‎ ):( 
.٠١317 وشرح كلا وبلى ونعم ص‎ 7/١ (ه) السبعة في القراءات ص‎ 
البيت بلا نسبة في الزاهر 7: 5ه.‎ )5( 
55 


وقولّه وقد تُبدَل حاءً يقال نَحَمْ لأنَّ الحاء تلى العين في المخرج» وهي أخففٌ 


وقوله وحاءٌ حتى عيئًا هي لغة هُذيل» يقولون في حتى عَنّ وقرأ ابن مسعود: 
«وليسَجْكْنه عَىََ حِاِنِ 0 وقد تككر له ذكدٌ هذه المسألة, وهي إبدال حاء حقٌٌ 
عينًا هناء فإنه ذكر ذلك في (باب حروف الجرٌ) في آخر كلامه على حيّى!". 

ومثالٌ كونما لتصديق ]0 أن يقول القائل: جاء ريد فتقول: نَعَمْ. قال 

[90 كوتما لإعلام مُستخير: هل جاء زيدٌ؟ /فتقول: نَعَمْ. ومثال كوتما لوعدٍ طالب: 
اضرث زيدَاء فتقول: نَعَمْ. قال 0 ((أمًا َعَم فعدّةٌ وتصديق))» أي عِدَةٌ ف 
المستقبل نحو: أَتَفَعَل وتصديقٌ في الماضي بعد موججبٍ نحو: قد قام زيد, أو سوال عنه 
نحو: أكان كذا؟ أو نفي نحو: ما قام زيدء أو سؤال عنه نحو: أَمَا قام زيد؟ فتصديقٌ 
هذا كله بِ(نَعَمْ)» ففي الموجب والسؤال عنه تصديقٌ للثبوت» وفي النفي والسؤال عنه 
تصديق الف ". 

وزعم بعض النحويين أَنَّ نَعُمْ تكون حرف تذكير لِما بعدهاء وذلك إذا وقعت 
صدرًا لجملة بعدها نحو قولك: نَعَمْ هذه أطلاكُم. 


)١(‏ في المخرج: سقط من ك. 
)١(‏ شرح المفصل 8: 775. 
(©) الآية ٠‏ من سورة يوسف. وقد تقدم تخريجها في .55١ :١١‏ 
(:) تقدم هذا في .5592755٠١:1١١‏ 
(5) مخبر: ليس في المخطوطات. د: للتصديق. 
(1) الكتاب 5: 79714. 
(0) والسؤال عنه تصديق النفي: سقط من د. 
515" 


قال بعض أصحابنا: (وهذا لا ينبغي أن يُلتَفت إليه لإمكان إبقائها على 
معناها بأتما إذا وقعث صدرًا جُعلت تصديقًا لما بعدها وقُدّمت) انتهى» والتقديم 
أولى من ادّعاء معئٌّ لم ينبت 

ص: وإي ممعناها مختصة بالقّسَمء وإِنْ وَلِيَها (الله) لحذفت ياؤهاء أو 
فتحث, أو سُكْنث. 

ش: بمعناها أي: بمعنى نَعَمْ من كونها لتصديقٍ مخير أو إعلام مُستّخير أو وَعدٍ 
طالب؛ لكنّها ختصة بالقَسَمء وَعمْ تكون مع تسم وغير قسم؛ وقال تعالى: 
«وتتيواك أل 00 ل حئّ 4 0 

وإذا وَلِيَها حرف القسم فلا يجوز فيها إلا إثبات الياء. فإذا وَلِيَها لفظ (الله) 
جاز دف الياء لالتقائها ساكنة مع لام الله [فتفول] '':] الله وجار”'" فتحها كن 
فتحت النون مِنْ (من) مع لام التعريف نحو: مِنَّ الرجل» فتقول: إي الله. وجاز 
إسكامماء فتقول: إ الله ا لأنه يجوز الجمع بين الساكنين إذا كانا على شرطهماء 
وهو أن يكون الأول حرف علة والثانى مشدّد, إلا أنَّ ذلك ضعيف هاهنا لأنَّ شرط 
حرف العلة إذا كان غير 0 أن يكون أُولٌ المدغمين له أصلك في الحركة» واللام 
الأولى في (الله) ليس أصلها الحركة. 

ص: و(أَجَلْ) لتصديقٍ الخبر. و(بَلَى) لإثباتٍ نفي مجرّدِ أو مقرونٍ 
باستفهام, وقد ثوافقها نَعَمْ بعد المقرون. 


.51 سورة يونس: الآية‎ )١( 
فتقول: تتمة يلتئم بحا السياق.‎ )١( 
الله ... فتقول إي الله: سقط من د.‎ ! )"( 
د: إي والله.‎ )4( 
د: غير الياء.‎ )5( 
1 


ا 


ش: مثالُ أَجَلْ أن يقول القائل: قام زيدٌ» فتقول: أَجَلْء فهو تصديق الخبر 
سواء كان ماضيًا أم غيرهء موجبًا أم غيره» ولا تحيء بعد الاستفهام» ولحكي عن 
الأخفة 07 أنما تكون فيهما إلا أنما في الخبر أحسنٌ من نَعَمْ ونَعَمْ في الاستفهام 
أحسنٌ منها. 

وأمّا بَلَى فالصحيح اله حزق الا روشب بش اللستوييت “ل 1 
بل العاطفةٌ بعد النفي في الفعل» ولذلك لَرْمَ أن يكون ما قبلها منفيًًا أبدّاء إلا أنَّ 
الفرق بينهما أن بل الإضراب 5 المضرب نفسه. 3 5 غيره» والنهي 
كالنفي. وزعم بعض نل أنَّ الألف دخلت”' ' للإيجاب. وقيل: للإضراب 
والردٌ. ولزيادتما جازت الإمالة فيهاء وللإمالة كتبت بالياء. وزعم نر إن لانت 

دخلت للتأنيث كما تدخل التاء في رب و ولا ونحوهن. انتهى. 

9:0 /ب] وتلق تنيت تنبت النفي / اكد فإذا قال لكل ما قام زيد وأردتٌ تصديقه قلت: 
َعَم أو أَردت تكذيبه قلت: بَلى. وكذلك أيضًا ثُثْبت النفي المقرون بأداة الاستفهام 
سواء أردت الاستفهام عن حقيقة النفي أو أردت التقرير» وذلك أن التقرير - وإن كان 
معناه الإيجاب ولذلك عُطف عليه الموجب في نحو قوله تعالى: «إألرٌ هََسَ لَكَ صَدْوَةَ 
وَوَصَعنَا نلك وِرْرَةَ 4" جُحريه العرب في باب الجواب مُجرى النفي المحض» 
فتقول نَعَمْ إذا أردت التصديق» وبلى إذا أردت التكذيب» قال الله تعالى: الس 


.77 :8 شرح المفصل‎ )١( 
.5 (؟) شرح كلا وبلى ونعم ص‎ 
.15 شرح كلا وبلى ونعم ص‎ )0( 
ك: داخلة.‎ ):( 
.15 شرح كلا وبلى ونعم ص‎ )5( 
؟ من سورة الشرح.‎ - ١ الآيتان‎ )١( 
35757 


2 مرو ريز )0( 5 3 0 . ف 000 
كم قَالُوا بنَ # '» قال ابن عباس: «لو قالوا نَعَمْ في الجواب كفروا» '. وأمّا قول 


مر 868>” 0 
جحدر : 
البنية الليلٌ يمع 3 عمرو وإيانا فَذَاكَ بنا تَدانٍ 
نَعَمْ » وترى الحلال كما أراهُ ويَعلّوها التّهارٌ كما لان 


وقول الأنصار للبي عن - وقد قال هم اليك تَرَونَ 3 ) قالوا: 0 0 


وول" "فول الأهار تق «الشيعار ذللف رواله اليس 6 فول جَخْدَرٍ بِأن 
نَعَمْ جوابٌ لمقدّر في نفسه من اعتقاده أنَّ الليل يجمعه وأمَّ عمروء وجاز ذلك لزوال 
اللبسن, لأنّ كل أحد يعلم أنَّ الليل يجمعه وأمّ عمرو؛ أو جاز ذلك لأنه جوابٌ لما 
بعده» وهو قوله: وتَرَى الحلال» فَمُدّم. والأولى عندي أن يكون ذلك جوايًا لقوله: 


2100 2 5 ع و م 
فذاك بنا يدانأ و لأها جملة خبرية» ولا يحتاج إلى شىء من هذه التكلفات. 


0/01 


وقل َنَ الأستاذ أبو الحسين بن ا" سس 2 استعمال نَعَمْ مْ مكان تلى. 
فِإن لس و و 


)١(‏ الآية ١١/7‏ من سورة الأعراف. 

(؟) شرح الجمل لابن عصفور ”؟: 4/825 وشرح الجزولية للأبذي ص 785 [رسالة]. 

(؟) هو جحدر بن مالك العكلئّ اللص أو غيره. الأمالي :١‏ 787 والحماسة البصرية : ./49 
[871] وفيه تخريجه. ك: نعم ونرى الحلال كما تراه. 

(:) في غريب الحديث لأبي عبيد ؟: 77١‏ - 5171: (أنَّ المهاجرين قالوا: يا رسول الله! إِنَّ 
الأنصار قد فضلوناء آوَوْناء وإنحم فعلوا بنا وفعلوا. فقال رسول الله كلق : ألستم تعرفون ذلك 
لهم؟ قالوا: نعم. قال: فإنَّ ذلك)» أي: فإنَّ معرفتكم بصنيعهم وإحسائمحم مكافأة منكم م. 
والقول منسوب للأنصار - رضي الله عنهم - في شرح الجمل لابن عصفور 7: 4/65. 

(5) تأويله في شرح الجمل لابن عصفور ؟: "/5. 

(3) أمالي السهيلي ص 47 . 

(0) شرح الجزولية للأبذي ص 786 - 787 [رسالة]. 
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سك («(فإِنْ رَعَمَ زاعمٌ أنه يقول: مررث برجل مُخالِطٍ بدنه دائٌ ففرقٌ بينه وبين المنوّن. 
قيل له: ألّست قد علمت أنَّ الصفة إذا كانت للأول فالتنوينٌ وغيدُ التنوين سواءٌ إذا 
أردت بإسقاط التنوين معنى التنوين؛ نحو: مررث برجلٍ مُلانِع أباك» ومررث برجلٍ 
مُلازِم أبيك» أو مُلازيك, 0 لا يتحد بُدّا من أن يقول: تَعَوْ وإلا خالفَ جميع 
العرب والنحويين)). ثم 01 : «فإن قال ذلك قلت له: أَفَلَستَ تمعل هذا العمل إذا 
كان منوّنًَ وكان لشيء من سبب الأول أو التبس به بمنزلته إذا كان للأول؟ فإنه قائك: 
عَمْ كأنك قلت: مررثٌ برجل مُلازمِ» فإذا قال ذلك قلت له: فما بال التنوين وغير 
التنوين استّويا حيث كانا للأول» واختّلفا حيث كانا للآخرء وقد زعمت أنه يجري 
عليه إذا كان للآخر كمّجراه إذا كان للأول) انتهى كلام سء وفيه أنه أتى بعد قوله 
الست قد علمت)»2 وبعد قوله ((أَقَلَستَ تحعل هذا العمل))» بقوله: نَعَمْ وهو 
موضعٌ بَلَى. 

2000 قال بعض أصحابنا'": (استعمال بلى في مثل /هذا ل أكثرٌ من 
استعمال نَعَمْ عليه جاء ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: 

الست يريّكم يكم الوا وأ بِلَ 4 » إلا أنه قد وُجد خلاف ذلك في قول القائل: 
البدق. اللي فك ١‏ 

البيتان: 


ويفتقر كلام ابن عباس وكلام هذا الشاعر إلى نظر» وهو أن تقول: نَعَمْ في 
قول الشاعر ليس بحواب؛ لأنَّ الجواب بِ(نَعَمْ) إذا جاء بعد الاستفهام إنما يكون 


(1) الكتاب ”: .١9‏ 
)١(‏ الكتاب ”7: 19 .,5١-‏ 
(0) شرح الجزولية للأبذي ص 785 - 717 [رسالة]. 
(:) الموضع: سقط من ك. 
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تصديثًا لِما بعد ألف الاستفهام ولم يُرد الشاعر أن يُصدَّق أنه لا يجمعه مالل مع أَمَ 
عمروء فكذلك يكون بنو آدم إذا قالوا في الجواب لقوله »و أَلْسَتُ لست ريك 4 نَعَمْ كُقَارَا؛ 
لأمم إذا قالوا ذلك مجيبين كان الجواب بِ(نَعَمُ) تصديمًا أنه 0 0 فيكون ذلك 
كفرّاء وهو الأكثر في الاستعمال؛ أعني كون نَعَمْ بعد الاستفهام جوابًاء ولكنه لا يمتنع 
مع ذلك أن يقولوا نَعَمْ لا على الجواب ولكن على التصديق؛ 0 الاستفهام في قوله 
لست يكم #6 تقرير» 0 خبر موجبء ولذلك امتنع س " أن يجعل أم في قوله 
تعالى 92 أقلا تصِرُونَ (8) | ز انا عي ا" متصلة لأنَّ أم المتصلة لا تأي بعد الخير؛ 
فإذا كان التقرير خبرا معناه الإيجاب جاز أن تأقِ بعده نَعَمْ كما تأي بعد الخبر 
المهجب؛ لكن إذا أَنَتْ نَعَمْ هنا لا تأ على جهة الجواب لكن على جهة التصديق» 
وإذا كان الأمر كذلك لم يكن في إجازة نَعَمْ في هذه الآية ولا في قول الشاعر نَعَمْ بعد 
قوله (أليمن اللي)) مخالفة لابن عباس فيما قاله من ذلك لأنمما لم يتواردا معه على 
مع واحد؛ فإِنَّ الذي معه إنما مّعه على أنَّ نَعَمْ جواب» وإذا كانت جوابًا إنما 
تكون تصديقًا لِما بعد ألف الاستفهام» والذي أجزناه إنما أجزناه على أن تكون نَعَمْ 
غير جوابء وإنما نَعُمْ فيه على وجه التصديق كما تكون في ذلك نَعَمْ لِمَن قال: قام 
زيد) انتهى كلامه. ويحتاج في إثبات ما ذكره إلى دليل سمعىّ من أنه يجوز أن يصدّق 
التقرير المنفي بِ(نَعَمْ) وأنه إذ ذاك لا يكون جوابّاء ولم يذكر سوى بَبِيّ جَحْدَرء وقد 
ذكرنا له عدة تأويلات» فلا تقوم بمثله حجة على إثبات ما ثبت في اللسان العربي 
خلافه. 

مسألة: قال ا ((وأمًا أل فتنبيه» تقول: أل إنه ذاهبٌ. ألا: تلى)) انتهى . 
قال ابن خروف: (ليس بجواب لما قبله)) انتهى. يعني أن ما قبله من قوله ((ألا إنه 


.١ 78 - ١/7 :« الكتاب‎ )١( 
سورة الزخرف: الأيتان ١ه - 7ه.‎ )١( 
الكتاب 4: 56؟.‎ )5( 
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ذاهبٌ) جملة مثبتة» فجوابحما لا يكون يبلى. وقال أبو عمرو بن تَقِسَ: (إنما هو تأكيد 
لهء أي تقول: ألا إنه ذاهب» د بل افتجيعييا تا كيدا لأهما سوا 

وقال بعض أصحابنا: هذا موضع مشكلء وتفسيرُ إذا أردت أن تقول في 
جواب من قال: ليس زيدٌ بذاهب: ألا إنه ذاهبٌ» قلت عِوَضَ هذا: آلا بَلىء أي: 
أل بلى هو ذاهب. 

1 ب] ويجري النهي مجرى النفي في الجواب يبلى» فإذا قال القائل: لا تضربث /زيدًاء 

قلت: تلىء أي: أضربه. وإنماكان ذلك لأنَّ النهي فيه معنى النفي والترك. 

ونع يعض الفخويين أن [ذ]:ال"' +11 اكزتك» وأ أنكدروازدك تكديه انيت 
بالفعل منفيّء فتقول: لم تُكرمني» وما قُمتء ولا بحيبه يتلى» ولا يقال فيه تَعَمْ ولا لا 


٠.‏ ص 


5 
2 


٠. 1 4‏ ص - 4 
كان كأنه صَدّقهء فقال: نَعَمْء ليس لي عليك شيء. 


: ' 50 و50 ا 
وقال بعضهم: الاستفهام ب(هل) والهمزة إن لم يصحبها حرف 0 كان 


الجواب في الإيجاب بِنَعَمْ وفي النفي بلاء وإن صَحِبّها حرف نفي ك(ما) وليس كان 
اجواي فق الى يندم وق الات بلى: 


تنخ تن نا 


)١(‏ في المخطوطات: أو ألا. 

)١(‏ الذي في المخطوطات: أنك إذا قلت. 

(") الجامع لأحكام القرآن 7: .٠١‏ 

(:) زيد هنا في ك: ك(ما) وليس يصحبها حرف نفي. 
5 


ص: فصل 


كَلّا حرف رَدْع ورجْرء وقد تُوَوّل بِ(حًَا). وتساوي إي مع واستعمالاء 
ولا تكون مجرد الاستفتاح, خلاقًا لبعضهم. 

ل لي ل" ' إلى أنه 
بسيفاة واشي ناي إل اننا مركبة" من كاقته النشبيهة لقت إلى له الى اللرذة 
فجُعلتا كلمةً واحدة» وشدّدت اللام لِتَخرج الكاف من معناها التشبيهي. وهذه 
دَعوّى لا يقوم عليها دليل. 

قر حرف ودع وزّجْر هذا مذهب الخليل و(س)'" والأخفش”'' والميرواا 
وابن قتيبة''' وعامة البصربين. 

وقوله وقد ُو ول بإحَقًا) مذهب الكسابين”” وتُصَيْر بن يوسض”” ومحمد بن 
ا الا" ا حَقّاء فكب المضنف له من 


المذهبين مذهباء وهو أنما حرف ردع» وأتما ” تَوّوّل بمعنى حَمَا 


0 


0 


3 


.7/17 رصف المباني ص‎ )١( 

(؟) شرح كلا وبلى ونعم ص 7١١‏ - 717. 

(0) الكتاب 5: 5١5‏ وشرح كلا وبلى ونعم ص 77. 

(:) إيضاح الوقف والابتداء 17١7 :١‏ وشرح كلا وبلى ونعم ص 77. 

(5) شرح كلا وبلى ونعم ص 717. 

(5) تأويل مشكل القرآن ص /55. 

(0) شرح كلا وبلى ونعم ص 5 7. 

(0) نحوي بغدادي كان من جلة أصحاب الكسائي» أخذ القراءة عنه عرضًا. توفي في حدود 
الأربعين ومئتين. غاية النهاية ا: .881١- 814٠.‏ 

(9) محمد بن أحمد بن واصل أبو العباس المقرئ البغدادي [- 071؟ه] قرأ على محمد بن سعدان, 
وروى القراءة عنه عرضاً وسماعاً ابن مجاهد وابن شنبوذ. غاية النهاية .51١ :١‏ 

.4755- 576 :١ إيضاح الوقف والابتداء‎ )٠١( 

لير 


وقوله وتساوي إي معىّ واستعمال يعني أنما تكون حرف تصديق» وأتما 
تُستعمل مع الْقَسَم فتقول: كلا واللى 2 معن : إي والله. وكوكها معنى نَعَمُ هو 
وقال عبد الله بن محمد الباهلي''": كلا على وجهين: 


أحدهما: أن تكون ردًا لكلام قبلهاء فيجوز الوقف عليهاء وما بعدها 
استعناف . 


والآخرٌ: أن تكون صِلةً للكلام» فتكون بمنزلة إي. 

5 ا : ا 4و3 020 0 
وقال محمد بن واصل: كلا بمعنى القسّم في بعض المواضع 9 كلا لنبَدَنَ 46 
وقوله ولا تكون لِمُجَرّدٍ الاستفتاح, خلافًا لبعضهم هو 0 حاتم» زعم أبو 


0 0 تكون رَدّا للكلام الأول» وتكون بمعنى ألا الاستفتاحية» ووائّقّه على 
ذلك له عير وقول أبي حاتم إتما تكون بمنزلة ألا لا ل يتقدّمه إلى 
ذلك أحد. 5 0 في باب الاتُعاظ. وذهب لن 0" عبد النحمن 
ل و محمد بن 000 20 أن كلا بمنزلة سوف. وهذا مذهب غريب. 


نيا 


)١(‏ عبد الله بن محمد بن الحكم الباهلي أبو محمدء المعروف بابن قرقوب» من أهل المرية» سمع بما 
مع أبيه من أبي علي الغساني المتوق سنة /49ه» ورحلا جميعًا إلى المشرق» ذكره ابن الأبار» 
ولم يذكر تاريخ وفاته. المعجم في أصحاب القاضي أبي علي الصدفي لابن الأبار ص .7١7‏ 

. 6 سورة الحمزة: الآية‎ )١( 

(5) إيضاح الوقف والابتداء :١‏ 5471 - 25717 555 وشرح كلا وبلى ونعم ص 75. 

(:) قال: ((كَلا ردع وتنبيه» أي: هذا مما يُرتدَع منه. ويُئبّه على وجه الضلالة فيه)). معاني القرآن 
وإعرابه ': 565 3؟. 

(5) إيضاح الوقف والابتداء .57١ :١‏ 

(5) عبد الله بن يحبى بن المبارك البغدادي » أخذ القراءة عن أبيه عن أبي عمرو» صنف الوقف 
0 توفي في حدود سنة 317 7. غاية النهاية :١‏ 57 وهدية العارفين ه: .55٠‏ 

(0) إيضاح الوقف والابتداء :١‏ 477. 

5 / 


والاحتجاج لهذه المذاهب وعليها يستدعي طُولّاء وقد صنّف في كلا كتايًا أبو عمرو 
عثمان بن سعيد الكو" 

وذكرٌ صاحب (كتاب التّرشيد) - وهو شيخنا أبو على بن أبي الأحوّص - ف 
كتابه أنَّ كلا تكون بمنزلة /لا ردًا لِمَا قبلهاء ويُتدأ بما بعدهاء ويوقّف عليهاء نحو قوله ]|/٠"1:[‏ 
تعالى : أ اعد عند امن عَهَدَا) كد 4 قال: وعِدّكما أربعة عشر موضعًا 
في القرآن» أعني التي تكون رَدَّا ويُوقّف عليها. قال: وهذا قولُ الأكثر من أهل الأداء 
والعربية وأهل المعاني والتفسير» وهو الذي أخدّ علينا شيحُنا الخطيب أبو محمد - يعني 
الكؤاي” - والأستاذ 5 أبو الحسن علي بن جابر - يعني الدّبَاجٍ - وغيرهما. 
قال: وأجاز أبو 005 أن تكون في تلك المواضع كلّها معنى آلاء وبمعنى عقا 
فيقول: الوقفُ على ما قبل كلا اه بماء وهو قول غيره من المفسرين. 

ص: و(أَمَا) حرفٌ تفصيل مُوَوَلَ ب(مهما يكن من شيء)» فلذا تَلرّم الفاغ 
بعد ما يَليهاء ولا يَليها فِعلٌ بل مَعمولّه أو مَعمول ما أشبّهه. أو خب أو مُخبَرٌ 
عنه أو أداةٌ شرط يُغني عن جوابما جوابُ أمَا. 

ش: قوله وأمًا حرف تفصيل لا ينبغى أن تُنسب إلى ذلك لأنَّ معنى التفصه 
يس بلازع لهاء بل قد تجيء حيث لا تفصيل؛ تقول: أَما زيدٌ فمنطلق. 


0 


)١(‏ هو أبو عمرو الداني المشهور» المعروف ف زمانه بابن الصيرقٍ 72711 - 44 4ه] تلميذ طاهر 
بن عبد المنعم بن غلبون» مؤلف كتاب التيسير وغيره. غاية النهاية :١‏ .٠ه‏ - ه08.ه. 

. 79 - /8 سورة مريم: الآيتان‎ )١( 

(0) عبد الله بن محمد بن الحسين الكوّاب الخطيب العبدري خطيب غرناطة» مقرئ عالم» قرأ على 
أبي خالد بن رفاعة عن ابن الباذش» وقرأ عليه أبو علي بن أبي الأحوص. توفي سنة 71"ه. 
غاية النهاية :١‏ /ا54 -/5415. 

(:) انظر مثالا على ذلك في شرح كلا وبلى ونعم ص 55. 
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ومن مجيئها حيثُ التفصيل قولّه تعالى: هق ِو يَنِِضُ وجوه كود كجوة 
وق ار 3 ١‏ قال تعالى : «ل وَماأرَّنَ يكت مُجُوهَهُجْ 4 ''» وقال 
ور ري (-- كما ) لذ سفوا تارمق ٠:‏ 98 وما أن الذي 
سعدوأ 46 5" . وقال تعالى: يَوإِنَ ميك لشَقٌّ ع فَأمَا منْ عط 00 ثم قال تعالى: يِل وَآمَ 
نجل وستَفْقٌ ‏ ''. وقال تعالى: جل وَوَجَرَكَ عابلا دلَفْقَ (2) كَأمَ اليم ملا متهز (5) وَأ 
لمكيل 6د ١‏ إلى غير ذلك من الآي التي وردت في القرآن. 

رقرله لزان عفدا كن و في هذا امار مدو دح يل ماد 1 اقل 
و(أَنَا) حرفٌ ا يكون معناه معي اسم شرطٍ وفعلٍ شرطء ولا جائز أن يكون 
مُرادِفًا له من حيث المعنى لأنَّ مَعقوليّةَ الحرف مُباينةٌ لمعقولية الاسم والفعل؛ فتستحيل 
المرادفة» ولأنَّ في يكن ضميرا يعود على مهما لأنما اسم شرطء ولأنَّ جملة الجواب إذا 
وقعت جوابًا لفعل الشرط الكائن أدانه اسمًا وجب أن يكون في جملة الجواب ضمير 
يعود على اسم الشرط؛ وذلك مُتْتَفٍ كله في أما. 

وقال بعض ا" : ((هي حرف إخبار متضمنٌ معنى الشرطء فإذا قلتت: 
ما زيدٌ فمنطلقٌء فالأصِك: إن أردت معرفة حال زيد فزيدٌ منطلق» ثم حذفت أداة 
الشرط وفعلٌ الشرط» وأنبت مَناب ذلك أمّاء فقلت: أمّا زيدٌ فمُنطلقٌ) انتهى. 


١٠١5 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: الآية .١١1/‏ 

(0) سورة هود: الآيتان ه١٠١ .١٠١5-‏ 

(:) سورة هود: الآية .٠١/‏ 

(ه) سورة الليل: الآيتان 5 - ه. 

./ سورة الليل: الآية‎ )١( 

(0) سورة الضحى: الآيات 8 - ٠١‏ 

(0) هو الأبذي. شرح الجزولية له :١‏ 017" [رسالة] . 
ا" 


وقال بعض أصحابنا: ((لو كانت شرطًا لكان ما بعدها متوقِّمًا عليهاء وأنت 
تقول: أمّا عالِمًا فعال» فهو عاك ذكرتّه أنت أو لم تذكره. بخلاف: إِنْ قام زيد قام 
عمرو) فقيام عمرو متوقف على قيام زيد)). 


و يأل قل يبحىء الشرط على ما ظاهره عدم التوقف عليه كما 7). 


8 
"6 


ذا بها 

ألا ترى أن بَنّهُ موجودٌ كان لغيره بَتّ أو لم يكن وهو وقَيّارٌ غريبان كان 
بالمدينة مَن أمسى رَحلّه أو لم يكن بماء وكذلك هم كرام كان ما أتاه حمًّا أو لم يكن 
لكن يرج ذلك على إقامة السبب مقام المسبّب؛ ألا ترى أنَّ المعنى: مَن يلكُ ذا بَّ 
فأنا لا أحسّدهء وسبب ذلك أن لي بَنّاه وكذلك إِنْ يكن أحد من أهل المدينة فأنا لا 


أغبطه لأني غريب» وكذلك فإن يك 


إذا النائباث2 تنوب 


حقًا ما أتاني فإنهم صُبْرٌ لأنحم كرام. 


وقوهُم: أمّا عالِمًا فعالكٌ فالمعنى: مهما تذكزه عالِمًا فذِكدك حقٌّ لأنه عالم» ولا 
يكون ذكره حمًا حق تذكرهء فقد تضكّنث 'معى الشرط» وأنابوا أمّا مٌئاب. الشرظ 
وفعله» فجاءت الفاء تلى أماء فأرادوا أن يُصلحوا اللفظء فَأُولُوها شيئًا آخر حيث لا 


تحىء أداة الجزاء تلى أداة الشرط. 


.57 288 :5 تقدم في‎ )١( 

)١(‏ تقدم ف ه: ه0196 .5"0١١ : ١1” 75١8‏ ك: وقيارًا. 

(؟) جزء بن ضرار أخو الشمّاخ. التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ص .١54‏ 
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وقوله فَلِذَا تلزم الفاء بعد ما يَليها أي: فلتأويلها ب(مَهما يكن) تلزم الفاء» 
وهذه الفاغ جاءت في اللفظ خارجة عن قياسها؛ لأتما لم بحئ رابطة بين جملتين ولا 
عاطفةً مفردًا على مثله. وتعليلٌ المصنف لوم الفاء بتأويلها ب(مَهما يكن) ليس بجيد؛ 
لأنَّ جوابت (مهما يكنْ) لا تلزم فيه الفاء إذا كان صالنًا لأداة الشرط» والفاءٌ لازمة 
بعد أمَا كان ما دخلث عليه صَالحًا لأداة الشرط أو لم يكن؛ ألا ترى أنه يجوز أن 
تقول: مهما يكن من شيء لم أَبال به» ويمتنع ذلك في أمَاء بل يجب ذكر الفاء, 
فتقول: آنا كذا فلم أَبالٍ بهء فدَلَّ ذلك على أنَّ دخول الفاء ووجوتما ليس لأجل أن 
وَلَثْ ب(مهما يكن). 

وقوه ولا يَليها فِعلٌ سبب ذلك أنهم لَمَا قَدّروها ب(مَهما يكن) وجُعلوا لا 
جوابًا لم يكن لِيَِيَها فِعلٌ لأنَّ فعل الشرط لا يليه فعل إلا إن كان جوابًا؛ والفرضٌ أنَّ 
ما بعد الفاء جواب. 

وقوله بل عموله مئال ذلك «َِِآمَ لير ماهر '''. ومثاُ معمولٍ ما أَشبَهَه 
فول العرى! "+181 القتهاء ونا هفات وال اختير: انناب لدان فزي 

ون كتاب أبي الفضل البَطلْيَوْسِيَ في شرح كتاب س في مسألة أمَا جَهِدَ رأبي 
فنك ذاهرج'"" ما نَضّه: (وأجارٌ - يعني س - فَنْحَ إِنَّ وضعّقّه ووجة صَعفِه أنه لا 
بخلو أن بعل الجهد خرًا لإنَّ أو لا بحعله» إن جعَلتَه خبرا فكلامٌُ العرب أن تقيّم مع 
ما المبتدأء فتقول: أُمَا زيدٌ فقائٌ» ولا تقول: أمَا قائمٌ فزيدٌء إلا قليلاء وإن لم بمعله 
خبرا وأَعمّلت فيه أمّا حذفت مبتدأء فقلت: هو أنَّكَ منطلق؛ لأنَّ الفاء لا تدخل إلا 
على جملة» فهذا وجهُ صَعفِه) انتهى. وفيه أنَّ تقديم الخبر قليل» ولم يُمَيّد ذلك 
المصنف. 


.5 سورة الضحى: الآية‎ )١( 
11-1 الكتاتب‎ )5( 
.١58 :" الكتاب‎ )0( 
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50007 5 ما زيدٌ فمنطلقٌ. ومثالُ أداة الشرط 2 كام إن كن مِنَّ 


لنقيّن(2) َوه 4" + ومن كان موسو ٠‏ مانن 
ال ا 0 


وقوله يُغنني عن جوابما جوابُ أمَا أي: يُغني عن جواب أداة الشرط جوابُ 
أمّا. هذه المسألة فيها خلاف: 

فالصحيحٌ أن 9 الشرط جواتُما محذوفٌ لدلالة جواب ما عليه» ولذلك لَرمَ 
أن يكون : 0ك بعد أمّا ماضيًا لأنه لا يَلرْم مُضِيّه إلا عند حذف الجواب؛ 
تقول العرب: أنت ظاء إِنْ فَعَلتَء ولا تقول: أنت ظالم 0 ولا يحوز: أمّا إِنْ 
يق زيدٌ فعمرٌو منطلق» وسببُ ذلك أنَّ ما يَلي أمَا مقدَّم من تأخير» وكان حقّه أن 
يكون بعد الفاءء فصار اجتماع أمّا والشرط كاجتماع الشرطين» وكاجتماع القسم 
لمتقدّم مع الشرط» فيُحذف إذ ذاك جواب الشرط الثاني وجوابُ الشرط الجتيع مع 
القسم لدلالة جواب الشرط وجواب القسم عليه؛ وهو في التقدير مؤخّرء كأنه قال: 
مهما يكن من شيء فَرَوحٌ ورَيحانٌ إِنْ كان من المقرَبِينَ» فالفاء جواب الشرط الذي 


2 ا اه 5 1 
تعدم وجوابٌ إن تحدوف» وهذا مدهب 0 " 


وزع الأخفش ا" أنَّ قوله مَإفَرو 4 ومإقسَلاة» ومإقئزا ل زاك لقا 
والشرطٍ معًّاء فالأصل عنده: مهما يكن من شيءٍ فإنْ كان من المقرّبينَ فَرَوحٌ» ثم 


.89 - 88 سورة الواقعة: الأيتان‎ )١( 
.5١- 9٠ (؟) سورة الواقعة: الآيتان‎ 
.9" - 97 سورة الواقعة: الآيتان‎ )"( 
جوابحا محذوف ... يكون فعل الشرط: سقط من د.‎ ):( 
.719 1:8 2١ 51/ :4 تقدم في‎ )5( 
.79 :7 الكتاب‎ )1( 
:١ وشرح الجزولية للأبذي‎ ١85 :” إعراب القرآن للنحاس 4: 45" والتعليقة للفارسي‎ )0( 
[رسالة].‎ ” 
5/6 


]/1١ 7:7 


و 
ع ع 
٠‏ 


أنييت أمّا مناب مهما والفعل الذي بعدهاء فصار: أمّا فإِنَ كان من المقرَّبينَ فَرَوحٌ» ثم 
قُرّمت إِنْ والفعلٌ الذي بعدهاء فصار: أمّا إن كان من الممقَرّبِينَ فق فالتَمّتِ 
الفاءان» فأَغتت إحداهما عن الأخرى» فصار فَرَوح. نا تقاديرٌ عجيبة» ومع 
ذلك هي باطلة لأنه يَلزِم على ذلك أن يجوز مثل: أما إن يق زيدٌ فعمرّو منطلق؛ لأنَّ 
جزاية الشرظ زذ :ذاه غير عذوقك» وهو ل قوز فدل عل :ضحة التقدير الأول: 
وقد أبطل أبو عل ظاهرٌ كلام أبي الحسن بأنَا لم نجد الفاء تكون جواب 
لشيعين؛ بتاكل كلق ع أتما لَمّا كانت جوابًا لأحدهما وأغنت عن الثاني صارت 


كأتما جواب ان 


واضطرب فيها مذهب أبي على» فمرةً قال: لا يُفصّل في أمّا إلا بالمفرد» فالفاءٌ 
8 
خذف الاق" متهم ره رذن والل' أكرفلك» وواللو: ذا لأكزمكك» :وزن تق ولد 
أكرئك. ووالله إِنْ قمت لأكرمئك؛ وهو قياس جميع الأجوبة. ومرة قال بقول سء 
وال الجملة إذا لم تَستَقِلٌ صارت بنزلة اسم مفرد. وهذا هو الصحيح. 

فإذًا في المسألة ثلاثة مذاهب: مذهب سء ومذهب الأخفشء» ومذهب أبي 
علي في أحد قوليه. 

وقال بعض أصحابنا يردٌ على الأخفش بأنه لو كان جوابًا للجميع لحشن أن 
أي بالمضارع لأنَّ الجواب موجود؛ فكوثمم لا يتكلمون بمذا إلا مع الماضي دليلٌ على 


(01) ثم قُدمت ... ففروح: سقط من د. 
(؟) التعليقة على كتاب سيبويه ؟: .١/1/‏ 
(5) ذكر في المسائل البغداديات ص 457 عرضًا أنَّ ما اقترن بالفاء في هذا جواب ل(أما) و(إِنْ). 
(:) أي: حذف جواب الثاني. الذي في المخطوطات: الأول. والتصويب من البحر 15 7: .١5١‏ 
(5) إيضاح الشعر ص 7٠‏ والمسائل المنفورة ص ١57‏ والحجة ": 5 .٠١‏ 
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أنه لا جواب له. فانفصل عن هذا بأن قال: ولا يجوز إذا جزم لأنه لا يخلص الجواب 
للجزاء» أي: هو وإن كان له جواب /فلم يتخلص له لأنَّ الجواب للمجموعء فلهذا ل [1:؟1/ب] 
يكن الفعل إلا ماضيّاء وهذا خَلْفٌ لأنَّ فيه إعمال عاملّين في معمول واحد. 

وثي قول المصنف إنما لا يَليها إلا معمول فعل أو معمول ما أَشْبَهَه أو خبر 
أو مخبَرٌ عنه أو شرط دلي على أنه لا يليها غيد ما ذكرء وليس الأمر كذلك؛ بل 
ليها الجارٌ وامجرور والظرف والمفعول له والحال» وتكون هذه الأشياء معمولة لما بم 
تضمَئئُه من فعل الشرط» ويتعلّق امجرور بماء هذا مذهب سس(" والمازني واليّجَاجٍ وابن 
فر والجماعة. 

وف بعض شروح الكتاب أنَّ ابن خروف أجاز أن يلي أمنا المفعول له وتكون 
عاملة فيه. وذلك لا يجوز» وما سوى الظرف وامجرور والحال لا تعمل فيه أمّا بما فيها 
من معنى الفعل؛ لأنَّ الأسماء الصريحة لا تعمل فيها المعاني» وأجاز ذلك الكوفيون. 
والصحيح أنه لا يجوز إذ لا يحمّظ من كلامهم: أمّا زِيدًا فعنده عشرون درهماء ولا: أمّا 
زيدًا فقائم. 

ص: ولا تفصّل الفاء بحملة تامّة. 


ش: كان ينبغى أن يُمَيّد هذا بأن لا تكون الجملة دعاءً» فإنما إذا كانت دعاء 


جاز ذلك بشرط أن يَفصل بين أمّا وجملة الدعاء معمولٌ أمَا؛ٍ نحو: أمّا اليومَ رَحمَكَ 
الله فَلَأّصِئَعبّ كذاء ف يول بعواكا كوي قا و3 كمف لذ فاسروة انلو وناك 
بجملة الدعاء بينها وبين فصلها اللازم نحو: أمّا مك اللّهُ زيدًا فاضرب, لم يجز. 

ص: ولا نحذف في السعة إلا مع قولٍ يُغني عنه تحكيّه. 


.١1389 :" -ونخ”»‎ "84 :١ الكتاب‎ )( 
.18٠١ 191-1١95 :١ الأصول‎ )0( 
58١ 


ش: مثالٌ ذلك قوله تعالى: «ِإكَآمَ الْدِنَ أسَوَدتَ وَجُوهْهُم أكْقمُ بعد 
يتيك" التقدير: فيقال لهم أكفرتم» فحُذفت الفاء مع قول أغنى عنه قولّه 
«أكَئَرت 24 وهو تحكيئٌ بالقول المحذوف. وهذه المسألة قد ذكرها في آخر (باب 
الأبعناد )نوكل ها بعنيع اه قال جنا لد """ برضد عل القاء عن وى الجددا يعون معن أن 
إلا في ضرورة أو مقارنة قولٍ أَغنى عنه المقول)» فهذا هو معنى قوله إلا مع قولٍ يُغني 
عنه حكيّه. 

ص: ولا يمتنع أن يلي أمَا معمول خبر إِنَّ خلافًا للمازي. 

ش: تمنيك ذلك: أمّا زيدًا فإفي ضاربث؛» فقد ولي زيدٌ أمّاء وزيدًا معمول 
لضارب» وضاربٌ خبر إِن. وهذه المسألة فيها خلاف كما ذكر» فمذهب س وأبي 


ف 


000 أنك تعتبر ما يجوز من ذلك وما يكتنع بأن تسقط أمّا والفاء» فحيث جاز 
تقديم المعمول قدّمته» وحيث امتنع ذلك مَنَعتَه» وهذه المسألةٌ لو طرَحت أمّا والفاءً 
فقلت: زيدًا إني ضاربٌ» لم بحر» فكذلك إذا ذكرتماء ولو قلت: أمَا زيدًا فضربتث» 
فطتخت أما والفاك: فقلكة :زيدًا ضربك: لخاز ذلك فكذلك إذا أدكلتيماء شهدا 


يَعتبر س والمازدهُ مسائلٌ 7 ولذلك احتجّ س على تقديم معمول فَعَال 0 ما 


الاك فانا ارد "و5" على الللتتيل. رلك رن فلن فنا ةلذ اذ يقوف أن 
فلن أضرب. 
0 وقال س اانه عن قولهم: أمَا حقًّا فإنك ذاهب» فقال: /هذا جيد, 


وهذا الموضعٌ من مواضع إنَّء ألا ترى أنك تقول: أمّا يومَ الجمعة فأنا ذاهبٌء وأمّا 


.١٠١5 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.55 :5 تقدم هذا في‎ )0( 
.١514 :© شرح كتاب سيبويه للسيراقي‎ )0( 
.١١١ :١ الكتاب‎ ):( 
(ه) الكتاب ”: ه.‎ 
.١1/ :" الكتاب‎ )5( 
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ع 


فيها فإنك قائمٌ)). ا : ((فإئما جاز هذا في أمّا لأنَّ فيها معنى: 0 ١‏ يكن من 
شيء يومَ الجمعة فإنك ذاهب). فهذا تفسير أنَّ ما تعمل لِما فيها من معنى الفعل» 
ومعاني الأفعال تعمل في الظرف والحال والمفعول له كما قدّمناء 0 د 
منع أمنَا زيدًا فإني ضاربٌ بالمازني وقد سبق إلى ذلك س إِمنا جهلٌ منه أنَّ س منع 
ذلك» وما استحياء أن يُخالف سء وقد جهل كثيرا من مذاهبه؛ ورَدَّ عليه مواضع 
على زعمه. اا منه. 

وذهب ل وابن درستويه إلى أن ما بعد إن يعمل فيما قبلها مع أمَا خاصة 
- وهو الذي اختاره المصنف - واحتّجًّا بأنه لَمَا لزمَ الفصل بين أمَا والفاء أُوقَعوا من 
الفصول بينهما ما لا يتقدَّم في غير هذا الموضع لضرورة الفصل؛ كما أَعمّلوا ما بعد 
الفاء فيما قبلها معها دون غيرها؛ نحو: أمّا زيدًا فضربث» ولا يقولون: إِنْ أكُمْ زيدًا 
فاضرث» فكذلك يجوز: أُمَا زيدًا فإ ضاربٌ. 

وعنيد لقا" إل إجارة اها ايعان اللزردء راز نارمعو عم ااذه زات أن از 
ذلك في ليت ولعلٌ وكلّ ما يدخل على المبتدأ» نحو: ال ا وأمّا عمرًا 
لَعَلّي قاتلٌُ. واحتجّ على ذلك بأنَّ باب الفاء للاستئناف» فهي سَوّغت الابتداء. 
وهذه إِنما دخلت على الابتداء فلم يُعتدٌ بما. وكذلك أجاز الفراء النصب في نحو: أمّا 
زيدًا فلا ضربتُهء قال: والرفٌ في هذا كله الوجة والقياس. 


.١10/ :" الكتاب‎ )١( 
... (؟) الذي في الكتاب: يوم الجمعة مهما يكن‎ 
د: أن نخصيص.‎ )0( 
ك: مما استحيا.‎ ):( 
١١8-119 :« 5ل‎ -1١ وأمالي ابن الشجري ؟:‎ ١54 شرح الكتاب للسيرافي ه:‎ )5( 
.١١51١ :7 وشرح ألفية ابن معطٍ للقواس‎ 
.١568 :© شرح كتاب سيبويه للسيراقي‎ )1( 
الخاكنا‎ 


وما ذهب إليه المبرد وابن درستويه والفراء غير صحيح, ولم يرد به سماع, ولا 
يقتضيه قياسٌ صحيح, بل القيائْ مذهب سء وقد رجع إليه المبرد فيما حكاه عنه 
ابن واد قال الزجاج: رجوعه مكتوبُ عندي بخطه. فصار المنعٌ إجماعًا من البصريين» 
والمصنفٌ أخدٌ بقول المبرد المرجوع عنه - وقيل: ابن درستويه - وتركٌ ما عليه الجمهور. 

والعجبث ممن يجيز تركيبًا ما في لغة من اللغات من غير أن يسمع من ذلك 
التركيب نظائر؛ وهل التراكيب العربية إلا كالمفردات اللغوية» فكما لا يجوز إحداث 
لفظ مفرد في اللغة العربية كذلك لا يجوز في التراكيب لأنَّ جميع ذلك أمور وضعية؛ 
والأمورٌ الوضعية تحتاج إلى سماع من أهل ذلك اللسانء والفرقٌ ين علم النحو وعلم 
اللغة أنَّ علم ادو مرك ا كُلْيّته وموضوغ علم اللغة أشياءٌ جزئية» وقد اشتركا 
معًا في هذا الوضع. 

ص: وقد تُِدَلُ ميمُها الأولى ياءء وقد يليه""' مصدرٌ مَدْلُوٌ بما اشتملَ على 
مثله أو مشتق منه, فيتنصبه الحجازيون مطلقًاء ويرفعه التميميون معرفة وتتصبونه 
نكرةٌ وقد يرفعونه, والنصب على تقدير إذ ذكرت, والرفعٌ على تقدير إذ ذكرا", 
واستعمالٌ العَلّم بالوجهين موضع هذا المصدر جائرٌ على رأي. 

[18":1 /ب] ش: ثبت هذا الكلام بجملته في نسخة الشيخ بماء الدين البَقِّنَ المقروءة /على 
المصنف والتي عليها خطَّه؛ وفي بعض النسخ, وسّقط من بعضهاء ووجة سقوطه أنه 
قد ذكر أكثرها في (باب الحال)) 0 ((وترفع تميم المصدر التالي أمّا في 
التدكير جوازًا مرجوحاء وق التعريف وجوبّاء وللحجازيين في المعرّف رفعٌ ونصبء» وهو 


)1( ك: ويليها. 

)١(‏ والرفع على تقدير إذ ذكر: سقط من ك. 

(0) التسهيل ص ١٠١9‏ وشرحه 7: 778 - 3171١‏ والتذيبل والتكميل 9: 257 ٠ه‏ -84ه. 
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كلامه في فصل الحال. وقد شرّحه المصنف شرحًا شافيًا هناك» ونحن نشرح ما تبت 
هنا شرحًا لطيفًا. 
فقوله وقد تُبدَل ميمُها الأولى ياءً نحو: أَيْما زيدٌ فمنطلقٌ» وقال الشاعر 
َأَتْ رَجُلَا أَمُا إذا الشمسن عارَضَتُ مَيَضْحَى » وأا بالعَشِيّ هَيَحْصرُ 
وأَنشدَ الفراك رمه الله تعال 7" 
وو سس انها بوناخها تحرف وها كاه ميا ذل عي 
وقوله بما اشتمل على مغله مثاله: أمَا علمًا فذو علمء فهذا المصدر قد يلي 
فقوله (فذو عِلّم) مشتمل على (عِلْم) الممائل لقوله: أمنَا علمًا. 
وقوله أو مشتق منه مثالّه: أمَا علمًا فعالٌ فقوله عا مشتقٌ من عِلّم. 
وقوله فينصبه الحجازيون مطلقًا أي: معرفةً ونكرة» فيقولون: أمّا العلمَ فزيدٌ 
عاك وأمّا عِلمًا فزيدٌ عاك وهذا مُخالفٌ لما ذكره في (باب الحال)» فإنه ذكر (عن 
الحجازيين في المعيف رفعٌ ونصب)" "أ وذكر في الشرح''' عنهم أنمم يلتزمون نصب 
المدكر. 
وقولّه ويرفعه التميميون معرفةً» وتنصبونه نكرة وقد يرفعونه أي النكرة» وهذا 
مُوافقٌ لِما في (باب الحال)» فإنه قال فيه "': (إوترفع تميم المصدرٌ التالي أننا في التدكير 


0) 


جوارًا مرجوحًا وف التعريف وجوبًا)). 


)١(‏ عمر بن أبي ربيعة. الديوان ص 85 وإيضاح الشعر ص 7١‏ وفيه تخريجه. عارضت: صارت 
قبالة العيون في القبلة. ويضحى: يبرز للشمس. ويخصر: يبرد. 

(0) أوله: أسيلهٌ جْرَى الذّمع. وهو ا في ديوانه .١79 :١‏ وفيه: (أَمّا ... وأمًا)). وفي 
المخطوطات: وأبما العجز. الأسالة: : الطّول ف رقّة وقلّة لحم. ومعنى البيت: ليست بجهمة. 

() التسهيل ص .٠١9‏ 


)5( شرح اله لعي 1 
> 


وقوه والنصث على تقدير: إِذْ ذكرت, والرفعٌ على تقدير إذ ذكر قد ذكر 
)١‏ ءوس ع ١‏ ع 

مطلق عند الأخفشء وذكر في الشرح هذين المذهبين» وذكر هذا المذهب الثالث عن 
م وي راس 8 اش رام . 5 0( 
بعض النحويين ول يُسَيّهء واختاره ورَجّحه بما يُوقف عليه من كلامه في الشرح . 
وهذا الرأي هو رأي الكوفيين؛ نقلّه عنهم ابن هشام الخضراويٌ» يحملون الباب كله 
على تقدير فعل لا يظهر مع أمّاء كما لا يظهر الفعل في قول العرب: أُمّا أ 
منطلقًا انطلقتُ معكء يقولون في قول العرب: أمّا عِلمًا فعالك؛ وأمًا سعنًا فسَمينٌ: 


ءِ ف ءَ ع5 
كأنه قال: مهما تذكر علمًا أو بن 


وقولّه واستعمال العَلّم بالوجهين موضع هذا المصدر جائرٌ على رأي هو رأي 


ليقي : أجازوا أن يأيي بعد أمَا العَلمُ وغيره من المعارف, وحَكوًا من كلام 
العرب: أمّا البَصرةً فلا بَصرةً لكء» وأمّا أباك فلا أبا لك» ويجيزون: أمّا العبِيدَ فلا عَبِيدَ 
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:84 لكء» تريد عبيدًا بأعيا نهم . ولا يجوز النصب في شيء /من هذا عند سء فإن صَّحّ 9 
حَكُوا فالقول قوهم إِنَّ النصب بإضمار فِعل؛ ولم يسمعه س. 

ولصاحب (البسيط) كلامٌ في أما تُلخُص منه في كتابنا هذاء فنقول: قال ابن 

اليتيد: أما حرف إخبار يتضمن معنى الشرط» ونقض بنحو: أما زيدًا فاضربث. وقال 

العبدي: لِتفصيل ما أَجمَله المدّعي» يريد إِمّا لفظًا وإمّا تقديراء وأصلّها على هذا أن 

تكرّر» ونّقض بدخوها على الطلب, وبأنما تُحيّقَ ما فصّله المدّعي. وقيل: لتثبيت 


.٠١59 التسهيل ص‎ )١( 
له: سقط من ك.‎ )١( 
.5175 - 77/8 :7” شرح التسهيل‎ )( 
انظر ما تقدم في المسألة في 9: 48 -5ه.‎ ):( 
تقدم هذا في 9: ”7ه وما بعدها.‎ )5( 
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المتصل وتحقيق المنفصل» أي: تتعرض لإثبات ما اتصلّت به وتبيين ما لم تتصل به 
سواء كانت ف طلب أم خبر. وقيل: هي لتحقيق الخبر وتأكيد الطلب متضمّنة لمعنى 
الشرط»؛ ويقع بعدها الإخبار والشرط والطلب؛ ووضعت ف الاستئناف» ولا تخلو عن 
التفصيل فيما من شأنه أن يكون فيه. 

وقالوا: أصل الكلام الشرط» أي: مهما يكن من شيء فيكون كذاء فحُذفت 
جملة الشرط» وصارت أمّا بدلّا منها ومن أداة الشرط معًا. وقيل: هي بدل من الفعل 
فقط كما في قولك: أمّا أنتَ منطلقًا انطلقثُ معك. والظاهر أنما تنوب عن الفعل 
وفاعله. 

وإذا جاءت بعدها قَضّلة وأمكن أن تكون معمولةٌ لما بعد الفاء كان أولى؛ 
لأنمم لَمَا قصدوا حذف الفعل كان عدمٌ إعماله أولى إلا إذا ل يمكن إلا إعماله 
فيُعمل. ةا جور في أمّا العلمَ فلا عِلمَ له أن ينتتصب بالفعل المحذوف إذ المصدر 
د ننه إل نوزرك اانا يدلا من كرو .وق اللبيز و1" عليه فد 
المصدر ف باب: أمّا ميئًا فسَمينٌ» يعمل فيه ما قبله وما بعده. 

وقد أجاز النحويون المازي؛!"' والميرد وغيرها نصب الظرف بما في أُمَا من معنى 
الفعل لأنه يُكتفى فيها بأد شيء. نقلة أقايدن من أداة الشرطء وقُيِّمَ اسم أما 
ليكون بدلا عن الفعل» وهو قول ل وقال ثعلب"". (القياس وكلام العرب 


أن تكون أمّا جزاءً - يريد بنفسها - وأنَّ فعل الشرط حُذف وبقيت الأسماء معئبة» فإن 


.١59 :© وشرحه للسيراقي‎ "85 23/854 :١ الكتاب‎ )١( 
.١51 :© شرح كتاب سيبويه‎ )١( 
.١515 :© شرح كتاب سيبويه للسيراقي‎ )0( 
.١57 :© شرح كتاب سيبويه‎ ):( 
بتصرف.‎ ١7 :© شرح الكتاب للسيرافي‎ )( 
ام"‎ 


كاؤسها معد القع لبون له معمول أعهارها فيه كلقا تدعا طهر عيذ لنن وان كال 
يعمل فيه كان حينئذ للفعل ا محذوف كقوله: أمّا العمل فعاقك» وأمّا جزائيّةء وهى إِمّا 
ولكنها تحت مع حذف الفعل» وكُسرت مع ذكره). 


. . م ٠ ٠‏ . عٍِ ١‏ بن 50 0 2 
ويَقرّب ظاهر قول الفراء من هذاء فإنه 06 . أمّا زيدا فقد ضربت زيداء 


وأمّا زيدًا فقد قام زيدٌء على معنى: مهما أكرمت زيدًا فقد ضربثُ زيدّاء ومهما 
و يدا فقد قام زيدٌ» فالنصب دليك على أنه أَعمّل الأول على النيابة عند عدم 
ذكر الفعل بعدها رأساء َس ذلك يكون في النيابة» ولو كان نفس أمّا شرط 
وحوري" نون غن رما نجائيه '" اللفدل كزقا, والقاصل بين آنا .الفا الحة .جرائ 

الإسناد» أو مفعولٌ به أو مفعولٌ له أو مصدرٌّء أو ظرفٌ» أو مجرورٌ والشرط. 
قال السيرافقٌ 7 ولا يجوز أن يتقدم أكثرٌ من اسم واحد لأَنّ هذا التقديم 
[4:0"٠ب]‏ /مضطدٌ إليه؛ لأنَّ الفاء لا يتقدم عليها ما بعدهاء والاضطرارٌ جوّزء وهو حاصل 
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باسم واحد» فمنعت الفاء حينئذ غيره إِذْ لا ضرورةً فيه» لو قلت: أمّا زِيدٌ طعامّه فلا 
تأكل, لم يجز. 

وانّفقوا على تحويز أن يعمل ما بعد الفاء فيما قبلها في الجملة» واختلفوا في 
شروط ذلكء فالمازني قاس ذلك بأن يحذف أما والفاء» فما صلح أن يعمل فيما قبله 
صلح مع وجودهاء وما لا [امتنع] 0 فلا يجوز عنده: أمّا زيدًا فأنا رجاه ضارب» 
ويجوزة أما زيد فأنا ضارب. 


.١177 :5 شرح كتاب سيبويه للسيراقي‎ )١( 
تذكر.‎ :١777 :© وفي شرح السيرافي‎ 2١847 :5 (؟) الأصل: أنكرت. والتصويب من الارتشاف‎ 
دء ن: لوجوب.‎ )0( 
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ع ١‏ عٍِ سًَ 
واما ل ' فيجوز عنده أن يتعدم ما بعدها عليها إلا إن كان المعمول مع 


عامله نفسه لا يصحٌ أن يتقدم عليه؛ فلا يجوز نحو: أمَا درهمًا فعندي عشرونء لأنَّ 
عشرين لا يتقدّم عليه معموله في الأصلء؛ بخلاف: أمّا زيدًا فإنى ضاربٌ» فإنه قبل 
دخول أمّا جائز» نحو: زيدًا أنا ضارب. وقيل: يجوز ذلك ف الظروف وامجرورات 
للتوسع فيها. 

ا ييز إعمالٌ ما بعدها فيما قبلها إذا كان داخلا لمعبى الاستئناف أو 
فيه معنى الابتداء؛ وأمّا لغير ذلك فلا يجوز» يجوز عنده: أُما زيدًا فإنى ضارب» وكذلك 
ف أخواتما لأنما في معنى الفاء من الابتداءء فكأنما أخذت الابتداء؛ ألا ترى أنه لا 
يحوز ف إِنَّ عنده. لو قلت: أمّا القميص فأنْ تلبس خيرٌ لك لم يجر لأنَّ أن لم يُوَتَ 
بما للابتداء» بل لأنْ يُجعَل ما بعدها اسمًا واحدّاء ولو قلت: أمّا زيدًا فما أَعلّمَني به 
جاز وإن كان التعجب لا يتقدّم عليه معموله؛ لأنَّ هذا في تقدير الخبر» كأنك قلت: 
ما زِيدٌ فأنا أَعلَّمُه ولا يجوز عنده: أمّا زيدًا فما أظرَكّه والفرق بينهما أنَّ الحاء في هذا 
هو المتعجب منه؛ وهو المنصوب أولّاء فليس الكلام إلا التعجبء وأمّا الماء في به 
الأول فهو نصبٌ بوقوع العلم عله لأ التعجين: فكان 5 . 0 
التعجب'"' بل على الإخبارء ودّخل التعجب توكيًا. ومنع الفراء””': زيًا 
وقد أجازه في أمّا لِما ذكرناه من قُوّته بالابتداء. 
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اماه 
1 
هه 
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وف بعض شروح الكتاب: ((أما الكوفيون فذهبوا إلى ما ذهب إليه المبرد» وزادوا 
عليه أنه يجوز مع التعجب إذا كان فعل التعجب متعدياء فأجازوا: ما زيدًا فما ريق 


١ المقتتضب 7: 504 - هه" وشرح الكتاب للسيرائي ه:‎ )١( 

(؟) شرح الكتاب للسيراقي ©: 155 -1517. 

(0) وأما الماء في به ... على التعجب: سقط من د. 

(؛) في شرح الكتاب للسيرائي ه: ١51‏ أن الكوفيين أجمعوا على هذا. 
اكلا 


لة! :وأ ناعون نفما اضر بن له! قالراة أن التعحي غيو ل علن مضافه بوالمفق: كزين 
فأنا أضربه كثيرا وأزُوره 0 وله سبب مجرور» فيحمَل الاسم المتقدم عليه» فينتتصب 
كما ينصب في: زيدًا مررث بهء وأمّا إذا لم يكن متعديًا فيكون له سبب منصوب هو 
في المعنى مرفوع لأنه لا يتعدذى؛ وما كان له ضمير مرفوع فلا يكون من باب 
الاشتغال» فلا يجوز: أمّا زيدًا فما أَحْسُئه! وأجازوا: أمّا زيدًا فما أَحْسَن! بتقديم 
معمول أحسّن» كلهم اتفقوا على منع: أمّا درهمًا فعشرون, وأما زيدًا فأنّ تضربه خيرٌ 
للك سس مذهب الكوفيين أتمم لا يجيزون: زيدًا لأضرينٌ» وبكَ لَأَمْرَنّ إلا هشامًا 
1ه"( /أ] 0 رونا قال: ونجيزه هنا لأَنْ أما 
وزاد لل في المواضع الباءَ الداخلة في الخبر الزائدة» فمنع: ما زيدًا فما أنا 
بضارب؛ لأَنّ تقديم المعمول مُؤْذْنٌ بتقديم العامل» ولا يجوز أن يتقدّم ضارب على 
الباء إذ الجارٌ لا يتقدم عليه امجرور. ورد عليه بأنَّ حرف الجر هنا زائد» فلا يُعتبر 
مانعًا)) انتهى. 
وامتناعٌ ذلك إنما هو من حيث إنَّ منصوب ما بعد (ما) النافية لا يجوز أن 
د ل زيدًا ما أنا بضاربء لم يجرء فكذلك: أما زيدًا 


.١517 :© شرح الكتاب للسيرافي‎ )١( 
.١17٠١ :© (؟) شرح الكتاب للسيرافي‎ 
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(00 


ص: فصل 


قد يقوم قا (ما يفعل أحدٌ) (أَقَُ) مُلازْمَا للابتداء والإضافة 

موصوفةٍ بصفة مُغِْيةٍِ عن الخبر لازم كوتًا فعلًا أو ظرفّاء وقد تجعل خبراء ولا 
مُطابقة فاعلها للنكرة المضاف إليها. 

ش: أَجْرَتِ العرث أَقَكَ مُحرى قَكَ رجز" فلذلك لا تدخل عليه العوامل 
ووضعنه العرب في أحد تحملّيه موضع النفي لأنَّ القليل أقربُ شيء إلى النفي» كما 
أن الكثير أبعدٌ شيء منه, وِلِْمَت الابتداء» فوقعث صَّدرًا إذ جُعلت نائبةٌ عن النفي» 
والنفيع له صدر الكلام» ولو قلت: كان أَكَكُ رجل يقول ذلكء لم يجز إلا على إضمار 
الشأن ف كانء ولإجرائها مُحرى النفي قالوا: أَقَكُ رجلٍ يقول ذلك إلا زيدٌ» قال د 
((لأنه صار في معوّ: ما أحدٌّ فيها إلا زيدٌ). وإنما لَزِمَ إضافتُه إلى نكرة لأنه في سياق 
النفي يَعْمَّ والمعنى على النفي» فإذا قلت: أَمَكُ رجلٍ يقول ذلكء» فمعناه: ما أحدٌ 
يقول ذلك. 

وقوله نكرة أَعَجٌّ من أن لود مي ) أو لا 
تدخل عليه نحو: أكَرهُ مَن يقول ذلكء قال 0 ': ورحدثنا بذلك يونس عن العرب 
دونه دا با 

يما ئكره التفوسُ مِنّالأم 2 رلَهفَرجةٌكحَل العقالٍ») 


"2 
3 


.7 55 فصل: من حاشية ن» وهو في التسهيل ص‎ )١( 

."1١15 :” الكتاب‎ )١( 

."١٠ :” الكتاب‎ )"( 
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يريدون أن رب دخلت على ماء وهي لا تدخل إلا على نكرة» فتنكيرها 
: د 5 5 ملت انك لماعل 0" 


ل ل كع فاك 
مبتدأ كما تقدَّم» واختُلف في الجملة الواقعة بعده» هل هي في موضع الخبر؟ أو في 
موضع صفة تُغني عن الخبر ويكون الخبر محذوقًا؟ فمنهم مَن قال: هي في موضع الخبر 
لأنّ المبتدأ لا بدّ له من خبرء وليس لنا شيء يَصلح للخبر غير هذه الجملة» فكأنه 

ع . ؟ 
لاسو ا ا ا 
في موضع الخبر» فكذلك هذاء فموضعٌه على هذا رفعٌ على أصل وضع الكلام؛ لأ 
أَقَك مبتدأء ولا بذ له من خير وإلى هذا ذهب الأخفش. 
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وقال بعضهم: الجملة صفة» وهي في موضع جره والدليل على ذلك جريان 
هذا الفعل مطابقًا للمجرور» فتقول: أَقَنُّ امرأٍ تقول ذلك وأَقَلُ امرأتين تقولان 
0 ر] /ذلك» وأقنُ نساءٍ يَقُأْنَ ذلك وأَقَنُ رجل يقول ذلككء وأَقَنُ رجلّين يقولان ذلك» 
َكَل رجالٍ يقولون ذلك» فكونُ هذه الجملة مطابقةً للمجرور دائمًا دلي على 
الصفة؛ إذ لو كان خبرا لَطابَقَ أَقَنَ فكنت تقول: أَقَنُ رجالٍ يقول ذلكء فأنْ لم يُقّل 
ذلك دليك على أنَّ الجملة صفة لا خبرء ويكون الخبر إذ ذاك محذوفًاء تقديره كائن أو 
موجود» وقد عَزَي هذا المذهب أيضًا إلى الأخفش. 
فإن قلت: قد زعمت أنَّ أَقَكَ يحب أن يكون مبتداً» ولا تدخل عليه النواسخ» 
كيف أرقن نرياب الأشع نا ان فول "لم بهذا تان ها طرف قا كو رن 


)١(‏ تقدم في ."01١ 1:1١ 157 77 :1٠١ 1١48:‏ وعجزه: قد تمَقّ لي مَونًا لم يُطْعْ. 
)١(‏ لكان يفعل ذلك: سقط من ك. 
(0) الكتاب :١‏ 84. 


هذا المجرى» وذلك: يومُ الجمعة ألقاك فيهء وأَقَكُ يوم لا أصوم فيهء وخطيئةٌ يوم لا 
أصيد فيه ومكائكم قمثُ فيه. فصارت هذه الأحرف ترتفع بالابتداء كارتفاع عبد 
لله وصار ما بعدها مبنيًا عليها كبناء الفعل على الاسم الأول). ثم قال بعد 
ذلك!": (ويدخل النصب كما دخل ف الاسم الأول» ويجوز في ذلك: يوم الجمعة 
لقا فيه وأَصِومٌ فيه» كما جاز في قولك: عبد الله مررثُ به). فَدَلَّ كلام س هذا 
على أمرين: أحدهما أنه لا يُلتَرمِ فيه الابتداء. والثاني أنَّ الجملة في موضع الخبر لا في 
موضع الصفة لأنَّ الصفة لا تفيّر عاملًا. 

فالجوابث: أنَّ الذي تتكلم فيه غير الذي ذهب إليه س؛ لأنَّ الذي ذكر س لم 
ُرَدْ به النفي المحضء إنما أريد به الأَقَكُ المقابل للأكثّر» فعَرَض الإلباس والإشكال من 
حيث الاشتراك؛ ألا ترى أنَّ القائل: أَقَكُ يوم لا أصوم فيه» لا يمكن حمله على النفي 
اللحض؛ لأنه إذ ذاك يصير المعنى: ما يوم من الأيام ينتفي عنه فيه الصوم» وقد عُلمِ 
ضرورةً أنه لا يصوم أيام الأعياد» وإنما مراد المتكلم أنه قليك من الأيام ينتفي عنه فيها 
الصوم, يريد أنه مُكثرٌ للصومء لا يعني أنه يديمه سَرْمَدًا من غير تخلّلٍ إفطار. 

ص: ويُساوي (أَقَلَ) المذكورّ (قَلَ) رافعًا مل امجرور'"'. وتَمّصل ب(قَلَ) (ما) 
كاقّةٌ عن طلب فاعل, فمَلزم في غير ضرورةٍ مباشرتًا الأفعال وقد يُراد بما حينشلٍ 
التقليل حقيقةً. وقد يُدَلُ على النفي ب(قليل) و(قليلة). 

ش: قوله رافعًا حال من قَلَ. وقولّه المجرور الألفُ واللام في المجرور للعهد, أي: 
مثل امجرور الذي أضيف إليه أَقَإكُ ومائَلمُه له أنه نكرة موصوفة بصفة لازم كوثما فعلا 
أو ظرفًا يُراد به في أحدٍ مححمليه نفئ العموم؛ مئال ذلك: قَلَّما واه يفول للك بونلها 
رجل في الدار» أو عندك» معناه: ما رجله في الدار» وما رجك عندك. 

.86 :١ الكتاب‎ )١( 


)١(‏ ف متن التسهيل ص 15 ": رافعًا مجرور أقلّ. وما في حاشيته موافق لِما في التذييل. 
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وقولّه رافعًا مثل المجرور قد بَيّنًا الْمِليّة» لكنه ليس مثله من كل وجه غير وجه 
771 الإعراب؛ لأنه في مسألة قَنَ 4 عن الصفة عن خبرٍ إذ لم يتقدم مبتدأء /وفي مسألة 

أقَنَ ذكرٌ أنما صفةٌ تُغني عن الخبر» لأنَّ أَقَكَ مبتدأً. وكذلك أيضًا لا بمائله في قوله وقد 
تجمعل خبرا لأَنّه في مسألة (ق) لا يمكن جعلها خير إذ لا مبتدأ فيهاء بل في مسألة 
قَنَ يتعيّن أن تكون صف ولا تُغني عن خبر. وأمَا مطابقة فاعل الصفة رفوع قَّلَ 
فواجبٌ كما كان ذلك في كه فتقول: قَلَّ رَجْلانٍ يقولان ذلك. ْ 

وقوله وتَمّصل بِ(قَلَ) (ما) كافة عن طلب فاعِل إنما قال كافَة احترائًا من 
اتصال ما المصدرية بماء فإتما تتصل بماء وينسبك منها مع الفعل الذي بعدها مصدر 
هو فاعل قل فتقول: قَلّما أضربُ زيدّاء في معنى: كَل ضربي زيدًا. 

وله (التسيظ )1 قلما يورا بيدخلؤن: على الفهن .+ ولة لاض :نهم لاما 
كلك علنيمانن إنسا لله يرولة لقعا «المفمول إلةق«السيعن. بوارزتها) ادال 
على الماضي لفظاء والمضارع مردود إلى معنى الماضيء وأما (قَلّما) فهي للمستقبل. 

وقوله عن طلب فاعِلٍ لأنما إذ ذاك لا فاعلٌ لا لأنما أجريت مُجْرى حرف 
النفي؛ ولذك وَلِيَتها الأفعال قْ الفصيح» ونظيدُ ذلك أنَّ (ليس) تُستعمل بعنى ماء 
فتصير إذ ذاك تليها جملة الابتداء» ولا يكون لما اسم ولا خبر» كما أنَّ ما في لغة بني 
تميم كذلكء ولذلك تقول إذا أدخلتها على ضمير: ليس أنا إلا قائم» وليس أنت إلا 
قائم» وزيد ليس هو إلا قائم» فيُفصل الضمير ولا يتصل بما اتصاله ب(كان). 

وقوله فتَلزم في غيرٍ ضرورةٍ مباشرتًا الأفعال مئال ذلك: قَلّما يقومُ زيدء في 
معنى: ما يقومٌ زيد. 


وقولّه في غير ضرورة لأنه في الضرورة عنده ُباشرها الأسماء» ويُشير بذلك إلى 
00( 


ه-. 


قوله 


.186 :" تقدم البيت في‎ )١( 


صَدَدتَ فَأَطْوَلْتَ الصّدودَ وقَلّما وصالٌ على طُولٍ الصّدُودٍ يَدُومْ 

وللنحويين في هذا البيت تخريجان: 

أحدهما هذاء وهو أنه باشرّها الاسم لكن على نيّة التأخير» فهو فاعلٌ بِإِيَدومُ) 
تَقدَّم ضرورة. 

والوجة الآخر أنه فاعلٌ بفِعل مُضْمر يفيئره ما بعدهء وتقديثه: وقَلّما يدوم 
وصالٌ يدوم فلم تباشر َلّما الاسم» بل باشرتٍ الفعل المضمّر الذي يفره يدوم 
ونظيد ذلك وحن عدن الفشركيس> سسا 1 

وقوله وقد يُراد بما حيشل التقليل حقيقة حقيقة يعني أنَّ أصل قَكَ أن لا تكون 
للنفي» بل تدلٌ على نزارة الشيء وقِلّته دون نفيه. 

وقولّه حينئفٍ يريد حينَ مساواتما ل(أق)؛ لأنَّ (أَق) لها تحملان: أحدهما أن 
تكون أَفْعَلَ التفضيل؛ فلا تدلّ على التفسير. وا حمل الثاني أن يُراد بما النفي امحض» 
فكذلك قل تارةً تدل على نزارة الشيءء وهذا أصلُ وضعهاء وتارةً تكون للنفي 
احض. 

وقوله وقد يُدَلَّ على النفي ب(قليل) و(قليلة) مثا ذلك: قلي من الرجال 
يقول ذلك» وقليلة"'' من النساء تقول ذلك» فهذا قد يُستعمل في معنى النفي» أي: 
ما يقول ذلك رجلء وما تقول ذلك /امرأة. [1"61/ب] 


تنخ ند نت 


." سورة التوبة: الآية‎ )١( 
وقليلة ... يقول ذلك رجل: سقط من ك.‎ )١( 
5 


ص: فصل 


مُنعقت التصرف أفعال, منها 0" في نواسخ الابتداء وباب الاستثناء 
والتعجب وما يليه 

ش: مناسبةٌ هذا الفصل أنه لَمَا ذكر في الفصل قبله (أَقَ)» وكانت خرجث 

عن أصلهاء إذ أن تكون أفْعره تفيل كقولة #غال: إن مَرَنِ أنأ أَقَلّ نك 

َال 1 5 عن أصلهاء واستُعملت مبتدأةً تُفيد مع النكرة المضافة 
إليها النفي العام ثم ذكر آخِرَ ذلك الفصل (قَلَ)» ومن أحكامها أنما إذا أريد بما 
النفئ لا تتصرّف - ناسب ذكرٌ الفصل عقيب ذلك الفصل لأنَّ فيه أفعالّا حرجت 
عن أصلها بكونما لا تتصرف؛ وكان أصلها أن تتصكف لأنَّ أصل الفعل أن يتصرف . 

والتصئف يكون ف الأسماء» وهو أن لماز بوجوه الإعراب» فتكون مبتد 
ومفعولًا ومضانًا إليه» ويُقابله أن يُقَتَصّر فيه على بعض الإعراب كاقتصار (ايمن) على 
الابتداء» و(سبحانٌ) على المصدرية» و(عندك) على الظرف, ونحو ذلك. 

ويكوة تق الأفعال: يوقو أن قلت أبية القع لاخدلاقت زمائه حو صرت 
يضرت اضرب. و«المبيّنة في نواسخ الابتداء هي ليس ودام في المشهور. وف باب 
الاستثناء عدا وخلا وحاشا إذا تصبن» ولا يكون. والتعجب هو صيغه الثلاث نحو: 
ما أحسن زيدًا! وأَحْسن بزيد! وَسْنَ الرجله في معنى: ما أحسته! فلا يجوز أن يقال: 
ها يف رداول اخفة ع زيدٌ» ولا لِتُحْسِنْ زيدٌ» في معنى التعجب إذ لا يُتصكف في 
فعله. 


2 
١ 


وقوله وما يليه هو باب حَبّذاء فلا يجوز: يحبا زيدٌء يراد به معنى المدح الذي 


يراد ب(حَبّذا زيدٌ). 


)١(‏ ك» والتسهيلء وتمهيد القواعد: المثبتتة. 
(؟) سورة الكهف: الآية 59. 


عَمَوْنْكَ 


ص: ومنها قََ النافية, تارك وسّقط في يده. وهَذدّكَ من رجل» و 
الله وكذّب في الإغراءء ويتبغي, وتهيطء وأَمَلُُ وأهاءُ وأهاء بمعنى آخُدُ وأغطى, 
وَهَلمَ التميميّة» وهأ وهاءٍ بمعنى خُذء وَعِمْ صباحًاء وتَعَلَم بمعق غلا" 
ش: أمّا قَكَ النافيةٌ فقد تقدَّم الكلام عليها آنقًا في الفصل قبل هذا. وإنما قال 
النافية لأنما إذا لم تكن للنفي دلت على معنى القِلّة المقابلة للكثرة» وهي إذ ذاك 
تتصرفء فيقال: قَكَ وُذ فلان» وفلانٌ يَقِكُ وُدَّمه ونحو ذلك. 
وأمَا قوله تَبِارَكَ فهو فعلٌ - من البركة» وهو لا د ذكرء قال 
تعالى : 9 سرك | الى بده الثلك ا" ؛ وقال تعالى: سَبَارَكَ أ لَحَسَن الْخلِقِينَ 07 
وهو لا يتعدّى. وأمّا بارَكَ فقد عُدِّي مرة ب(في): بارَكَ الله فيك, وب(على): (وباراء 
على محمد)' '» وبنفسه: آنا بورك من في ار ”أ وهو متصرف» فيقال: يُباركُ الله 
وما سقط في يده فيقال ذلك في معن النَّدَم والتخلّي عمّا كان يتعلّق به؛ 
وأصل سَقَطٌ بمعنى وقعَ التصرّفٌ وعدمٌ التعدي, ثم إنه لَمَا خرج عن أصلٍ وضعه 
سول يجارًا في المعنى الذي ذكرناه |أَشْبَة بَهَ الحرف, فمُنع التصرف, ويْني لما لم يُسَمَّ [17:37٠/أ]‏ 
فاعله وأَقبم الجارٌ وامجرور مُقَامَ الفاعل. 
وأا هَدّكَ من رجل فإنَّ العرب تارةً بمعل هَدَّ اسمّاء وتّصف به. وتُتبعُه ما قبله 


2 الإعراب» نحو: مررث برجل هَذِّكُ عه رجل» ومعنأه معن : ححسشبك من رجل, أي : 


)١(‏ اعلم: سقط من ك. 
(؟) سورة الملك: الآية .١‏ 
(") سورة المؤمنون: الآية 5 .١‏ 
69 صحيح البخاري 5 ١١8‏ وصحيح مسلم 205٠665 :١‏ 505. 
() سورة النمل: الآية /. 
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حبك من رجل» تقول العرب: أُحْسْبّني أي كفاني» ولا يُتَقَ ولا يجمَع بتثنية 
الموصوف ولا جمعه) بل تقول: مررت برجلين هَدَكُ من رحليةة دن الأصل فيه 
المصدرية. 


وزعم بعض أصحابنا أنَّ العرب لم تستعمل منه فعلًا. وليس بصحيح بدليل 
5-0 وغيره أنَّ العرب تجعله فعلاء فتقول: مررث برجل هَدَّك من رجل. 

فإن قلت: فلعلَ هذا اسم» وهو منصوب على الحال من النكرة. 

اكوا 1 العري قالع ١‏ زويف بنرا ل تلك فى مداه تا حقيت اذ 
التأنيث اللاحقة للأفعال» فدلٌّ على أنه فِعل» وهو مع ذلك لا يتصرف» قال سر7": 
((وسمعنا بعض العرب الموثوق بحم يقول: مررث برجلٍ هَذَّكُ من رجل» ومررث بامرأةٍ 
هَذَّنْك من امرأق» فجعله فِعلّا بمنزلة كُفاكَ وَكَمَنْك) انتهى. 


وأمَا عَسَّرْتُكَ الله فمعناه: أسألّك بالله» وهو فعلك مأخوذ من قوطم: عَمْرَكَ الله 


عمّرئك الله إلا ما ذكت لنا هل كنت جارتنا 
ا 

أنها اتَاكِح القُرَيًا سَُهَيْلًا عَمْرَكٌ الله , كيف يَتَقَيانٍ 
وحقيقةٌ الكلام في عَمَّرنَك الله أن يكون أراد تعميره أو طلب إذ ليس له أن 


يُعَجّره حقيقة. ولا يكون (الله) منصوبًا به بل بفعل محذوف يدل عليه المعنى» تقدّره: 


أسألّك الله أَيُها المخاطّب كيف يلتقيان» ثم حذف الفعل كما حذفه في ول 


.57 :١ الكتاب‎ )١( 

(0) تقدم البيت في /: 61ل 1ن مح :١١‏ هلل 5هل, 

() تقدم البيت في 575:١١‏ /57,. 

(:) تقدم البيت في :١١‏ +*". عجره في د: قُبَيْلَ الصّبح أو قَبَلْتَ فاها. 
00 


بدِينبك هل ضّمَمْتَ إليكٌ ليلى وهل قَبَلَتَ قَبِلَ الصّبّح فاها 
التقدير: أسألّك بدينك؛ ثم حذفَ حرف الجر من اسم الله كما ذف في 
القسم في قوله: الله لأقومنّ فحذف الفعل والحرفء التقدير: أحلفُ بالله لَأَقومَنٌ 
وتقدّم الكلام على ذلك في (باب ابي" 
وقوله وكَذّب في الإغراء الكذبُ في لسان العرب يُطلق ويراد به تغيير الحاكي 
ما يَسمع وقوله ما لا يعلم؛ ويُطلق ويراد به أن يقول القائل قولًّا يُشبه الكذب ولا 
يقصد به إلا الحق. قال بعضهم: ومنه ما ورد في الحديث أنَّ إبراهيم عليه السلام 
كَذّب ثلاث 0 ويُطلق ويراد به الخنطأء كأن يقول: 0 أن فلانّ في منزله 
الساعة)» فيقال له: صدقت» أع : أصبتٌ») وكذبت» أي : أخطابة: ويُطلق ويراد به 
الْمُطُول!"" يقال: كذب الرجل؛ أي: مَطَلَ عليه أَمَلّه وما رجا وقَدّر. ويُطلّق ويراد به 
الإغراءً /ومطالبةٌ المخاطب بلزوم الشيء المذكورء كقول العرب: كَذّب عليك [/:17٠/ب]‏ 
الْعَسّ 0 يريدون: كل العَسَلَ. وقال عمر بن الخطاب - صلب - (كَذّب عليكم الحجّ 
كَذَّب عليكم العُمرةٌ كذَّب عليكم الجهاد ثلاثة أسفارٍ كُذَْْنَ لك معناه: 
الرَموا الحجّ والعْمْرة والجهاد. 
واختُلف في المغرى به: فذهب بعضهم إلى أنه مرفوع بِكُذّب»ء ولا يجوز نصبهء 
قال: لأنَّ كُذَّب فعلكه لا بُدَّ له من فاعل» وخيد لا يخلو من محدّث عنه» فالفعل 
والفاعل كلاهما تأويلُهما الأمر والإغراء» كما أنَّ قولحم حَسبّك خيرٌ يُعنى به الأمر. 


.5":ه:١١‎ )١( 
.181٠ :4 وصحيح مسلم‎ ١١7 :4 (؟) صحيح البخاري‎ 
المطول ... وقدر ويطلق ويراد به: سقط من د. ومصدر مَطَلَ المشهور: مَطّل.‎ )١( 
.75٠ غريب الحديث لأبىي عبيد ؟:‎ ):( 
.75/ - 7141 غريب الحديث لأبىي عبيد ؟:‎ )5( 
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٠ :‏ 1 عٍِ و 00 
وذهب بعض 0 إلى جواز النصب فيه» ويستدل له بما روى أبو عبيد 


عن أبي عبيدة عن أعرابي أ نه نظر إلى ناقةٍ نِضّوٍ لرجلء 2 له: كَذّب عليك الَرْرَ 
والنّوى - أي: الْرَْهما - بنصب البَرْر والنّوى. وقال يونس"": (رمرٌ أعراية 0 يَعلفٌ 
شاةً» فقال: كَذَّب عليك البَرْرَ والتوى»)» فأتى به منصويًا. وقال أبو ان ١م‏ 
يُسمّع النصبْ مع كَذّب في الإغراء إلا في هذا الحرف». قال ابن الأنباري: وهذا شاد 

اف عليه وأنشدَ أحمد بن يحبى عن ابن الأعرابي لِمُعَقّرٍ بن حمار 


البارقي/"ا 


١ 7 5 1 5‏ 5 رط را 7 


أراد: عليكم القّراطفَ والقُروف فخذوهاء والقٌراطف: القُطّْفء والقُروف: 
الأَدَم والفسيق: الذي وقع في ماله السّواف - وهو داءٌ - فأهلكه. وقال ع 0 
كدب العتيقٌ وما شّنَ برد إن كنت سائلتى عَبِوقًا فاذْمَبى 


2 
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الععيق ق :هذا البيت» الثمر. 5" 00 على رفع الأسماء بعد كَذَّب أنه يصل 

كما الضمير كما جاء في كلام عمر - ذَبْه - قال: (ثلاثة هُ أَسْفارٍ كَذَّبْنَ عليكم)؛ وقال 
م6 
الشاعر : 


ه٠‎ :” غريب الحديث له‎ )١( 

(0) جمهرة اللغة :١‏ 86.. 

(0) المعاني الكبير 3/١ :١‏ ومنتهى الطلب 8: 55107 والخزانة ه: ١8-18‏ [91"]. 

(:) الديوان ص ”2717/7 5494 - .٠ه”‏ وسر صناعة الإعراب ”: ١7ه.‏ ونسب في الكتاب 4: 
6 للخَرّز بن لوذان. 

() نسب البيت في شرح أبيات إصلاح المنطق ص 5 ١ه‏ والعباب (قوف) ؟: ” للأسود بن 
يعفر» وليس في ديوانه قصيدة فائية مضمومة الروي. ونسب في التاج (قوف) و(وسق) 
ا ا ١‏ -55. وهو بلا نسبة في إصلاح المنطق 
ص 517. الوسيقة: الطريدة من الإبل والغنم والحمر. والقائف: الذي يتتبع الآثار ويعرفها. 

0ن 


كَدَّبْتْ عليك لا تزال تقوقني كما قات آثارَ الوّسيقة قائفٌ 
معناه: عليك 0 فرفع التاء وهي مغرّى بماء واتصلت بالفعل لأنه لو تأخر 
الفاعل لكان منفصلاء وليس هذا من مواضع انفصال الضمير. 
وقال عبد الدائم بن مرزوق القيرواني في كتاب (خُلا العلا في الأدب) من 
تصنيفه في قول عنترة: 
كدب العتيقٌ وماءٌ شَّيٌّ بارذ 
(إنه يُروى: العتيق» بالرفع» والنصبء ومعناه: عليكِ العَتيق وماءَ شَّنّء وأصله 
كزت لاف عقافها سيوك حددقت عاق" لمرؤقات ك3 كتايد اتفيراريت لغرب 
تُغري به)) انتهى . 
وقال أبو الحجّاج الأعلم في بيت عنترة: (قوله: كُذّب العتيق: أي عليكِ 
بالبيره.:والتفيق: الفمير :انان ودبوالتترض اتقلو لو 2ك ".انول للك أي علباك فنا 
وبعض العرب ينصبء وهم مُضْرٌء والرفعٌ لليمن؛ وقال /عمر - ديه - : ( كُذْبَكم 7م"( ] 
لحي والقرآنُ)» أي: عليكم بمما. وأصلك الكذب الإمكانء وقول الرجل للرجل: 
كَذَبْتَ أي : َك من نفسك وضعفت,ء فلهذا انع فيه فأغري به؟ لأنه من 
أغْرَى بشيء فقد جعل الْمُعْرَى به ممكنًا مُستطاعًا إن رامه الْمُغْرَى)) انتهى. 
وإذا نصبنا بقي كَدَّب بلا فاعل على ظاهر اللفظ» والذي تقتضيه القواعد أنَّ 
هذا يكون من باب الإعمال» ف(كدّب) يطلب الاسم على أنه فاعل» و(عليك) 
تطلبه على أنه مفعول, فإذا رفنا الاسم ب(كدّب) كان مفعولٌ (عليك) محذومًا لفهم 


)١(‏ غريب الحديث لأبي عُبيد 7: /74. والذي في المخطوطات: عليكي, والتصويب من مصادر 
)١(‏ العتيق ثم حذف عليك: سقط من د. 
508 كدبلك» 


المعنى» التقدير: كَذّب عليكه الحجٌ. وإنما الثُزم حذف المفعول لأنه مكان اختصار 
ويف عن أصل وضعه. فجرى لذلك مجرى الأمثال في كونما تُلْتَرَم فيها حالة واحدة 
ولا يَُصّكف فيها. وإذا نصبنا الاسم كان الفاعل مضمرًا في (كَذّبَ) يفسّره ما بعده 
على رأي سء ومحذوفًا على مذهب الكسائي. 

وقال ابن 3 ف (الأفعال): (وكذب عليك كذاء أي: عليك به؛ معناه 
الإغراء» إلا أنَّ الشيء الذي بعد (عليك) يأ مرفوعًا. وشكا عمرو بن بعاي ار 
الا امس - مه - الْمَعَصّ» 6 ل 0 والْمََصُ: أ 


ا 7 ب (١‏ 
8 ين 0 ىد م هر سس 


الظهائر)؛ أي عليك بالمشي فيها. ومنه الحديث!”': د جم يوم الخميس ويوم 
اتج كناكه) أ بعلياك مما. وفي حديث 0 كدبئك الحارقة)» قال أبو 
البق" :درول علياك متلواء يوقا القرن" معن كدت خليلك: تعدو لاك دهن 
الكذِب في الأصلء فمعنى قوله: كَذَّب عليكم الحجٌ أي: إن قيل لا 78 فهو كذب. 
وقال أبو 000 (معناه الحضّ» يقول: إِنَّ الحج ظَنّ بكم حرصًا عليه ورغبةً فيه, 
فَكَدَّب ظَنه)). 


)١(‏ أبو مروان عبد الملك بن طريف الأندلسى النحوي اللغوي القرطبى. تلميذ ابن القوطية» وكتابه 
في الأفعال حسن. مات في حدود الأربعمائة. الصلة :١‏ .4م ا الوعاة ؟: .١١١‏ 

.١٠ه/‎ :5 والنهاية‎ "٠8ه‎ :١ الخبر في جمهرة اللغة‎ )١( 

(5) غريب الحديث لابن قتيبة ص 591١‏ إبغداد ]١7891‏ والنهاية 4: .١58‏ الظهائر: جمع 
ظهيرة) وهي الهاجرة. 

(:) غريب الحديث لابن الجوزي ”: 785 والنهاية 5: ل/اه١.‏ 

(0) غريب الحديث لابن الجوزي 7: 7884 والنهاية في غريب الحديث والأثر 5: ١559‏ . الحارقة: 
المرأة التي تغلبها شهوتّاء وقيل: الضيّقة الفرج. 

.١577 الغريبين في القرآن والحديث (كذب) ه:‎ )١( 

(0) تمذيب اللغة ١77” :٠١‏ والغريبين في القرآن والحديث (كذب) ه: .١١77‏ 

(0) هو أبو سعيد الضرير. تمذيب اللغة ,١778-011/5 0:1١‏ 

مدال 


و(كَذّب) في جميع إطلاقاتما متصرفة إلا إذا استُعملت في الإغراء» فإتما لا 
تتصرف؛ لا يقال: يكذب عليك البَرْرُ والثوى» ولا: يكذب عليكم الحجٌ والجهاد, 
ولا: كاذِبٌ عليكم الحج. 

وقوله وينبغي ذكر المصنف ينبغي فيما لا يتصّف من الأفعال» وليس كذلك» 
بل ثقل أن يقال انْبَعَى ماضيّاء وكثيرا ما يوجد بلفظ الماضي في كلام بعض أئمة 
النحوء وممن نقل أنه يقال انبغى ابن فارس في (المجمل)» قال0"': ((ما ينبغي لك أن 
تفعل كذاء وهذا من أفعال المطاوعة»ء تقول: بَعَيئه فانبَغىء كما تقول: كسرثه 
فانكسر). 

وقوله ويهيط قال أبو الحسن بن 0 ': (إيقال: ما زال منذٌ اليوم يهيط 
مَيْطَاء 0 زال في هَيْط ومَيْطِء وهياط ومياط, أي" "": في ضِجاج وشرٌ وجلبة. 
50 : في هياط ومياط أي: في ذُنُوَ و وتَباعُد. يقال: تايط القومٌ: اجتمعواء وتَايَطُوا: 
تَبَاعَدوا وفَسَدَ ما بينهم). وال انح يقي" «زريقال .ها زان تنيع مز رويط خرف 
ولا ماضي لِيهيطء والجياط: الصّياح» والمياط : الدفاع)) انتهى. فهذا نص أ نيفيك ل 
يُستعمل لما فعل ماض» فهي لا /تتصرف كما ذكر المصنف. 0" /ب] 

وقوله وأَهلُمُ تقدّم الكلامُ مُشبعًا على هَلْم في أسماء الأفعال'''» ويقول 
المخاطب بما: إلى متى هَلهُ هَل ولا أَعَلْمُكه فدخول همزة المتكلم دليل على 


(0) المجمل "٠١:١‏ 
() المحكم ؛: "37٠١‏ إدار الكتب العلمية]. 
(١‏ أي في ضجاج وشرٌ وجلبةٍ وقيل فيه هياط ومياط: سقط من ك. 
(:) كتاب العين 5: "/. 
(5) والقول أيضًا في كتاب الأفعال لابن القطاع *: 5"5. 
(1) تقدم في 578:15 -785. 
يل 


الفعلية لأَنَّ هذه الهمزة من خواصٌ الأفعال؛ ولم يَستعمل منها العرب فعلًا ماضيًا ولا 
أكثدُ العرب فعلّ أمر ومع يد اعد ووو ار 

وقوله وأَهاءٌ وأهاءٌ بمعنى آخُدُ وأغطّى قد تقدّم في أسماء الأفعال الكلامُ على 
0 وتئهنا أنما تكون في بعض اللغات فعلا» وأنَّ تصريفها قد يكون تصريف 
ا فتقول: مه هائي هاءا هاؤوا هن فعلى هذا تكون أَهاءٌ التي ذكرها المصنف 
هنا مضارعًا بمعنى آخُذ فيكون جعله أَهاءٌ بمعنى آخُذٌ فعلّا لا يتصرفء. أي: ا 
يتصرف التصرف التامَّ من استعمال ماض له وأمرٍ ومضارع؛ فيكون نظير ذَّرْ ودَعٌ 
ويَذَّرُ ويَدَعُ في كونحما لا يُستعمل منهما ماض ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول, 
فكذلك أَهاغ لم يُستعمل له إلا فعك أمر على تلك اللغة التي أشرنا إليها. 

وأمَا أهاءُ بمعنى أَعْطَى ففعلٌ لا يتصرف؛ إذ لم يُستعمل منه ماض ولا أمر ولا 
مضارع مبني للفاعل؛ فلا يُحفظ أَهاءُ بمعنى أعطيء راعاء عدن اجن ولا فده 
عط. 

وشكي ل أن المخاطبه ي(هاء) معن كد يقول: نا أهاف؟ نوما أهاغ؟ أي: ما 
آخْل؟ وما أعطى ؟ 

وقوله وَهَلَمَ التميميةٌ تقدّم الكلام عليها عند ذكرها في ان و 
يستعمل بنو تميم منها ماضيًا ولا مضارعًا غير ما ثيّه عليه قبل» وأمّا غيرهم فهي 
عندهم اسم فِعل» فتخرج من هذا الباب. 

وقولّه وها وهاءِ كع 8 0 يذكر المصنف في (باب أسماء الأفعال) أنَّ هاء 
قد تكون فعلاء وقد اث ثة تصاريف» وفي لحاق الضمير لما تكون هنا 


2 


فعلا. 


١ 


جا سمت 


)١(‏ تقدم في :١+‏ 5/5 -178؟. 

(؟) خف فتقول هاءَ هائي هاءا هاؤوا هأنَ فعلى هذا تكون أهاء: سقط من ك. 
(5) إصلاح المنطق ص ١5١‏ والصحاح (هيا). 

.758٠- 158٠ :١ 5 تقدم في‎ ):( 

(0) ذكر ذلك في :١5‏ /ا/ا” -778. 


وقوله وعِمْ صّباحًا زعم هذا المصنف أنَّ عِمْ في قول العرب عِمْ صباحًا فعك لا 


يتصرف» وأنه لم يُستعمل إلا فعلَ أمر. وليس ذلك بصحيح؛ قال يونس/": وعَْتُ 

الدار نا أي: قلت لما انعمي» فهذا متعدّء وقال لي 

عِمَا طللَئ جْملٍ على النأي واسْلْما اا جا و ا 
وقال الأصمعي: عِمْ في كلام العرب أكثرٌ من الْعَمْ وروى””' قول امرئع 

0 


ألا عِمْ صَباحًا أَيُّها الطَللم البالي وهل يَعِمَنْ مَنْ كان في العُصّرٍ الخالي 
وقال الأعله”"'": يقال وَعَمَّ يَعُمْ في معنى نَعِمَ يَنْعَمُ فهذا لازم. 
ووَهِمَ بعض أهل لي في قول عنترة!" 
وعِمي صَباحًا دار عَبْلَ واسْلّمي 
فزعم أنه أمرٌ من يَعْمِي المطرٌُء ويّعمي البحرٌ برّتده فأراد كثرة الدعاء لما وكثرة 
السُقياء يقال: عَمَى المطرُ يَعمي عَمْيًا. وهذا ذهولٌ عن علم التصريف؛ إذ لو كان 
أمرًا من عَمَى لقال: /اعْم كما تقول من رمى ارْع» وإنما هو ثما حُذفت فاؤه في ]|/٠9:1[‏ 
المضارع, فانمحذفت في الأمر نحو يَعِدُ تقول فيه عِذْء فتبّت بما قلناه أن قول المصدف إن 


1 ققيب اللمة8 ف م 
(١‏ أعم : سقط من ك. 
(0) تحذيب اللغة *: 5514. ولم أقف على تتمته. وموضع (جمل) بياض في ك. 
(5) التكملة والذيل والصلة (وعم) 5: .١515‏ 
(5) تقدم في ”: .. وهي رواية الديوان ص 707. 
(0) اعصيل فين اللحيدص 10110 
0) في تحذيب اللغة *: 154 أن يونس حكى هذا عن أبي عمرو بن العلاء» والحلل في شرح 
أبيات الجمل ص 54 2*5 وعنه في شرح الجمل لابن الضائع ”: ق 707/8/! [مخطوط ]| . 
(0) تقدم في :١4‏ ه". وآخره في د: وانعمي. 
ه.» 


عِمْ من الأفعال التي لا تتصرف ليس نصحيح بنقلا" يونس والأعلّم وَعَمَ يَعُمُ متعلرٌ 
ولازمًا. ْ 
وقول وَل معنى اغلم عل كران دنا بالتعلّم» فهي إذ ذاك متصرفة» تقول: 
59 عل عله ويكون أمرًا للمخطاب بعنى اَلَو فإذ ذاك تكون غير متصرفة لأنه 
لم يُستَعمّل منها ماض ولا مضارع كمذا المعنى؛ وورود تَعلّمْ بمعنى اعْلَمْ كنية في لسان 
العرب» قال يا 
تعاتية أن كسة اللتسناس يية ينَادّى في ششِعارهِمُ : يسار 
وقال رن 
عَلَّمَنئْ ها لَعَمْرٌ اللو ذا قُسمَا ١‏ فقدِز بِذَرْعِكَ ء وانظرٌ أن تَمْسَلِكُ 


57 


)١(‏ بنقل يونس والأعلم وعم ويعم متعدّيًا ولازمًا وقوله وتعلم بمعنى: سقط من د. 
)١(‏ تقدم في 5: ."١‏ وآخره في د: يساري. 

(0) تقدم في 5: ”". د: فاقصد بذرعك. 

(8) تقدم في 5: ."١‏ 

(5) انظر ما تقدم في 5: 57. 


ص: وفي رَّجرٍ الخيل أَقَدِمْ واقدُة!" وهَبْ وأَرْحِبْ وهجذ. وليست أصوانً 
ولا أسماء أفعالٍ لرَفعها الضمائرٌ البارزة» واستُغني غالبا ب(ثَرَكُ) عن وَذَرَ وودع 
وب(الئَركِ) عن الوَذْرٍ والؤذع. 

ش: رَّجِرٌ الخيل هو بَعثُها على السير وقد تقدّم شيء من ذلك في (باب أسماء 
الأفعال والأصوات)!". 


10 


97 7 52 ه 00 0 7 وره 60 2 : ف 
وقوله أقدِم واقدم قال ابن دَرَيْد : ((هي كلمة زر للفرس معلومة 
كلامهم)» وضَبطها بقطع الألف وكسر الدال من الإقدام» والإقدام: التقدم 
ا حرب» والإقدام: الشجاعة» ومنه المقدام قال الا 
إذا أَحَدَّكًا هِرَّهُ الّؤع أمسَكث مَنْكِبٍ مقدام على لحل أَروَعا 
5 0( 0م رار بر و 5 8 ع 
وجاء في نويه ” : (أَقَدمْ حَيرُومُ)) وضبط هدا الحرف عن ابي بحر سفياك 
4 0( 1 5 اه 7 5 2 كبرل 7 20007 
بن العاصي الأسدي 2 بضمٌ الدال» كأنه من التقدم» قال تعالى: #ِإِيِقدم رمه يوم 
و / ع سل و هعور 
الْقَمِكَمَدَ 4 ١‏ أي: يتقدمهم» وقد تككر ا لهمزة من اقدم. 


ا 


.401١ :9 الواو في واقدم من التسهيل ص 47" وتمهيد القواعد‎ )١( 

.,75604 - ”ه٠.‎ :١ 5 انظر‎ )0( 

(0) ك: أقدم أقدم. 

(:) جمهرة اللغة ؟: 5175 - 2517/17 وهذا معنى قوله لا لفظه. 

(5) امرق القيس. الديوان ص 57 ". اللهزة: الارتعاد. والرّوع: الفزع. 

() في صحيح مسلم : ١786 - ١84‏ عن ابن عباس (إبينما رج من المسلمين يومكذ يشتدٌ 
ف أَثَر رجلٍ من المشركين أمامّه إذ تمع ضربة بالمسّوط فوقه وصوث الفارس يقول: أُقُدِمْ 
حَيْرومُ. فنظر إلى المشرك أمامه فر مستلقيّك فتظر فإذا هو قد خطِمَ أنفه. وشقّ وجهّه 
كضربة الوط فاخضدٌ ذلك أجمغ, فجاء الأنصاري فحدَّتَ بذلك رسول الله - يلل 
فقال: (صدقت,ء ذلك من مَدَدٍ السماء الثالثة)» فقّتلوا يومئذٍ سَبعين» وأسّروا سبعين)). قيل: 
حيزوم: اسم فرس الْمَلّك. وفي الحاشية أنَّ اقُدُهْ ضبط بوجهين: أَقدِ واقُدُمْ. 

0) [89: - ١٠ده]‏ نحوي فقيه» أصله من مربيطر » نشأ ببلنسية» وتأدب باء ونزل قرطبة 
وروى عنه ابن بشكوال. فهرس ابن عطية ٠١8 :١‏ وسير أعلام النبلاء :١9‏ ١ه‏ -5١1ه.‏ 

(8) سورة هود: الآية /5. 

5 / 


قوله وهب كب أيضًا يكون زجرًا للخيل» ويكون أيضًا بمعنى ظُنّ» تقول: هَبْ 
0 ب] زيدًا شجاعًاء أي: ظُنّ زيدًا شجاعًا!'» وهي في كلتا /الحالتين لا تتصرف إذا كانت 
زجرًا وإذا كانت ظنّاء وإنما لم يذكرها هنا بمعنى ظُنّ وأنما لا تتصرف لأنما اندربجت في 
قوله أول الفصل: منها البَيّية في نواسخ الابتداء, وقد ذكرّها في (باب الأفعال 
الداخلة على المبتدأ والخبر)؛ 7 ((ومّب غير متصرض)). وكان ينبغي أن لا يَذكر 
ف هذا الفصل 0 بمعنى اعْلَّمْ لأنه قد ذكرها في (باب الأفعال الداخلة على المبتدأً 
والخبر)؛ الي" اوولمل بمعنى 0 غير متصرّف)). 
ول ولعت فال لدوم 1 (أنكبثُ الشيء: وَسَعيه قال الحجاج حين 
قتل ابن القِرَيّة: أَنْحِب يا غلامٌ جُرحه. ويقال أيضًا في زجر الفرس: أَرْحِبْ وأَرْحبِي» 
أى تَوَسّعي وتباعدي» قال الشاء ' 0 
لعلفها هبي وهلا اسن 00000 
انتهى. وقال توب" ((إذا كان البعيرُ بارا قيل له: ارحبي ارحبي؛ ليقوم) 
انتهى. فإذا كانت للزجر فلا يُستعمل منها الأمر. 
وقوله وهجد ضبط هذا الحرف بماء وجيم مكسورتين ودالٍ ساكنةٍ مُهمّلة. قال 
محمد المستنير في (كتاب القْق)''' له في (باب الزجر في الناس والبهائم) منه: ((وفي 


)١1(‏ أي ظَنّ زيدًا شجاعًا: سقط من د. 
() تقدم في ": "١‏ 7-355 3؟. 
(0) تقدم في 5: 7 .05-8 
(:) الصحاح (رحب). 
(5) الكميت بن معروف؛ وعجزه: وف أبياتنا ولنا افتلينا. اللسان (رحب)» (هيب)» (هبا). يقال 
للخيل: هَلاء أي: قتي. وأوله في المخطوطات: تعلمنا. 
(5) كتاب القَرّق له ص .١1/7‏ 
انل 


زجر الفرس: يقال لها: اجدّ اجذّء وهِجد هِجذء واجْدِمء فزاد فيه الميم» يقال: قد 
أغدميث الفرس إجدامًا: إذا قلت لها ذلكء» قال ابن التقاء”"": 
هنّ عَجْمٌ وقد عرفنَ من القو ل هَبِي واجدِمي 1 
انتهى كلامه. والذي ظهر أنَّ الهاء بدلٌ من الهمزة» وهذه الصيغة ليست على 
أوزان الأفعال؛ ألا ترى أنَّ مثل هذا الوزن لا يمُحفظ في أوزان الأفعال» والذي يُتَكَيّل 
فيه ويُتَحيّل لتخريجه أنَّ الأصل فيه اجُدِمْ بالميم لأنهم قد قالوه» وهذا فعك بدليل إلحاق 
الضمير له ف قولحم اجدِمي) والميم من نفس الكلمة وهي لام الفعل» 9 حذفوا الميم 
شذودًَاء فصار اجْدِء نقلوا حركة الدال إلى الجيم الساكنة فصار اجذء لم يعتدٌوا 
بتحريك الجيم لأنه عارض» فأقرُوا همزة الوصل مع تحريك الجيم لعروض هذا التحريك 
5 ا ع كه 5 ل ا 
كما قالوا اسَلَ في اسألء وكما رُوي عن عبد القيس أنحم يقولون افِرٌ واعض» 
يُقَرُونَ همزة الوصل مع تحريك ما بعدها لأنه تحريك عارضء فْلَمًا صار اجدٌ بدّلوا من 
همزة الوصل هاءًء فقالوا هِجِد كما قالوا في إِيّاكَ جِيّاك وف أَرَقْتُ عَرَقْتُ. 
وقوله وليست أصوانًا ولا أسماءَ أفعال لرفعها الضمائر البارزة يعني أنَّ رفع 
1 عِ 1 
الضمير البارز من خصائص الأفعال, وقل 0 ذلك 2 أول الكنات ( 1 إن اتصل 
الضمير المرفوع البارز بالكلمة فما يُعتبر به فعامّتها إذ ذاك من خصائصها. 


وقوله واستغني غالبًا ب(ترَك) عن وَدْرَ ووَدَع» /وب(التَّركِ) عن الوَذْرٍ والوذع ]/١6.:7‏ 


الواح “" يق هبه اذا ذكر الاستغناء بِتَرَك وأحم استغنوا بما عن وَدْرَ 


)١(‏ تتمته: وآؤو وقُومي. الديوان ص 28٠١‏ وفيه:.هبي واقدمي. أوّيت بالخيل تأوية: إذا دعوتها 
أووه لترجع إليك. هبي: أقبلي . 
(؟) تقدم في 15: 2١937‏ وزد على ما فيه المقتتضب ١55 :١‏ وشرح الكتاب للسيراقي :١9‏ 57 
وشرح الشافية للرضي ”: 47. 
(0) تقدم هذا في :١‏ 2515 55. 
(:) انظر على سبيل المثال الكتاب :١‏ 58 4: 51. 
ا 


وحمل قوله على الغالب لأنه قد تقل أنه يقال وَدَرَ ووَدَعَ» وقرأ أبو بحريّة: :ما وَدَعََكَ 
يكوا قل" بالتخفيف, وف الحديث: (دَرُوا الحبشة ما نكم" 

رنيكق تضيعة النواد الي" "ونا فول ودع بؤووع '" ودر" الت : 
وجاء في الحديث: (لينْمهينٌ أقوامٌ عن وَدْعِهم الجمعة)”''» فأتى بالمصدر. 


تن تن اتن 


- ونسبت أيضًا للبي - يله‎ .0١5 سورة الضحى: الآية *“. شواذ القراءات للكرماني ص‎ )١( 
ولابن عباس وعروة بن الزبير وابنه هشام وأبي حيوة وابن أبي عبلة. مختصر في شواذ القرآن ص‎ 
.445 والبحر المحيط 8؟:‎ 54 :٠7١ و«المحتسب ”: 514" وتفسير القرطبي‎ 

)١(‏ الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ه: 7١7٠‏ وفيه - ما وَذَرُوكم - وبداية المجتهد :١‏ 7179 والبحر 
حيط ١ :١5‏ 

(0) أثبت هذا النص في متن التسهيل ص 47 7. 

(:) انظر شواهد على وَدَعَ في شرح كتاب سيبويه للسيراقي ؟: 7/9 - 6٠١‏ الخصائص :١‏ 494 
والمحتسب 7: 585 والإنصاف ”: 585 والبحر المحيط :7٠‏ 51 5. 

لت ل ا ع ل ل ل اه ال ال لك 

00( 0 ؟: ١ه‏ ولفظه: (لْيَنْتهِيَنٌ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ أو لَيَحْتَمَنَّ اللّهُ على 

فُلوم؛ م لَيَكُوئْنَ مِنَ الغافلينَ)). 
5 


 "1/‏ ص: باب الحكاية 


إن سئل ب(أي) عن مذكور منكْرٍ عاقل أو غيره كي فيها مطلقًا ما 
يستحقّه من إعراب وتأنيثٍ وتثنية أو جمع تصحيح موجودٍ فيه. أو صالح لوصفه. 

الحكاية: إيراد لفظ المتكلم على حسب ما أورده في الكلام. والْمَحكيّ ينقسم 
إلى قسمين: مفرد» وجملة, الجملة تقدّم ذكرها!" في فصل آخر (باب الأفعال الداخلة 
على المبتدأ والخبر)» وهو أول المخُمس الثاني من هذا الكتاب. وكذلك تقدّم فيه حكم 
المفرد الواقع بعد القول» وشرّحه المصنف'" بما أغنى عن إعادته هنا وإن كان فيه بعض 
تعقّب ونقض حكم. 

وهذا الباب معقود للحكاية ب(أي) وب(مّن)؛ فقول المصنف إن سكل ب(أعيٍ) 
إنما قال إن سُّثل لأنَّ أن لما عامل في لسان العرب» تكون شرطيةٌ» وصفةٌ لنكرة 
وحالاء ونكرةً موصوفة على رأي» واستفهامية» وهي المسؤول بحاء فبيّن هنا هذا 
القسمء ثم إنَّ المسؤول بحا قد يُسأل بما عن مذكور”' مدكر سابق في ذكر غيرك؛ وهو 
المسمّى استفهامٌ الاستثبات» وقد يُسأل بما ابتداء» فإذا سألت بما ابتداء كانت على 
حسب العامل في كلامك. نحو: أيهم قام؟ وأيّ الناس ضربت؟ وبأيّ الناس مررثت؟ 


زقة جد اللبصيى كلذة على ذلاك بن الرصياةى” . 


)١(‏ تقدم في 5: 1٠٠١‏ -؟157. 


(١؟)‏ شرح التسهيل 7: 345 -15. 
(*) عن مذكور منكر ... وقد يُسأل بما: سقط من د. 
(:) تقدم هذا في ": 257 همه -5ه. 

51١ 


وقوله منكْرٍ احتراز من المعرفة لأنه لذ حكن ها المعارفه نبل قبطل اليكانة اذ 
ذاك» هذا إذا قُدّر أنَّ المحكيئّ معروف عند الحاكي, فإن قدّرت أنه جهل الاسم المعرفة 
الذي جرى ذكه في كلام المخاطب فلم يَدْرٍ ما هو فإنه يحكى كما تحكى ا 
وسيتعكض له المصنف بعد ذلك" 

وقولُه عاقلٍ أو غيره تة نشعي للمكر روعي أنَّ العاقل وغير العاقل حُكمُهما في 
هذا سواء. 

وقوله مطلقًا أي وصلًا ووقمّء وإنما قال في أي مطلقًا لأنَّ حكم مَنْ إذا خحكي 
نا يخالف حكم أءي على ها سيأي تببينه عند ذكر نا" 

وقوه ما يستحقه أي كي في أي ما يستحقٌّه الاسم المذكور النكرة من 
الإعراب» وسيأق ما ذكرء فإذا قال: قام رجلٌ» قال في الحكاية: أّ؟ وإذا قال: قام 
رجلان» قال: أيّان؟ وإذا قال: قام وجال و قال الوق » ذا قال أقاشيف قراف افال: 
أيَه؟ِ وف قام امرأتان: أيّنان؟ وف قامت نساء: أي تُ؟ فيحكي إعراب ذلك الاسم في 

4 ١/ب]‏ أي فيرفعها إن كان مرفوعاء» /وينصبها إن كان منصوبّء ويمتُها إن كان مجروراء 

ويُكَيّيها إن كان مثقٌّ» ويتجمعها إن كان مجموعًاء ويؤيّنها إن كان مؤننًا. 

وفي الحكاية ب(أَعيٍ) وجهان: 

أحدههما: أن تكون أي طبق امحكي إعرابّاء وتذكيرا وإفرادًا يم وهذا هو 
المختار في لسان العرب والأفصح» بخلافها إذا لم تكن للاستثبات”", فَإِنَّ الأفصح أن 
تكون مفردةً بغير تاء للمذكر والمؤنث في جميع الأحوال. ومن العرب من يُتَيْ ويجمع 
ويؤنث» وهو قليل» لا يكاد يوجد إلا فْ شعر 000 


)١(‏ يأقِ ذكره في ق 47 ١/أ‏ من الأصل. 
)١(‏ يأق ذكره في ق -1/١41‏ ١4١/ب‏ من الأصل. 
(0) ك: للاستئناف. 
(:) تقدم البيت في ١ :١‏ 
571 


واتسية بلبسيدةة الأأافبيا 0 الك اط ادا 


شك 5 لكك اك تَرَى بهم عارًا عليم وتسث 
والوجه الثانى: أن تُطابق في الإعراب وفي الإفراد والتأنيث فقط. وسيأتي ذكر 

هذا الثاني عند تعرّض انا 

وقوله أو جمع تصحيح موجودٍ فيه مئال ذلك: قام بَنُونَ فتقول: أَيُونَ؟ 
وقامت بَناثٌ» فتقول: أيَّاتٌ؟ 

وقوله أو صالح لوصفه نحو: قام رجال» فتقول: أَيُونَ؟ فيُجمع بالواو والنون 
وإن كان رجالٌ ليس فيه واو ونون لكنه صالحٌ لوصف تكون فيه الواو والنون» نحو 
قام رجالٌ بد وكذلك إذا قال: قام نساءٌ» تقول: أَيّاتٌ؟ فيُجمع بالألف والتاء 
من الألف والتاء» لكنه صالخ للوصف با فيه الألف والتاء؛ 
فتقول: قام نعنا + هات 

ولم يتعرض المصنف لإعراب أي في الحكاية ولا علامَ يكون رفعها ونصبها 
وجيُها؛ إنما قال: إنه يحكى فيها ما يستحقّه ذلك الاسم من الإعراب» ونحن نتكلم 
على ذلكء» فنقول: 

اختلف الناس في الحركات اللاحقة ل(أَ): 

فقيل: هي حركات إعراب نشأت عن عوامله. 

وقيل: حركات» أي: ليست للإعراب» وإنما هي إتباعٌ للفظ المتكلم على 
الحكاية لأنَّ من جملتها امجرور» فيلزم على كونما إعرايًا إضمار حرف الجرّء وإذا كان 
كذلك فتكون بمنزلة مَنْ في موضع رفع بالابتداء أو الخبر» ولا يبعد أن تكون مفعولة 
عله وقد التزم بعضهم إدخال حرف الجرٌّء فيقول: أيّ؟ 


وإن كان نساة. غا 


ريا 


ع 


(1) تقدم البيت في 5: 9. 
(0) يأ في ق ١4١/ب‏ من الأصل. 
م 


وقياس مذهب البصريين أنَّ أي إذا كانت مرفوعة فإنما إذ ذاك رفع على 
الابتداء؛ فإذا قال: قام رجل» فقلت: أيّ؟ فتقديره عندهم: أ قام؟ فأيٌ: مبتدأء 
وخبره الفعل امحذوفء وإنّا لم يجز رفعه ب(قام) متأجِرةٌ عنها لأنه يلزم من ذلك تقديم 
الفاعل على فعله؛ وهو لا يجوز عندهم» ولا ره قبلها لأنَّ أن استفهام» والاستفهامُ 
لا يتقدم عامله عليه إلا إذا كان جايًا بشرط أن يتأخر عنه الذي يتعلّق به الجاد. 
وأجاز الكوفيون في باب الحكاية رفعها بفعلٍ مضمر قبلها؛ لأنَّ اسم 
73 /الاستفهام عندهم في الحكاية يجوز تقديم العامل لك وه يكون طبقّ 0 ف 
ذلك؛ ولو أطي الفعل عندهم لجاز» وإظهارٌه هو المختار عندهم في مثل: اشترى 
أيّ؟ هي حكاية لمن قال: اشتر مس ب 
واحد مضمر يرفع أحدهما وينصب الآخر كما أنَّ ا محكيّينِ كذلك. 
وأما إذا كانت أي منصوبةً أو مخفوضةً فإتما إذ ذاك محمولة على فعلٍ مضمّر» 
ويجوز أن تأي به على طريق التأكيد فتذكره متأخرّاء فتقول: أيّا ضربت؟ وبأيّ مررت؟ 
قال بعض أصحابنا!'': ويجوز أن تأي به قبل أي فتقول: ضربت أ؟ ومررت 
بَأي؟ لأنه قد جرى الفعل في كلام المتكلم» فكان ذكرك إياه كالتكرار» فكأنك لم 
تذكر فب آذاة الااستقهام فعلاه ولذلك لم يفعلوه إلا في الاسطيات» ول يفعلوا ذلك 
مع جميع أسماء الاستفهام, إنما يفعلون ذلك مع أي وما ومَنْء لا يجوز ذلك في غير 
هذه الأسماء الثلاثة» يقول القائل: أكلتُ خبرّاء فقول: أكلت ما؟ ويقول: لقيتٌ 
زيدّاك فتقول: لقيت مَن؟ ويقول: ضربث رجلاء فتقول: ضربت أيَ؟ ولو قال: خرجتُ 


ك3 


يوم الجمعة» فاستنبته لقلت: متى خرجت؟ ولا تقول: خرجت متى؟ ويقول: سرث 
ضاحكاء فتقول له: كيف سرت؟ ولا يجوز: سرت كيف؟ وكذلك في سائر أسماء 


سِ 


عِِ ع سََ 58 5 
كارك الابوانعت اهيا لعن قال: :إذّ فق مرضع كذا الماة ولقفيت”” 


ع 


)١(‏ هو ابن الضائع. شرح الجمل له [باب الحكاية بأيّ] : ق 7179/ب. 
)١(‏ تقدم في /ا: 2*8 :٠١‏ 84. وهو في شرح الجمل لابن الضائع : ق 719/ب. 
5١‏ 


وقد جاء أيضًا في كم معطوفة على غيرها تقديم العامل لأنه يجوز ف المعطوف 
فالآ هرون العطرق علي كك عن كلانى ١"‏ قنك عشرون رك ا ستثباتاً 
لِمَنْ قال: قبضث عشرين كذا وكذا. 
ولم يذكر المصنف في أي إذا اسَئبَتٌ بما شرطاء وشرطها أن ل" تكوة مضافة 
فإنَّ عدم إضافتها لا يكون إلا في استغبات» نص عليه بعض أصحابنا. 
وت (الإفصاح): من النحويين من أجارٌ ترك الحكاية في باب 
الاستئناف على الابتداء والخبر» قال: لأنك لو أظهرت الخبر قلت: أ مَن 
ذكرثت؟). 
ص: وإن سُئل عنه في الوقف بِإمَنْ) فكذلك, ولكن تُشْبّعْ الحركاث في 
ونا حال الإفراد؛ وتُسكُنْ قبل تاء التأنيث حال التية: وربها سكنت في الإفراد. 
وخركت في التثنية. 
ش: الضميدُ في قوله وإِنْ سكل عنه عائدٌ إلى المذكور المنكّر. وفي حكاية النكرة 
ِِمَنْ) وجهان: 
أحدّهها: ما عليه أكثر العرب» وهو هذا الذي بدأ به المصنف» وأشار إليه 
بقوله فكذلك أي: لحق'" (من) ما يستحقّه الاسم الدكرة من إعراب وتأنيث وتنبة 
وجمع تصحيح كما ذكر في أي إلا ما استثناه هنا من أنك 5 ٍ تشبع الحركات في حال 
الإفراد؛ فتقول في قام رجلٌ: مَنو؟ وفي ضربتُ رجلا: مَنا؟ وفي مررث برجل: مَني؟ 
وأنّك تُسكّن حال /التثنية قبل تاء التأنيث» فتقول: مَنْتانُ؟ في الرفع» ومَنْمَيْنْ؟ في [141:1/ب] 
النصب والجرء وأتما ربما سكنت في الإفراد» يعني قبل تاء التأنيث» فتقول: مَنْتْ؟ 


)١(‏ تقدم في :٠١‏ 54. وهو في شرح الجمل لابن الضائع : ق 1719/ب. 


)١(‏ ك: تلحق. 
ت دنا 


بسكون النون والتاء في الرفع والنصب والجرء حكاه ابن كيسان في (المختار) له أن 
مِنَ العرب مَن يقول ذلكء والفصيحٌ منه بتحريك النون بالفتح وإسكان الماء المبدلة 
من تاء التأنيث. 

وقال بعض أصحابنا: مإ الحاء ليست للتأنيث» وإنما هي بصورتما 4ك 7 
التأنيث كما كان في الحركات» يدنك عليه أنك دن النون في التثنية» فتقول مَنتَيِنْ 
فلو كانت للتأنيث لفتحت لزومّاء وإنما فتحت في مَنَدْ لأجل الساكن» ا 58 
مَنَدْ وفي مَنَاتْ مقدّرة في الحاء والتاء رفعًا وجدًا ونصبًا) انتهى. 

وقوله وركت في التغنية يعني في تثنية المؤنث» فقيل مَتَنَانُء وهو القياس لأنَّ 
المفرد منه مَنَدْ بتحريك النون» والتثنيةٌ فرعٌ على الإفراد. وملخّص هذا الوجه الذي 
ذكره أنك ف مَتَانَ ومَئَيْنْ حكيت التثنية والإعراب» وف مَنُون ومَنِينْ حكيت الجمع 
والإعراب» وف مَنَدْ أو مَنَتْ حكيت الإفراد والتأنيث لا الإعراب» وف مَنْتان ومَنتَيْنْ 
حكيت التثنية والتأنيث والإعراب» وف مَنَاتْ حكيت التأنيث والجمع لا الإعراب. 

والوجة الثاني من حكاية النكرة بِ(مَنْ) ذكرّه المصنف بعد هذا. 

ص: وقد تُسِتَعمّلان مع غير المفرد المذكور”'' استعماطًما معه. 

ش: أي: وقد تُستعمّل أَكيٌّ ومَنْ مع المؤنث ومع المثنى ومع المجموع استعماطما 
مع المفرد. 

هذان هما الوجهان اللذان وقعّت الحوالة عليهما قبك: 

فأمّا في (أي) فتحكي إعراب المحكن خاصّة مفردًا كان أو مثقٌ أو مجموعاء 
وتزيد التاء للمؤنث مفردًا أو مثقٌ أو مجموعاء فإذا قال: قام رجلكٌ أو رَجْلانٍ أو ِجال» 
قلت: أَينٌ؟ وإذا قال: ضربثُ رجلا أو رَجُلَينِ أو رجالاء قلت: أَيا؟ وإذا قال: مررثُ 


: أَء؟ 


)١(‏ ك: المذكر. 
لذن 


برجل أو رجلَينٍ أو رجالٍ» قلت: بأيّ؟ وإذا قال: قامتٍ امرأة أو امرأتانٍ أو نسائٌء 
قلت: أيةّ يا هذا؟ وتنصب في نصب ذلكء وتحدٌ في جره. 

وأمّا في (مَنْ) فتلحقها واوًا رفعًاء وألقًا نصبّاء وياءً جر فتقول إذا قال: قامَ 
رجلٌ أو رجلانٍ أو رجال: مَنُو؟ وف نصب ذلك: مُنا؟ وفي جرّه: مَني؟ وكذلك ف 


م 3 


المؤنث إفرادًا وتثنيةً وجمعاء وكأ هؤلاء أرادوا أن يحكوا إعراب الاسم فقطء وهو قول 
ا عن قوم من العرب» فتكون دالَة على الحركات» ولا يكون الاسم بما معرب 
وخر سبي اليناف رويد ل على انان معداقها: 3 [الإسل» ول بيوعك لابن بمغروتا ان 
الوقف مبنيٌ في الوصل. 

وقد ذهب بعض من صَنْف حين عَذَّ ما رُفع بالواو ونُصب بالألف وجُرٌ بالياء 
فذكر من ذلك الأسماء الستة ومَنْ في الحكاية؛ وف قوله هذا تَسامحٌ إذ ليس اللاحق 
لرْمَنْ) يُسَمَّى برفع ولا نصب ولا جرٌ. 

واختّلف /النحويون في هذه الحروف اللاحقة لِرْمَنْ): 77 ١/أ]‏ 

تذهي لز" وأبوغايه'" إلى أغااتدروفة وروت ,لخن رعق فيها لكات 
لأنما يُشبه باب أخوك إِذْ هو شبيةٌ بالإعراب» فكان بمنزلته, ولأنَّ الموضع للوقف, ولا 
يراد فيه الحركة لأنه موضعٌ حذفي الحركة. 

وذهب بعضهم إلى أتما عوض من لام العهد دن النكرة مىّ عبات كانت 
باللام لعلا يُتَوَهّم أنَّ الثاني غير الأول. 


وآىي>2> 


ع" 


وذهب أبو 0107 إلى أنَّ الحركات وقعت بما الحكاية» ثم أشبعت» فتولّدت 
عن الحركات الحروف» وإعما أشبعت ليقع المقصود إذ يا يوقف على حركة. 


.5٠١ الكتاب ؟:‎ )١( 
.”0" :7 المقتضب‎ )١( 
.5١١ - 7١9 التكملة ص‎ )0( 
.١ 55 - ١151 :9 شرح كتاب سيبويه‎ ):( 
١١ 1/ 


وذهب بعضّهم إلى أنَّ الألف في حكاية النصب بدلٌ من التنوين لأجل 

الوقف؛ وكذلك الواو والياء. وهذا ليس بشيء لأنَّ الإبدال من التنوين رفعًا وجرا لغةٌ 
5 010( على رلر س' ر )اه يي 95 

لبعض العرب » وأما مَنْو ومني ومَنَا فكلٌ العرب يقوله. 

والصحيحٌ الأول لأنَّ تبيين الحركات في كلامهم إنما يكون بماء السكت سوى 
بدل التنوين. 

وقل ادل 0 بأنما ليست إعرابً كيان هذه ال 2 ا ار 
يلم هي موايقة, ا في ضربث رجلا: مَنْ ضَربتَ؟ وفي مرربث 5 بمَنْ 
مررت؟ حُذف العامل لتقدَّم ذكره. 

مس #2 و م وس “ ااء ”3 , د اير 

وقَوّى ابنُ روف قول مَن يُقَدِر فيه إضمارٌ حرف الجرء على أنه أجاز 
الوجهين. 

ودليك صحة الأول أنك تقول في ما لا يحكى: مَن الرجلك؟ ومَن أخوك؟ بعد 
النصب والخفض» فكذلك ينبغي أن يكون تقدير هذاء وإنما ُذفت استغناءً 
واستدلّلت بهذه العلامات. 


وقيل: الذليل على أننا ليشية» بإغراب أن 'شرعيه البناءادوهق تطنمين معن 
حرف الاستفهام - ثابتٌ)» وكأنَ أبا علي لم يعتمد على هذا اس 
الاستفهام لأمرٍ حرجت بهء وكذلك مَنْء قد يمكن أن رجعت إلى الأصل من 
الإعراب في هذا الموضع لما قصدوا تبيين مَن يُسأل عنه» والوجة أن يقال: البناءُ قد 


وجب ؟ وهو حاصر. وهذا محتمل لِما قلنا من الحكاية» فلا دليل على أنه رجعت إلى 
)١(‏ هي لغة أزد الستّراة» حكاها أبو المتَطّاب. الكتاب 4: .١51‏ 


(؟) شرح جمل النجاجي له [باب حكايات النكرات بمن] ص ١5١‏ [جدة]. 
١1‏ 


الأصل وألغي الموجبء ولم يتكلم س على هذه الواو والياء والألف. وقال في هذا 
الباب7": ((وسنبيّن وجه هذه الواو والياء والألف في غير هذا الموضع إن شاء الله). 
وهذا وعد ل يَف به. 

ومن فروع هذه المسألة أنه إذا اجتمع مؤنث ومذكر ألحقت في الآخرء فتقول 
من قال رأيتُ رجلا وامرأة: مَنْ ومَنَه؟ فتسكن الأول لأنه وصل» وكذلك لو عكست 
فقلت لمن قال رأيثُ امرأةً /ورجلا: مَنْ ومّنًا؟ وسواءٌ اتّفق الإعراب كهذا الذي متَّلناه» [147:1/ب] 
أو اختّلف, فتقول لمن قال ضرب رجلّ امرأة: مَنْ مَنَد؟ والعكس: مَنْ مَنَا؟ وكذلك 
أيضًا لو اتّفقا في الوحدة كما مثّلناء أو اختلفاء فتقول لمن قال رأيثُ رجلا وامرأتين 
مَنْ ومَْتَيْنُ ورجلا ونساءً: مَنْ ومَئاث؟ وكذلك في العكسء فتقول لمن قال رأيثُ 
امرأةٌ ورجلين: مَنْ ومَنَيْنْ؟ ونساءً ورجلا: مَنْ ومَنَا؟ وعلى هذا فَقِس. 

يعن نوو أن" كلت الكو على لوقك فقة_بنضيفة "لكر اقول لمن قال 
رأيثُ رجلا وامرأة: مَنَيْنْ؟ كما تقول: ضربثُ أُحمْرَيْنَ» في رجل أحمر وامرأة حمراءء 
فيمكن أن يُلحَق بهذا فيقال: 0 لأنّ القصد 
الحكاية في الاستثشبات» فتقول على 07 : مَنْ ومَئَهُ» كما ذكرناه أولّا. 

وكذلك إذا سألنا ب(أيّ) يحرى على هذا القياس» فتقول لمن قال 0 رجلا 
وامرأة: أي وأيّة؟ وكذلك العكسء فتقول لمن قال رأيثُ امرأةً ورجلا: أ 
كك واحد منهما على ما يقتضيه قياسه وإعرابه؛ لأَنَّ الزوائد تشبت في ا بخلاف 
مَْء وسواء اتَّفَقَا في الإعراب أم اختلفاء أو اتّمقا في الوحدة أم اختلفاء أو اتّمقا في 
العقل أم اختلفاء لأنَّ أي تكون للعاقل ولغيره» فتقول لمن قال: رأيث رجلا وحمارًا: 


.4١09 :” الكتاب‎ )١( 
(؟) على هذا ... على هذا القياس فتقول: سقط من د.‎ 
5” 65 


ولو خلطت ا وذلك في العاقل وغيره في قول مَن قال رأيتُ 
رجلا وحمارّاء فتقول: مَنْ وأَيَا؟ [وف قول من قال رأيثُ حمارًا ورجلا: أي ا 
فتأتي بكلّ واحد منهما على قياسه مفردًا كان أو مث 

وف كلام المصنف خللٌ» وذلك أنه قال: وقد تُستعملان - يعني أي ومَنْ - مع 
غير المفرد 6 - وقد شرحناه بالمثنى وامجموع والمؤنث - استعمالما معه, أي مع 
المفرد المذكور وِبَيِّنَا تمثيل ذلكء. لكنّ هذا الحكم الذي ذكره لا يَسوغ إلا في مَنْ 
وحدها لأنما كا وأمّا أعنّ فإنا ذكزنا أنما تونّث في الوجه الثاني ٠‏ مِن أُوجُههاء 
فتقول في قامت امرأةٌ أو امرأتان أو نساء: أية؟ وتنصبها ف نصب امحكين, وتحيها في 
جرّه» فلا تحري مجحرى المفرد المذكور؛ إذ لو جَرَتْ تراه لقيل أي في الاستغبات عن 


المؤنث» ولا تقول ذلك» بل تؤلغم: هكذا النقل عنهم) وتقدّم الكلام على إعراب 
0 
ا . 


6 


و25 


وأما مَنْ في حكاية ار فإذا اسَتَثْبَتٌ عن مجرور بالحرف فمّن الترّم إدخال 
حرف الجر على أيّ فلا بُدّ من إدخال 7 عليها؛ وتكون مجرورةٌ به وتتعلّق بفعلٍ 
مسري لاسو أو عن منصوب فبفعلٍ مضمر يقدَّر بعدهاء أو عن 
مرفوع فمبتداً والخبر محذوفٌ لفهم المعنى. 

ص: ولا يحكى غالبًا معرفة إلا العَلَمُ غيرُ الْمُعَيَفَر نفع الاشتراك فيه 
فيَحكيه الحجازيون مُقَدُرَا إعرابه بعد (مَنْ) غير مقرونة بعاطف. 

[17:" 4 ١/أ]‏ ش: يحترز بقوله غالبًا من وك امه مَنِين؟ اسعبان: لمن قال: 

معهم. قال اليجاجية/”': (لو قال رأيئّه أو 9 به لقلث: من هو؟ ول يَخْر غير 


166 


)١(‏ ما بين القوسين من الارتشاف ؟: 586» والذي فيه: أ 
(؟) تقدم في ص ؟”١”‏ - .5١5‏ 

(") أي العرب. الكتاب ؟: .4١7‏ 

(:) الجمل ص ”78 8لا 


زن. 


ذلك. قال س: حكايةٌ مثل هذا من الأسماء المضمرة جائز على مذهب من قال: 
ا وهو قبيح شاد جدًّا ليس ما يُعمل عليه). 

وقوله غير الْمُعَيَفّن نفيئ الاشتراك فيه احترارٌ من العَلّم الذي يُتَيَقّنُ انتفاء 
الاشتراك فيه فلا يجوز أن تحكي قال الزيدون فتقول: مَن الزيدون؟ لأنَّ هذا الاسم 
ُتَيَقّنُ انتفاء الاشتراك فيه؛ فلا يحكى. 

وقوله فيّحكيه الحجازيون ظاهرٌ كلامه أنَّ مذهب الحجازيين حكاية العلمى 
والمنقولُ”" أنَّ الحجازيين قد يرفعونه على كل حال كلغة غيرهم» وقد يحكون إعرابه في 
كلام المتكلم. وبنو تميم يُعربون ولا يحكونء والإعراب أَقِيَسْ مِنَ الحكاية لأنما لا 
تُمصور إلا بخروج الخبر عما عُهد فيه من الرفع؛ وكذلك الحجازيون يجرون الإعراب؛ 
فيرجعون إلى اللغة التميميّة» ولا يجيز بنو تميم الحكاية م1 

وقوه مُقَدَُّا إعرابُه بعد مَن ظاهره أنك إذا قال القائل قام زيدٌ فقلت: مَنْ 
زيد؟ وإذا قال ضربثُ زيدًا فقلت: مَنْ زيدًا؟ وإذا قال مررث بزيدٍ فقلت: مَنْ زيد؟ أنَّ 
زيدًا في أحواله الثلاث يُقدّر فيه الإعراب لأنَّ حرف الإعراب منه مشغولٌ بحركة 
الحكاية؛ وفي إعراب ذلك خلاف: 

ذهب جمهور البصريين إلى أنَّ مَنْ مبتدأء وزيدًا خبر» ومََعَتِ الحكاية من 
ع 

وقال أبو الحكم الحسن بن عبد الرحمن بن عذرة الخضراوي في كتابه المسئّى 
ب(الإعراب عن أسرار الحركات في لسان الأعراب)”: ((حركة الْمَحكيّ في حال 


)١(‏ الكتاب 7: »4١7‏ وليس فيه لفظ سيبويه المذكور. 

(؟) شرح جمل الزنجاجي لابن بابشاذ ؟: 775. 

(0) الكتاب ”: 4١‏ والغرة *: ق ٠59/ب‏ - .//59١‏ 

(:) د: العرب. تقدم ذكره في حاشية ه: 7٠١‏ باسم: الإغراب في أسرار الحركات في الإعراب. 
51١‏ 


حكاية الرفع: منهم من يقول إتما لا للبناء ولا للإعراب حملا لحالة الرفع على حالة 
النصب والجر. ومنهم من يقول إنما للإعراب لأنه لا ضرورةً في تكلّفٍ تقدير رفعه مع 
وجود أخرى. وإنَا قيل به في الحالتين الأُوليَين للضرورة» والأول أَسْبَهُ بمذاهب النحاة 
وأَقِيَسْ بمذاهب البصريين؛ ألا تراهم رَدُوا على الكوفيين في اعتقادهم أنَّ الرفع في خبر 
ِنَّ وأخواتما وف اسم كان وأخواتما على ما كان عليه قبل دخول العامل». انتهى ما 
لخّصته من كلام ابن عذرة. 
وذهت الفارسيه!" إلى أنك إذا قلت من زيدًا ومن زيدٍ كانت مَنْ مرفوعة 
بالابتداء؛ وخبره جملة محذوفة» وزيدٌ بعض تلك الجملة» والتقديرٌ عنده: من ذَكره 
وق" وله وو هيده أن ركون جوع ربعن :وه كذ خب رعذ ا كان بحقرةا كا 
لمبتداً في الأصل أو مُتَْلَا منزلته؛ والمسؤول عنه بإمّن) اسمّه زيدء لا زيدًا بالنصبء ولا 
زيدٍ بالخفضء ولا زيدٌ بالرفع» فلو جعلت زيدًا من قولك مَنْ زيدًا خبرا عن مَنْ لكنت 
قد أخبرت عنها بما هو غير واقع عليها ولا يتنزّل منزلتهاء فلذلك جعل الخبر جملة 
0 ٠اب]‏ محذوفة والاسم الْمَحكئ بعض تلك الجملة. وهذا الذي /ذهب إليه غير مفصح 
بإعراب هذا الاسم لأنه زعم أن الخبر جملة محذوفة؛ فإعراث هذا الاسم الذي هو 
بعض تلك الجملة لم يَذكره ولا يُفَهَم مِن كلامه هذا والظاهرٌ أنه يريد أن يكون زيدًا 
حالة النضييه :ندل" هق ذلك الطنيي المتضونته. القاف :فد زف يق “الحملة ]د :درو من 
ذكرته زيدًا؟ وكذلك في الجرٌ إذا قال: مَن زيد؟ فإنه يقدّره: مَن مررت به زيد؟ فيكون 
إعراب زيد في هاتين الحالتين على مذهبه ‏ واللهُ أعلمُ - بدلا. 
وذهب كثير من الكوفيين إلى أنَّ مَن محمولة على عامل مضمر يدل عليه 
العامل في الاسم المستفهّم عنه؛ والواقع بعد مَن بدلٌ منهاء فإذا قال: ضربتُ زيداء 


(1) المسائل المنثورة ص /117. 
(؟) الذي في المسائل المنثورة: من ذكرك زيدًا. 
جرال 


فقلت له: مَن زيدًا؟ فالتقدير عندهم: مَنْ ضربت؟ وزيد 1 من مَنء وإذا قال: 
مررثٌُ بزيدء فقلت: مَن زيدِ؟ فتقديره: بمَْ مررث؟ وزيدٍ بدلّ من من. ويجوز أن يُقدّر 
العامل عندهم انا انك اع ا فرك ادرو رو ا ا اذا 
قال: قام زيدٌء فقلت: من زيدٌ؟ فالتقديرٌ: قام مَن؟ وزيدٌ بدلّ من من. وحملهم على 
هذا التقدير أتحم رأوا أَنَّ العرب إذا حَكثْ ب(أعي) وَمَنْ) في غير الأعلام ا" 
اسم الاستفهام على حسب الاسم المسؤول عنه في الإعراب» وتقدّم ذكر ذلك" 
فجعلوا مَنْ في حكاية الأعلام كذلك. وما ذهبوا إليه فاسد لأنه لو كان بدلا لَأَعَدتَ 
معه حرف الاستفهام» فكنت تقول: مَنْ أزيدًا؟ لأنك إذا أبدلت من اسم الاستفهام 
فلا بُلَ من إدخال همزة الاستفهام على البدل» ولا يجوز حذفه. قال م 2 


7 و 7 0 0 0 مر ًَ 7 0 # 
يَومَيَ مِنَ الموت أؤف أيوة لم يُمَدَرَ آم يوم قدر 


أَتََتَهُ أساعة بن نتهى 
لما لم يُدخلوا أداة الاستفهام على الاسم الواقع بعد مَن دَلَّ على فساد ما 
ذهبوا إليه. 


3 
ب 
ّ 
ب 


وما ذهب إليه الفارسيئٌ أيضًا ضعيف لأَنَّ فيه ادّعاءَ جملة محذوفة لم يُنطّق بما 
أصلًا في موضع من المواضع؛ ويّلزم على مذهبه إذا خيّجنا أنَّ زيدًا بدلّ من الضمير 
الذي في الجملة اذِّعاءُ وجوب حرفي مُبِدَل منه دائمًا؛ وهو أيضًا على تقدير جملةٍ 
أخرى على الأصحٌ» فيكون قد حُذف من الكلام جملتان» وهذا كله ضعيف. 


.5١١ :” الكتاب‎ )١( 
(؟) جعلوا ... في الإعراب وتقدم: سقط من د.‎ 
.5١5- "١7 تقدم في ص‎ )0( 
.١١7 98:1١ تقدم في‎ ):( 
.7617 : تقدم في‎ )0( 
خضل‎ 


وثقل فح الكوفيين.طريقة أخرى > اتعنموا أن لذ يحكاية اضاة فإذا قي رابيث 
زيدَّاء فقلت: من زيدًا؟ فالأصل: زيدًا مَن؟ لذن السؤال عن صفته» أي: رأيت زيدًا 
مَن؟ كما قلت: الْمَهَ؟ حين قال: رأيث زيدًا القرشئ» وكذلك: مَن زيدِ؟ أي: مررتت 
بزيدٍ مَن 00 ' وكذلك: من زيلٌ؟ لِمَن قال: جاءنيٍ زيدٌ» أي: جاءك زيدٌ م مَن؟ فالاسم 
محمولٌ على فعلٍ في كلام المستفبت من لفظ المخير المتقدّم قبلغ”''. وهذا باطل لأنّ 
73 /الصفة إن كان في نيّته الاستغبات» وكأنحم قالوا: زيدٌ مَن هو؟ فينبغي أن 5 ف 
موضعها لأنما صدرء وإن لم يكن ف نيّته فلا تُقدَّم لأنَّ الصفة لا تتقّدّم على 
الموصوف. وأيضًا فالعربث لا تسأل بِ(مَنْ) عن الوصف حتى فصي به فتقول: الْمََ؟ 
لِمَن قال: رأيتُ عَمرًا القرشئ» ولِمَن قال: رأيث عَمرًا الطويل: عَمرًا ماذا؟ ولا يُسأل 
عنها قبل التصريح بحا أصلا. 
وزعم الكوفيون أنَّ العرب تقول: مَن هذا أبا القاسم؟ وختجوه على ما ختجوا 
عليه: مَن زيدًا؟ م أ حَكُوا الأول» لكن هو مُعرب على حسب العامل كما 
قدّمناء فقالوا: الأصلكه أبا القاسم هذا مَن؟ لكا مع : رأيثُ أبا القاسم. وهذا ليس 
بشيء لأنّ الصفة كما قلنا لا تتقدَّم على الموصوفء وهو عندنا على الحكاية» وكأنه 
لم يكتفيٍ بالحكاية» فجاء بالاسم محكيًا ليبين أنه عنه يَسأل لا عن غيره» وتكون 
الإشارة للحاضر ذكرًا لا شخصا. 
وما ذهب إليه جمهور البصربين أل لأنه لا يُدكر تَعَذّر الإعراب في الاسم 
الصحيح لعارض؛ كما تعدَّرَ لِشَْلِه بحركةٍ الحكاية إذا أَرِيدَ به الحافظةٌ على محاكاة 


)١(‏ وكذلك من زيدٍ أي مررث بزيدٍ مَن: سقط من ك. 


)١(‏ قبل ... وكأنهم قالوا زيد من هو: سقط من د. 
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وقوله غير مقرونةٍ بعاطف هذا شرط في جواز الحكاية» وهو أنَّ مَن لا يدخل 
عليها حرف عطفء فلو قلت: ومن زيدٌ؟ بطلت الحكاية» وُجع إلى الرفع سواء كان 
زيدٌ مرفوعًا في كلام المتكلم أم منصوبًا أم مجرورًا. وإنما لم تحز الحكاية لزوال اللبس لأنه 
قد عُلم أنَّ المسؤول عنه إنما هو الأول» ولولا ذلك لم يَسّعْ عطف كلامك على الكلام 
المتقدم والحكاية, إما جازت محافظة على أن المستثيّت عنه هو السابق ذكزه في كلام 
المتكلم. 

وهذا الذي ذكرّه المصنف فيه تفصيك ذكرّه في (البسيط)» وهو أنك (إذا أردت 
أن تحكي أكثر من اثنين, وكان كلك بما يحكى على جِدّتهء وكانا عَلَمَيْنَ!'': وفصلت 
ب(مّن)» وكرّرتَا مع الثاني» أدخلت حرف العطف على مَن» وحكيت؛ فقلت لِمَن 
قال: ضربث زيدًا وعمرًا: مَنْ زيدًا؟ ومَنْ عَمرَا؟ ولا يُبطل دخول حرف العطف على 
الثاني الحكاية, لأنه إنما يُبطلها ف الأول. وإن لم تُعد مَنْ لم تكن الحكاية لأنَّ العطف 
يقرب من التثنية» والتثنيةٌ لا تحكى. فكذلك العطفء ولذلك لَمَا أعدت مَن زال 
العطف. وقد تجوز لأنه ليس كالتثنية من كل الوجوه؛ لأنَّ التثنية إنما كانت مانعةً 
لزوال العَلّميّة» والعطف لا يُزيل ذلك). انتهى وفيه بعض تلخيص. 

ص: ولا يُقاس عليه سائر المعارف, ولا يحكى في الأصل بِإ(مَنْ), خلاقا 
ليونس في المسألتين. 

ش: إذا كان الاسم المستثبّت عنه معرفة غير عَلَمِ ففيه تفصيل لم يتعرض له 
المصنف؛ وهو أنه إِمّا أن يكون وصمًا منسوبًا أو غير ذلك: 

إن كان وصمًا منسوبًا فإنك تُدخل على مَن الألف واللام وياءي النسب» 
فتقول: العئ؟”" لعن قال: قام زيدٌ الفرشئء إذالم تفهم رشي فتلي عند (وبع عاب 


.7٠١٠ :١ الغرة : ق ١59/ب والبديع‎ )١( 
(؟) الأكثر إدخال همزة الاستفهام بالمد أو التسهيل» وبعضهم لا يأقِ بما فيقول: الْمَنه؟ اكتفاء بما‎ 
.١54- ١57 :9 في مَنْ مِن معنى الاستفهام. شرح الكافية ؟': 78/8 -1894. والسيراقي‎ 
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ويُعرب إذ ذاك» ويؤنّث» ويثق) ويمجمع بالواو والنون وبالألف والتاء» وتثبت هذه 
الزيادات ف الوصل والوقفء فإن فهمت الصفة المنسوبة ولم تّفهم الموصوف لم تَحْكُ 
بل تقول: من زيدٌ القْرَشيُ؟ إلا على لغةٍ مَن يحكي العلّم الْمُتبَع» وذلك قليلٌ» وسيأقٍ 
الكلام عليه(" 

وق (البسيط): إذا قيل: ضربتُ زيدّاء قلت: آلْمَيمَ؟ تحمله على كلامه مرفوعًا 
0 ومجرورّاء يصير هنا بمنزلة أيه ويجري فيه الخلاف أهو إعرابٌ أو لاء فكأنك 
قلت: أَهُوَ القْرَشِنَ؟ فنابت مَنْ عن حرف الاستفهام» وأدخلت عليها لام التعريف 
وحرفف النسبة حكابً لما يُوصّفٌ به ويضاف إليه» ويُطابق في الإفراد والتذكير 
وفروعهماء إلا أنَّ التثنية والجمع لم يََمَكُنا هناء فأجري العطف مُجراهماء فتقول في 
ضربثُ زيدًا وعمرًا: الْمَِيِّنْ؟ وكذا في الجمع؛ والظاهر أنَّ هذا الحكم مخصوصٌ بَسَبٍ 
مَنْ يعقل لأنَّ مَْ لا تكون إلا له» ولم يذكر س خصوصًا ولا عمومًا. 

وقال المبرد: هو مختصٌ بَنْ يَعقل» وأمّا نسبةٌ ما لا يَعقل فالقياس ب(ما) لأنما 
لهء فإذا قال: رأيث الحمازء وأردت نسيئّه قلت'": آلْمَائي؟ وآلْمَاوي؟ فترد إلى (ما) 
9 


ودنسبة 


وقاق االنيوزاوة؟؟" هذا خط لان عق إنا مقع على اللسيويه ‏ إليه ل.ل 


المنسوب؛ فإذا قال: رأيث الحمار» فقال: آلْمَهَ؟ فمعناه: من الذي””' نسيئه إليه؟ 
قال: ولكنك إن نسبته إلى ما لا يعقل كالوحشي وَالْمَحين قلت كما قال المبرد. 


(0 يأ في ص ”"١‏ -584. 
(؟) شرح الكتاب للسيرائي 4: 5 .١١‏ د: قلت المامن والماوي. 
(") ك: فترد لما لا من وتنسب. ن: فيرد إلا ما لا وينسبه. 
(:) شرح الكتاب 94: 2١554‏ وهذا معنى قوله لا لفظه. 
() ك: فمعناه الذي. 

ردنا 


قال شيخناء يعني - واللّهُ أعلجُ ‏ أبا العلا إدريس: ويظهر أنَّ معنى الشّبّه ما قاله 
لمرتد» لكنه عاءٌ سواء كان عاقلا أم لا؛ لأنَّ الأكثر فيها أن تكون لمن يعقل» فَعلَّبوا 
العاقل» وصار قولك آلْمََ يحتمل النسب لِمَن يعقل ولِما لا يعقل. قلتُ: وما قاله 
لمبرئد فيه نظر عندي؛ لأنَّ (ما) ينبغي أن لا تدخل في هذا الباب لأنه لا يحكى بماء 
وكان الأقيس أن تدخل فيه أي لأنما لغير العاقل» ولا 0 في الحكاية» فتقول لِمَن 
قال رأيثُ الحمار: آلأيوِيّ؛ تنسب إلى أيّ. وما ذكره أبو سعيد فلا يقوى لأنَّ معنى 
السؤال: هذا المذكور يُنسب إلى الفَّرَس أم إلى غيره؟ وهو ظاهر قول سء» وليس معناه: 
مَن يُنسب إليه هذا؟ لأنَّ مَن لو كانت هكذا لم تكن حكايةً لِمُتَمَدِّمِ؛ لأنَّ مَن 
تنسب إليه لم يتقدّم» فلا يحكىء وما قاله شيحُنا مَبوحٌ عليه. انتهى وفيه بعض 
تلخيص وتصرّف ف اللفظ لا في المعنى. 

وقال بعض أصحابنا: السؤال عن الشخص إما في نفسه وقد سّبق» أو في 
نسَبه فتقول: آلْمَوَ؟ ووجهه أنحم أرادوا الإشعار بأنَّ السؤال إنما كان عن النسب 
فلذلك ألحقوا الياء» ودخلت أل لأنَّ المقصود المعرفة» وإنما السؤال عنهاء فلما جفتٌ 
بناء: التسيشه تدكر الاسم فأدخل عليه أل» ولزم إعرابه |لأنَّ كاه ما فيه ياء النسب ]//١48:1/[‏ 
ل 

وأطلقّ س ''' أن تقول آلْمََ في السؤال عن نسب إلى بلد أو صنعة أو قبيلة أو 
أب. فتقول: آلْمَهْم؟ فيقول: الخيّاط» أو القُرَشيْء أو العَلوي» أو لمحي . واختاره 
مَبرْمان!" والرّجّاج. 

وحص ذلك السيراقةٌ بالنسب إلى الأب [والذم] ”ا والقبيلة» قال: «وأمًا في 
النسب إلى البلد والصنعة فلا يقال فيهما آلْمَيّ». قال: ((لأني ل أسمع ذلك إلا في 
)١(‏ الكتاب ”: ه٠١5.‏ 
)١(‏ شرح الكتاب للسيرافي 9: 5 .١5‏ 
(") والأم: من الارتشاف ؟7: 5917. 

عض 


النسب لغير الصنعة والبلد». قال: «والقياس يقتضيه لأنَّ القصد بالحكاية إنما هو 
ا لمحافظة على الاسم» وهم إنما يحافظون على النسب إلى الأب والأم والقبيلة لا على 
غير ذلك). 

وزاد مَبْرَمان فقال: إذا سألت عن نسب ما لا يعقل نحو أَعْوَ 
وضّثران7'' قلت: آلْمائي؟ واآلْماويي؟ لأنه لا يعقل» فالسؤال عنه ب(ما). وقال: فإن 
ويد يوه آلْمَهمَ؟ وهذا غلطٌٌ فاحش لأنَّ مَن إنما 


وقعت على المنسوب لا على المنسوب إليه. والصحيح أن س أطلقٌ القول. و يسع 
0( 


)00( ف 


ولاحقٍ 


منهم ألما ؟ ولا آلماوءخ؟ وإغغا قاله مَمْرَمانُ بالقياس 


ولا يجوز الاستثبات عن نسب النكرة لأنْ هذا كله خارج عن القياس؛ ألا ترى 


ع 


أنَّ لحاق الإعراب وياءي النسب 5 " شذوذ» ولا يقال منه إلا ما ا 

وإن كان غير وصف 0500 وار تر مَن صاحبئّك؟ 
ومن هذان؟ ومَنٍ الزيدانٍ؟ هذا هو المختار. وأجاز فيه" بعضهم الحكاية» أجراه مُرى 
العلم» فيقول: مَنْ أخاك؟ ومَنْ أخيك؟ لِمَن قال: رأيثُ أخاك, ومررث بأخيك. وهذا 
المذهب هو الذي حكاه المصنف عن يونس. وأمّا الْمُجْمَعُ عليه من الرواة - وهو 
مذهب الحجازيين - فحكاية العلم اما وكنية ولقبًا فقط. 


6 أعوج: فرس مشهور للعرب» كان في الجاهلية سابقّاء 525 إليه الخيل الأعوجية. 
(؟) لاحق: فرس كان لمعاوية , بن أبي سفيان - وذ - مشهور) واسم فحل كان عن أيضًا. 
(؟) ضمران بفتح الضاد وضمها: اسم كلب. 
(:) شرح الجمل لابن الضائع ”: ق 579/أ [مخطوط]. 
زه( كُ: يسمع. 
(5) الفقرة في شرح الجزولية للأبذي :١‏ 485 |رسالة]. 
(0) وأجاز فيه ... لمن قال رأيت أخاك: سقط من د. 
اران 


4 
مما 


على أنَّ الأخفش حكى أنَّ منهم مَن يحكي الاسم مطلقًا اسمّا كان أو صفةً أو 
ما كان» وسمع 0 دَعْنا من ترتانِء» حكايةً لِمَنْ قال: ما عنده كرتَانِء ومع مَن 
7 ليس 0 جوابًا لمن قال: ابسن فشكن وقال أبو ارا 
كريمٌّ إلى جَنْبٍ الوانٍ ورَوْنهُ 2١‏ يحبا بَمْلًا مَرْكبًا ٠‏ ثم يتجلره 
فهذا حكى في غير الاستفهام في النكرة» وإنما يحكى هذا النوع بعد القول أو 
مااعقزق كراد وقد مداق عنلاف القول» واضلة» وعنا عن قولف هيده عرتاق: 
وليس:بالذي: يقال فيه ليخ كشبًا؟ وكذلك كان الأضلق: هذا البات فق قوللك: مخ 
زيدٌ؟ حين قيل: قامّ زيدٌ» أن تقول: مَنِ الذي قلت فيه قامَ زيدٌ؟ ولم يشذّ هنا لنيابة 
الاستفهام عن القول. قاله صاحب البسيط. 
وقولُ المصنف ولا يحكى في الوصل بِامَنْ) تقدّم قولُ المصنف”' وإن سئل 
عنه في الوقف بِ(مَنْ) فكذلك والكلامٌ عليه. وإِنَّ الزيادات التي تلحق أي تشبثُ 
وصلًا ووَقفّاء والزيادات التي تلحق من إذا استثبثٌ بما إنما تكون في الوقف كما ذكر. 
وأجاز /يونس الحكاية بِ(مَنْ) في الوصلء حك" أيضًا هو والكسائيّ أن [1:ه4١اب]‏ 
بعض العرب يُعرب مَنْء ويحكي بحا النكرات كما يحكي بأيّ؛ وحكى””' أنهم يقولون: 
ضرب مَنٌ مَئَاه وحكى الكسائيه!"": ضرب غلامٌ مَنِ مّناء بإعراب من المضاف إليها 
بالخفض وتنوينهاء وبتركِ الإعراب فيها وتسكينهاء فيقول: ضرب غلامٌ مَنِ مّنا. وقال 
بعضّهم: ضرب مَنْ مَنَاء فحذف من الأول الزيادة» وأتبتَها في الثاني. 


.5١7 :” الكتاب‎ )١( 
الذي في المخطوطات: ومع قوم.‎ )1( 
.9456 : بمدح الكسائي. الصحاح (قلس)‎ )0( 
.5١5- 7١٠ تقدم في ص‎ ):( 
.4٠١ (ه) الكتاب ؟:‎ 
[رسالة].‎ 185 :١ شرح الجزولية للأبذي‎ )1( 
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وما أجازه يونسئ هو مذهبٌ لبعض العربء يُتبت الزيادة في الوصل كما يُثبتها 
في الوقف» يقول: مَنُو يا فتى؟ ومَنَا يا هذا؟ ومَني يا هذا؟ ولا يُنَوْنْ. ويقول في المؤنث 
في الرفع: مَنَةّ يا فتىق؟ وفي النصب والجر: مَنَةَ يا فتى؟ يُشير ير إلى الحركة ولا يُنوّنَء 2 


التثنية: مَنَانٍ ومَمَيْنِ ومَنَانٍ يا فتى» فيكسر النونَ» ومَئونَ يا فتى؟ فيّفتح النون» ومّنات 
يا فتى؟ فيضم التاء ويُتوّن في الرفع ويَكسر التاءَ ويُتَوّن نصبًا وجناء فأمًا قول 
١‏ 
الشاء ' ١‏ 
نا ناري ٠‏ فَقُلْتُْ : مَنُونَ أنته؟ فقالوا : الجن » قُلتُ : عِمُوا ظلاما 
فيحتمل وجهين: 


أحدهما: أن يكون استثبانً عن المعارف إذا جُهلت كالاستثبات عن النكرات» 
وهو قليل» فاستثبت عن الضمير على لغةٍ مَن يُبت العلامة في الوصل» وقد ذكرنا أن 
9 5 الات وصلًا لغدّ حكاها يونس عن بعض العرب» ولشذوذها قال 
ا د يصدق بهذه اللغة كل أحد)). 

وأمَا س فذكر أنَّ هذا البيت شاد غير معمول به ولا مقيس عليه لأنه جمع مَنْ 
قالوعي» انال" ؟": رزورقا شع :وها اليك مغدم 2 1 اسع عد مق شرو زلا 
يُعرف مثلّه في كلام ولا شعر). ووبكة سل شذوذ هذا البيت على ما حكاه يونس 
من أنَّ بعضهم قال: ضرب مَنٌ مَنَاء فأعرب» فَإمَنُونَ) جمع (مَن) المعرب» فصارت 
بمنزلة أيّ» وأ لا نحذف منها العلامة وصِلّاء فكذلك مَن. 


"6 


)١(‏ مير بن الحارث الضبيء وقيل: شمير» أو غيره. النوادر ص "٠١‏ والكتاب *: 4١١‏ والحلل 
ص 56.8 والحماسة البصرية : 5 ]١7١١[ ١1١‏ والخزانة 5: ١8٠ - ١517‏ [1551]. 
(؟) من يثبت العلامة في الوصل وقد ذكرنا أن إثبات هذه العلامات: سقط من د. 
(") الكتاب ؟7: 4١١‏ ولفظه: ((لا يقبل هذا كل أحد)). وف السيراقي 9: "5 :١‏ ((ولا يقبل)). 
(:) الكتاب 7: 5٠١‏ بتصرفء وإخاله من الجمل للزجاجي, فهو في ص 77 منه. 
(5) الكتاب ”: .5١١‏ 
رص 


وج الكسائية”'' هذا البيت على أنه ين قبيل ما أجري فيه الوصل مجرى 
الوقف؛ فهي زيادة في المبنى. 

وكلا القولين توجية شذوذٍ لأنَّ إجراء الوصل مجرى الوقف بايّه الشعرُ لا 
الكلام؛ وإعراب من أيضًا لم يُسمع إلا فيما حَكى يونس. 

والوجة الغاني”": أن يكون من لغة مَن يجعل الزيادة في مستأنف الاستفهام؛ 
فيقول: منو أنت؟ ومَنانٍ أنتما؟ ومَنُونَ أنتم؟ ومّن قال: مَنّ يا فتى؟ فالظاهر أنه إتباع. 
وقيل: هو مُعرب فيجري مجرى أي في الإعراب» ومّن التزم دخول الباء في أيّ لزمه هنا 
ف مَن. 

ص: وفي حكاية العَلّم معطوفًا أو معطوفًا عليه خلاف. 

ش: مذهبُ 110 وجماعة أن عطفّ أحد الاسمين على الآخر مُبطْلٌ 
للحكاية؛ ومذهبُ اه 0 العطف لا يُبِطِل الحكاية» فإذا كان الاسمان المتعاطفان 
من قبيل ما يحكى حكيتهماء فتقول لِمَن قال: رأيثُ زيدًا وعمرا: مَنْ زيدًا وعَميا!”!؟ 
وإن كان أحدهما من قَبيل ما يحكى /والآخرٌ ليس من قَبيل ما ينحكى نيت على ]]/١45:1[‏ 
المتقدم منهما؛ وأتبعتّه الآخر في الحكاية أو إبطالهاء فتقول لِمَن قال: رأيث زيدًا 


وصاحب عمرو: مَنْ زيدًا وصاحب عمرو؟ ولِمَّن قال: رأيث صاحب عمرو وزيذا: 


.١١ 5 شرح الجمل لابن الضائع ؟: ق 7078/أ [مخطوط]. وإليه ذهب الفارسي. التعليقة ؟:‎ )١( 
. هذا توجيه الكوفيين كما في شرح الجمل لابن الضائع ؟: ق 5078/ | مخطوط]‎ )١( 
.4١54- 5١7 :” الكتاب‎ )"( 
.5١85 :” الكتاب‎ ):( 
من زيدًا وعمرًا: سقط من المخطوطات» وهو ف تمهيد القواعد 9: 15145 ضمن نص أبي‎ )5( 
حيان.‎ 
5١ 


من صاحبُ عمرو وزيدٌ؟ وكذلك لِمَن قال رأيت زيدًا ورجلا: مَنْ زيدًا ورجلًا؟ ولِمَن 
قله ,رفك برعلا وزيداذ من ربح وزين"”'؟ 

وي (البسيط): «لو اجتمع من يحكى بِ(مَنْ) على الوجهين نحو: ضربثُ زيدًا 
لوخت النكرةٌ» قلت: مَنْ زيدًا ومَنَا؟ ولو قَدَّمتها لقلت: مَنْ مَنْ وزيدًا؟ ولا 
مَنع هنا مَن مَنع في: مَنْ زيدًا ومَنْ أخو عمرو؟ لأنه اختّلط بما يحكى)) انتهى. 

وف (البسيط) أيضًا: ((إن كان أحدهما مما لا يحكى فإن أعدت مَن حكيت 
العَلْم دون الثاني» وإن لم تعد لم تحكِ واحدًا منهماء وقيل: تجوز الحكاية. وقد حكى 
50 جوازهاء فتقول: مَنْ زيدًا وأخا عمرو؟ وتُتبع الكلام بعضه بعضاء ولأنهما لَمّا 
اشتركا في العطف اكتسب أحدّههما حكمٌ الآخر, كما أنك تقول ذلك في: تيا له 
وويلاء وتم له ويل له. ومن قال هذا فهو أولى أن يقول: مَنْ زيدًا وعمرًا؟) انتهى. 

وف (الإفصاح): ((وقال س'": (وأمَا نام فقاسواء فقالوا: تقول: من أخو زيد 
وعمرُو؟ ومَنْ عَمرًا وأخا زيدء فتتبع الكلام بعضّه بعضًا). قال س: (وهذا حسن))) 
اتتهى. 

والفرقٌ بين العطف وبين غيره مِنَ التوابع أنَّ العطف ليس فيه بيانٌ للمعطوف 
عليه؛ بخلاف غيره من التوابع» فإِنَّ فيه بيانً أنَّ المتبوع هو الذي جرى ذكره في كلام 
المخبر» وأمّا في العطف فلا يُبَيّن ذلك بيانًا تامًا إلا الحكاية وإيرادُ لفظ المخبر في 
كلام الحاكي على حاله من الحركات. 


)١(‏ من قوله: (وزيدًا من صاحب عمرو وزيدٌ) إلى هذا الموضع ورد في ك على النحو الآني: 
وصاحب عمرو لمن قال صاحب عمرو وزيدًا من صاحب عمرو وزيدًا من صاحب عمرو 
وكذلك لمن قال رأيت زيدًا ورجلا من زيدًا ورجلا ولمن قال رأيت رجلا وزيدًا من رجلٌ وزيدٌ. 

.5١85 :” الكتاب‎ )0( 

(0) الكتاب ؟: »4١5‏ وقوله الآتي ((وهذا حسنٌ)) يلي هذا القول بلا فاصل. 

خضل 


ص: ولا يحكى موصوف بغيرٍ ابن مضاف إلى العَلّم. 

ش: إذا أتبعت بتابع غير العطف كأن تُتبع بالتأكيد أو البدل أو عطف البيان 
اود العف انلع :كاك ل ابرم ما يعد من اد انا عبحيقا برق قزفاافال رايت 
يدا نفمته» أو رأيت زيدًا!"" أخا عمروء أو رأيثُ أبا حفص عمرّاء أو رأيث زيدًا 
الفاضل» قلت ف الاستفبات: من زيدٌ نفسُه؟ ومن زيدٌ أخو عمروء ومّن أبو حفص 
عمرُوء ومّن زيدٌ الفاضل. 

فإن كان التابعٌ مع ما جرى عليه قد جُعلا كشيءٍ واحد - وذلك ابْن مضاف 
إلى عَلَم كما ذكر المصنف - جازت الحكاية» فتقولُ لِمَن قال رأيثُ زيدَ بن عمرو: مَنْ 
زيدَ بنَ عمرو؟ لأنهما صارا بمنزلة زيد. 

ون قول المصنف ولا يُحكى موصوف مُصورٌ إذ لم يتعرض كلامه للتوكيد 
والبدل وعطف البيان» وحُكمُها كما ذكرنا كم النعت» فلو قال ((ولا يحكى مُتْبَعٌ 
إلا موصوف بابْن مضاف إلى العَلّم) كان جامعاء وقد ذكرنا الفرق بين العطف وبين 
هذه التوابع في مسألة العطف قبل هذا. 

وقد ذهب أبو على إلى الحكاية في الوصف والموصوف, وأحذه من قول 
3-0 : «وإنما حكيت)» وعلّل ذلك بأنه في معنى الجملة /لأنَّ في الصفة ضميرٌ فاعل. [165:1/ب] 

ود قولُ أبي علين بأنَّ ما اعمَكَ به لا يصحٌ؛ لأنه لو ظهر هذا الفاعل لم بمتده7"ا 
تدر علق النعاطال "كما وك افر للك «طناريةا | بووكو اليه ون لكا وا 
فِالضميرٌ لازم له لم يتركب معه تركيب الفعل والفاعل» ولأنه في قوة المفرد فكان 
كالمضاف. وأمّا قول س ((وإنما حكيت) فيعني به حكاية التنوين خاصةً. 


2 > 


)١(‏ أو رأيت زيدًا نفسه ... من زيدٌ نفسه: سقط من د. 
(؟) الكتاب "#: 9؟5. 
(0) ك: م منع 

- 


والبدل والمبدَلُ منه كالنعت ولمنعوت لأنه يحصّل معىٌ واحدًاء فحكمه 
مكلد :وكدللق يها كيك تغناة شو اين وتنا ناا ناناءتروو علو الأول فالأك ل وقاة 


إلى ي. 
ص: وربّما خُكي الاسم دوت سؤال» وربّما حُكي العَلَمُ وَالمضْمَرٌ (مَنْ) 
حكاية المدكر وربّما قيل: ضرّب 0 مَنّ مَنه ومنو متا لمَن قال: ضرب ا 
امرأة» ورجلٌ رجلا. 


وداير بو 


مش فسر قوله وَرِتّما كي الاسم دون سؤالٍ بقول الله تعالى: «ِوِيمَالٌ لهم 
٠ "4 9‏ فط ركهم * ليس ممسؤول عنه :وقد كي هذا اللفظ لأنه كان اسمه 
إبراهيم» فحُكي هذا اللفظ وأعرب» وجُعل مفعولًا لم يسم فاعله. ويُريد بقوله حكي 
الاسم أي مَُرّدًا من التركيب» فهو الْمحكيم لا بعض المحكين, » وف حكاية المفرد 
خلاف, أعني إذا كان المفرد ليس اسمًا بجملة: فمنهم مَن قال لا يتحكى» ومنهم مَن 
زعم أنه يحكى, وهو الصحيح, ولا يجوز فيه غيرٌ * الحكاية لذن الحكاية إما أن ترجع 
اللفظ أو إلى المعنى» لا جائز أن ترجع إلى المعنى لأنَّ الذوات ليست مما يتعلّق بما 
القول؛ فوجب رجوعها إلى اللفظء واللفظ المفرد يُحاقَط على رفعه ونصبه وجرّه كما 
لَمَظَ به المتكلم» وإذا كان كذلك فلا يمكن أن يكون في كلام الناطق مفردًا لاستحالة 
وجود إعراب بلا مُعرِب وأُثَرَ بلا مؤثْر؛ فتبت أنَّ المفرد مقتطّع من جملة» فعاد إلى 
حكاية الجمل المحذوفي بعضّهاء وذلك جائز» قال الشاعر”": 
إذا ذُقْتُْ فاها قُلتُ : طَعْمُ مُدامةٍ مُعَتّقةِ يما تحى به الت 


و 


يروى طَعْمُ بالرفع على تقدير: طعمّه طعمُ مُدامق وبالنصب على تقدير: ذُقَثُ 
طَعمَ مُدامة» فعلى ما يُقَدَّر ينبغي أن لا تحوز حكاية المفرد الذي ليس اهما لجملة, ولا 
)١(‏ سورة الأنبياء: الآية .5٠‏ 


(0) تقدم في 179 511 15 751ل 17317. 
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هو بعض جملة. وقد ذهب" بعض النحويين إلى جواز حكايته؛ وهو ظاهر مذهب 
هذا المصنف. 

وقد اختلف النحويون”'' في تخريج قوله تعالى : هو يعَالَ له ركهم #4 : 

فمنهم من زعم أنه مفعولٌ صريح ((يُقَالُ): فيكون من حكاية المفرد» وكأنه 
قال: يُطَلَقُ عليه هذا اللفظ. 

ومنهم مَن زعم أنه منادّى حُذف منه حرف النداى» أي: يا إبراهيم. 

ومنهم من زعم أنه ختية معدا غنذوف: أى: يقال له أنت إبراهيمٌ. فعلى هذين 
التخريجين يكون ذلك من حكايات الجمَل. 

وزعم بعضهم أنه مرفوع بالإهمال لأنه لم يتقدّمه عامل يؤيْر في لفظه؛ إذ القول 
لا يؤثر إلا في /المفرد المتضيّن لمعنى الجملة نحو حَقّ وباطل» فَلَمًا لم يتقدّم عليه ما ]/١47:0[‏ 
يؤر فيه بقي مُهمَلَاء والمهمّل إذا ضع إلى غيره ارتفع نحو: واحدٌّء واثنان» يُرفع 
(واحد) إذا عَدُوا وم يُدخلوا عامًا لا في اللفظ ولا في التقدير وعطفوا بعض أسماء 
العدد على بعض؛ وهذا مذهب الأعلم. والصحيحٌ أنَّ المفرد الذي لا يقع من جهة 
المعنى على الجملة لا يقع بعد القول إلا على إضمار حتى يكون جملة. 

وقوله رما حكي العَلّمُ والمضمَرٌ ب(مَن) حكاية المنكر تقدّمت الإشارة'" 
إلى ذلك في الشرح في أول الباب؛ وأنَّ بعض العرب إذا جَهِلَ الاسم المعرفة الذي 
جرى ذكره في كلام المخاطب فلم يَدْرٍ ما هو فإنه يحكيه كما يحكي النكرة؛ ويحكى 
إذ ذاك ب(أَيِ) وبِرمَن). 


)١(‏ وقد ذهب ... مذهب هذا المصنف: سقط من د. 
(؟) تقدمت أقوالهم في 5: .١55- ١١7‏ 
(9) تقدمت في ص 37٠١‏ - 770. 

عم 


وف قوله ويحكى'' العَلَمُ والمضمَرُ مُصورء وفي قوله بِ(مَنْ) قُصورٌ أيضاء وكان 
ينبغي أن يقول: ورا كيت المعرفة» ليشمل العلمَ والمضمر وغيرهما بأيّ وبِمَنْ ولا 

وقوله وَربّما قِيل: صرب مَنّ من أي: بالإعراب» وقد ذكرنا" أنَّ يونس 
والكسائيّ تقلا ذلك عن بعض العرب. 

وقوله ومّئو مَنَا أي بإثبات العلامة وصلاء وقد ذكرنا ذلك. 

وقوله في صرب رجلٌ امرأةً هو يعود إلى قوله: مَنّ مَنَه. 

وقولّه ورَجُلٌ رجلا يعود إلى قوله مَنُو مَنَا. 

ص: وِيُقالُ في حكاية التمييز لِمَنْ قال: عندي عشرون: عشرون ماذا؟ 
وعشرون أي؟ على رأي. 

ش: ليس هذا من حكاية التمييز إِذْ لم يَنطق به المتكلم» وإنما هو من 
الانتقياء النحائق هن القسيرة ولبيو "مو بات الليضيات عن المي 1 لخر 
ذكره في الكلام المتقدّم. 

وقوله على رأي مَن منع ذلك فلأنَ التمييز لا يكون بأسماء الاستفهام؛ لأنه 
يَلزم من ذلك تقدّمُ العامل فيها عليهاء ولا يحوز ذلك على قاعدة البصريين؛ ألا ترى 
أن قولك عندي عشرون رجلا أن الناصب ل(رجلًا) هو عشرون تشبيهًا له بضاربين» 
وإذا كان كذلك كان عشرون ناصبًا ل(ماذا) ول(أيَ) وهو متقدّم عليه» وذلك لا يجوز. 

وقال بعض أصحابنا: تقدّم أنَّ النكرة يُسِتَثبَت عنها بِإمَنْ) بلواحقها مَنُو ومَنَا 
ومَني) ومن النكرة ما يُستنبت [عنها]!*ا بغيرهاء فإذا قيل عندي عشرون رجلا لم 
)١(‏ كذا في المخطوطاتء والذي تقدم قبلُ: وربما حكي. 

."79 انظر ما تقدم في ص‎ )١( 
وليس: سقط من ك.‎ )*( 
عنها: تتمة يقتضيها السياق.‎ ):( 
م‎ 


يبمكن أن تقول له: عندك عشرون مَنَا؟ لأنَّ مَنْ إنما يُطلب با المعرفةٌ» فلا يمكن أن 
تكون مييرًا لأنَّ التمييز لا يكون إلا نكرمٌ فإن أردت ذلك قلت: عندك عشرون ما؟ 
أو : عشرون ماذا؟ لأنَّ ما تُطلب بما النكرة. 

ص: ويحكى المفردُ المدسوبُ إليه حكمٌ هو للفظه؛ أو يجرى بوجوه الإعراب 
اسمًا ((الكلمة) أو ل(اللفظ). 

0 مثال ذلك أن يقول القائل: ضربث زيدَّاء فتقول: زيدًا مفعول, فتتحكي 
الكلمة كما نطق بما في كلامه, أو تُعرتما'' فتقول: زيدٌ مفعول» وُحريه إذا أعربئه 
بوجوه الإعراب» فيكون /اسما ل(الكلمة)؛ فتؤيّث ما يعود عليها من الضمائر» وتخبر [140:0ب] 
عيي""" خسان الرققى رو خطلهاء تخا از الفط )ملق كر جااينوه علبيا عن الات 
وتُخبر عنها إخبار المذكّرء فتقول: زيدٌ مفعولة» أي: هذه الكلمة» أو: زيدٌ مفعول, 
أي: هذا اللفظ. 

وقوله أو يجرى بوجوه الإعراب اسما ((الكلمة) أو ((اللفظ) هذا إذا كان مما 
قبل الإعراب» فإن كان مبنيًا حكيته» ولا يجوز إعرابه» نحو أن يقول: قام مَنْ 
لازي اقول مق بموضول "' بولاتهر نهل فرصرن» ذلك لواقالم عجية ون 
عمروء لقلت: مِنْ حرف جرّء ولا تقول: مِنٌّ حرف جرٌ. 

وحكم الإسناد اللفظي أن يكون للمسئّد إليه ما يَستَحقه من إعرابٍ وبناءٍ لو 
أسئد إلى معناه؛ ا زيل تلان فتُعربه كما تُعرب: زيدٌ قائمٌ» واضربٌ فعلٌ أمرِ» 
فتركه ًا كحالة إذا أمرنا المخاطب: فقلنا اضرنث» .وم .خرف جر كحاله إذا قلنا 


)١(‏ أو تعربها ... فيكون اهما للكلمة: سقط من د. 
)١(‏ وتخبر عنها ... ما يعود عليها من الضمائر: سقط من ك. 


ف ك: موصولان. 
)5( فتقول زيك ... إذا أمرنا المخاطب: سقط من د. 
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عجبث من زيد. فهذا الإسناد اللفظي يشترك فيه الاسم والفعل والحرف». وذلك 
بخلاف الإسناد المعنوي» فهو الذي ينفرد به الاسمء وهذا ثما لبس به بعض العصريَّينَ 
المنتّمِينَ لأصول الفقه. فصئّف كتابًا تقض فيه علل النحاة بزعمه؛ فقال: يَزعمون أنَّ 
الاسم ير عنهء والفعل والحرف لا يخي عنهماء وقد وجدناهم يُخبرون عن الفعل 
فيقولون: ظَنّ يَنصبُ المبتدأ والخبر» وعن الحرف فيقولون: مِنْ حرف جرّء فقد 
تناقضوا. ولم يَعلم أنحم فَرَقُوا بين الإخبار المعنوميٍ وبين الإخبار اللفظيّ. 


كن ند اننا 


ركنا 


ص: فصل 


إن سألّ بال همزة عن مَذكور مُْكِرٌ اعتقاد كونه على ما ذكرء أو بخلافه. 
حكاه غالبا ووَصّل مُنتّهاه ‏ ولو كان صفةً أو معطوفًا ‏ في الوقف جوارًا بِمَدَةٍ 
تجانس حركتّه إن كان متحركاء أو بِياءٍ ساكنة بعد كسرة إن كان تنويئًا أو نون إِنْ 
تلي الْمحكىّ توكيدًا للبيان. 

ش: الاستفهام على ضروب: طلب المعرفة» وهو الاستفهام الذي لا يَسُوبه 
شيء. والاستفهام على طريق التسوية» وعلى طريق التقرير» وعلى طريق الإنكار. 
وذكر المصنف في هذا الفصل حرف الإنكار» ويذكر في الفصل بعد هذا حرف 
التذكار» ومناسبةٌ ذكر هذين عقب (باب الحكاية) أنه ذكرٌ في (باب الحكاية) مَنء 
وأنه تلحقها تلك الزوائد التي تلحقها في حالة الوقف» وكذلك أيضًا حرف الإنكار 
وحرف التذكار إنما تلحق في الوقفء وهما زائدثان في آخر الكلمة كما أن تلك زيادة 
ف اخ قو وأيصضًا فإنَّ أحرف الإنكار قد تلحق آخِرٌ الكلمة السابقة في كلام 
المتكلم» فتَذكر أنت تلك الكلمة» وتلحقها العلامة» فصار ذلك حكاية لِلَفْظٍ المتكلم 
على ما ببَيّنه إن الل ا ل ا 

وقوله إن سأل بلهمزة لأنَّ حرف الإنكار لا بُدَّ أن تتقدمه الهمزة فقط دون 
غيرها من أدوات الاستفهام؛ هكذا أطلقوا أنه لا /بُدَ أن تتقدّمه الحهمزة» وحكى أبو ]/١4:[‏ 
5 الي عن الكلابيّين أنحم قالوا: إذا قالوا رأيث زيدًا قلنا: زيدًا إِنِيْهُ؟ فألقى 
الهمزة» يعني همزة الاستفهام. وقال بعضهم: رَيدَيْيْةُ؟ تَقّنَ النون. وقال أبو المضاء: 
أَرَيدًا ِنِيْهُ؟ فأتى بألف الاستفهام قبل زيد. انتهى كلامه. 1 هذا على أنه يجوز 
حذف الحمزة لدلالة قرينة الحال عليهاء لذن ل علامة الإنكار تدلٌ عليها. 


.١7 :١ الحكاية عنه في الأمالي‎ )١( 
ارين‎ 


وقولّه عن مذكور لأنه لا بلّ أن تسبقه في كلام المتكلم الكلمةٌ التي تلحقها 
علامة الإنكار؛ لأنه إذا ل يتقدّمه ذكر فإنه لا تلحق» فلو أنكرت ابتداءً ضَرّبَ عمرو 
فدلا لقنت اضرق غيةاة نول تقول أطريية ممه 9 بالماق سرف الإنكار. 

وقوله مُنْكِرٌ اعتقاد كونه على ما ذكر أو بخلافه وذلك أنَّ الإنكار على 

أحدهما: أن تُنكر أن يكون الأمر على ما ذكره المتكلمء فإذا قال القائل: قام 
زيدٌ» قلت: أَرَيْدُيُْ؟ مُنكرًا لقيام زيد. 

والكقره اأنق2 "7 أن ريكوة ,أله طلى سلاف عا ذكرة :قل للعضف " 
أتخوج إن أَخْصَبَت البادية؟ فقال: أأنا إنيْهً! مُنكرًا لرأي المتكلم أن يكون على خلاف 
الخروج» وكأنه قال: كيف لا أخرج إن اخميت: فأنكرٌ كونّه استفهَم عن شيء لا 
ينبغي أن يَستّفهم عنه لأنه لا بُدّ من وقوعه. و(أنا) في قوله أأنا إِنيِهُ مرفوع ب(أخيج)؛ 
لأنّ (أنا) هو المضمر في أتخرج”'' فأدخل الهمزة على ذلك الكلام» والاستفهامٌ قريب 
من الإنكار لأنه لو أثبت ذلك لَمَا استفهم عنه» ولذلك عُومِل الاستفهام في مواضع 
معاملة النفي المحض. 

وقال أبو الحسين بن أبي الربيع في (كتاب القوانين): «الإنكار إِمَا لِبُعدٍ وقوع 
ذلك» أو لأنه معلومٌ» أو لكون الأمر في نفسك بعيدًا قبل الإخبار؛ وهذا شبية 
بالإنكار) انتهى. 


)١(‏ أي: المخاطب. 

(؟) الكتاب ”7: 4٠١‏ وشرحه للسيراقي 9: ١7‏ وفيهما: أنا إنيه» بحذف ههمزة الاستفهام. ونصّ 
ابن يعيش في شرح المفصل 3: 5١‏ على أنه ((بالألف الاستفهامية والأصلية)). 

(0) ك: في الخروج. د. في الخرج. والتصويب من تمهيد القواعد 9: 5555. وقال السيراتي: ((جاء 
به على المعنى؛ لأنَّ الضمير الفاعل الذي في أتخرج للمخاطب هو أنا إذا صار المخاطب هو 
المتكلم)). شرح كتاب سيبويه 9: .١5/8‏ 
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رما لحقث هذه العلامة مع الاستفهام الذي لا يَشوبه إنكارٌ البَتَدَه حكى 
السلا أنه سأل أعراييًا عن إخوته وعن نفسه. ((قال: قلتُ: أخيرن عن أخيك زيدٍء 
نكال ريق 1ئئ3 قوائر ها راييث: عدا 521 قز وله انعد غَوْرَاه ولا آحَذْ بِذَّنَب 
خُجَّةِ قد تَقدّم رأسُهاء من زيدٍ»» فهذا استفهامٌ محضٌ ليس فيه إنكارٌ البَبَدَّه هكذا 
قالوا. ويحتمل أن يكون ذلك إنكارًا من جهة أنَّ أخاه زيدًا انتهى من شهرة الأوصاف 
الجميلة بحيث لا ينبغي أن يُسأل عنه إذ هو معلوم الأوصاف مشهورهاء فأنكر عليه 
سؤاله عنه. 

وف (البسيط): الإنكار إنكارٌ تكذيب المخير فيما أخبر به» ولا يكون إلا في 
الخبر. وإنكارٌ تسفيهِ في الرأي الذي ذكره أو الذي يخالف ما ذكره» ويتعين بحسب 
قرينة الكلام وسياقه. فإنه بَصِحّ أن يُنكر على القائل: أضربُ ف 0 
وقك كر عليه قولهة اضرب وِيدا؟ أن يكون ارآية على خلافه الضرني» وهذا بيكون 
في الخبر وغيره» /وصورةٌ الإنكار فيهما واحدة. 7 ١‏ /س] 

وقول المصنف حكاه غالبًا لأنَّ الحكاية لا تَلرّم» بل له إذا قال: قامَ زيدٌء أن 
يقول: أقامَ زيدُنيْة؟ وأقائع زيدٌ؟ ونحوه ما يؤدي المعنى» ولا يكون فيه حكايةٌ لفظ 
المتكلم. 

وقوله ووَصّل مُنتّهاه ‏ أي: مُنتَهَى المذكور - ولو كان صفةً مثالّه أن يقول: قام 
زيدٌ الفاضلك» فتقول: أَزِيدٌ الفاضِلُدة؟ 

وقوله أو معطولا مثاله: قام زيدٌ وعمرّوء فتقول: أزيدٌ وعَمْرْنِيةُ؟ وف ضرب زيدٌ 
العاق عمرًا الكريم: أَضَرَب زيدٌ العاقك عمرًا الكَريْماةُ؟ وزيادة الإنكار تكون في آخر 
لفظ من الجملة إن كان الإنكار لجميعهاء أو في آخر الخبر إن كان الإنكار فيه. 


( رأيه ف ذلك» 


.١ الأماليى ؟:‎ )١( 
قال في الارتشاف 7: 5337: (أضرب زيدًا إن أساءء فتقول: أَزِيدَنِيُةُ؟ أي: كيف لا تضربه‎ )١( 
وهذه حاله)).‎ 
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وقوله في الوقف أي: إِنَّ وضّلّه مدة الإنكار لا يكون ذلك إلا في الوقف. 

وقولّه جوارً أي: إِنَّ تلك المدة لا تَلرّم» بل أنت بالخيار بين إلحاقها وعدم 
إلحاقهاء فإذا لم تلحقها وقلت مُنكرًا قلت: أزيدٌ؟ وأزيدًا؟ وأزيدٍ؟ 

وقوله بِمَدَّةٍ تجانس حركته إن كان متحركًا يعني أنه إن كان آخرّه ضمةً كانت 
المدة 1" نحو أن يقول: قامَ عمروء فتقول: أَعَمْرُوْهُ؟ أو فتحةً كانت المدة ألقًّا نحو: 
ضربث عَمَاء فتقول: أَعَمْراةٌ؟ أو كسرةً كانت المدةٌ ياءٌ نحو: مررثُ بالحارث» فتقول: 


ا( 


الحارئية؟ ونحو مررث يحَذام: أحذاميّةُ؟ سواء كانت الحركة حركة إعراب أم حركة بناء 
ف ظاهر أو مضمر رفعًا وجرًا. 

وقوله أو بياءٍ ساكنة بعد كسرة إن كان تنوينًا مئال ذلك: قام زيدٌء فتقول: 
أزيدُنيُة؟ وضربث زيدًا: أَرَيدَزِيُْ؟ ومررث بزيدٍ: أَرَيدِنيَة؟ فتُلحق الياء ما آخرّه تنوينٌ بعد 
كسر التنوين لأنه قد التقى ساكنان والأولٌ يَقبل الحركة؛ فكسر لالتقاء الساكنين. 

وإن كان قد ححُذف آخرٌ الاسم لأجل التنوين نحو رام وعضًا فالقياس أن 
يُكسر كتنوين زيدٍ لأنه حال وصلء فيرجع المحذوف حيئئلء فتقول: أ 
أَراميْنيْ؟ وإنما رجع لأنَّ سب حذفه كان سكون التنوين» وقد زال العارض بتحريكه. 
وقد يقال: كمه حكم الأول إبقاءً للحكاية» فتقول: أَرامِنيُة وأَعَصّبِيْة فلا ترد 


المحذوف. 


يد 


فإن كان الآخر ساكنًا لا يقبل الحركة نحو: موسى والقاضي» ويغزو ويرمي» 
فتقول في الإنكار: أَمُوساة؟ وآلقاضِية؟ فتأتي مَدَةٍ الإنكار مناسبةٌ للحرف الساكن؛ 
وتحذف ذلك الحرف لالتقاء الساكنين كما تحذفه في نحو: مُوسى الكاتب» ويزمي 
التجل. 


)١(‏ واوًا نحو أن يقول قام عمرو فتقول أعمروه أو فتحة كانت المدة: سقط من ك. 
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وقيل: لا يكون هذا لأنه يقدح في الحكاية» وإِنما الوجهُ أن يُفصل بين الاسم 
وبين حرف الإنكار ب(إن)ء فتلتقي النون مع المد فيرجع حرف لمك ياي فتقول: 
أَمُوَسى إِنيْهُ؟ وكذلك في كلهاء وهو الصحيح, وقد قالوا: أأنا إِنِيُْ؟ ولو كان الأول 
لقالوا إناه. 
فإن كان الحرف ياءَ إضافة في لغة من سكن فلَكَ أن تحذف كما حذفت في 
ل واغُلاما» على قول من لا يُلحق إِنْ؛ ولا يجوز ذلك على قول تمن 
١‏ 
؛ اموي" وزاك الحكاية» بل يأ بِ(إِنْ)» والفرقٌ بينها /وبين التّدبة قصِدُ الحكاية.  ]/١49:7[‏ 
وقوله أو نون إِنْ معطوفٌ على قوله تنويئًا أي: إذا كان آخره تنويئًا أو نون إِنْ 
المذكورة إذ يجوز لك أن تؤكد ب(إن)» فإذا كدت ْم إذ ذاك أن يكون حرف الإنكار 
ياء لأنَّ قبلّها ساكنًا يقبل الحركة» فتقول مثلًا لِمَن قال: قامَ أحمد: أَأَحمَدُنهُ؟ 
فإن كان آخر الاسم فون وألكقيت إن جاد قزم ثاذنة أوجه: 
أحدها: إقرار التنوين سأكنًا وتحقيق همزة إِنّْ فتقول: أَرَيدٌ إنيِد؟ 
والثاني: نقلُ كسرة الحمزة إلى التنوين وتحريكه بحركتهاء وتحذفهاء فتقول: 


والوجه الثالث: أن تدغم نون التنوين في نون إِنِ المكسورة بعد النقل المذكور 
ع 07 


فتقول: أرَيدَنِيَة؟ 

وزعم ابن هشام وأبو الحسين بن أبي الربيع أنَّ الهمزة حُذفت» وأدغمت التنوين 
في النون المكسورة لِلّحاق مدّة الإنكار» قال أبو الحسين: ((ولا يقال إِنَّ ال همزة تقلت 
كسرتحاء فالتقتٍ النونانٍ» فوقع الإدغامُ؛ لأنَّ الحمزة كانت موجودة». قال: («لأنَ 
الحذف القياسئ على هذا جرى؛ ألا ترى أنَّ (القاضي) إذا لحقه التنوين زالت اليا 
لالتقاء الساكنين» وبقي الإعراب فيهاء بخلاف يد ودم) انتهى كلامه. 


)١(‏ ك: لا يلحقها. 
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وفيه استغلاق» وشْبحُه أنه رَعَمَ أنَّ الحذف القياسئ أن تحذف الهمزة ألا لا 
بوساطة النقل وشَبَّه شَبّهَ ذلك بالقاضي؛ وذلك أ الياء آخره حرف إعراب تثبت مع 
الألف واللام» فإذا نون التقى ساكنان الياء المذكورة والتنوين» فتحذف الياء لالتقاء 
الساكنين» ويبقى الإعراب فيها مقَدَّرَاء فإذا قال: قامَّ قاض: فتقول: علامة الرفع فيه 
ضكَةٌ مقدّرة في الياء ا نمحذوفة» فكذلك أن دَيْيهُ؟ كان الأصل: أَرَيدَنْ إن ثم خحُذفت 
الحمزة» فبقي آخرٌ (زيد) ساكنًا لتنوينه» ونون (إِنْ) ساكنة» فتحركتء فالتقى المثلان 
على حد يد في الإدغام, فأدغمت» لا تقول إَ النون كانت متحركة بحركة 
الحمزة المنقولة فيها بعد حذفها فيكون من باب ما تحّك فيه المثلان؛ بل الأول ساكن» 
فتلخّص من هذا كله أنَّ وَجْةَ الصّبَهِ بين أَريدَيْيُهُ وبِينَ قاض أنَّ كلّا منهما فيه حَذّْفء 
والمحذوفٌ مُراد» وذلك بخلاف يك ودم؛ أن الحذوف فيهما غير مُراد؛ ألا ترى أن 
الإعراب ليس مقدّرًا في المحذوف فيهماء بل عل الإعراب في الدال والميم اللذينٍ هما 
وسطانٍ فيهما ثي التقدير وإن كانا آخِرَينِ في النطق. 

وما قَدّمئاه أسهاكه أحذا من هذا؛ ألا ترى أن 6" حمل عليه قراءة مَن 
قرأ«( لَكِنَأ هْوَ أَلَّهُ رق 5 بإثبات الألف وصلًا ووقمّاء فإِنَّ أصله: لكن أناء ثم نقل 
حركة الحمزة إلى النون بعد حذفهاء فصار لكتّتاء ثم دعي فقال: لكنا. 

وإعما ذهب أبو الحسين إلى ذلك لأنّ الإدغام بعد النقل والحذف لا ينقاس؛ 
ألا ترى أنه لا يقال في نحو (إِنْ أنا) بعد الحذف والنقل (إن) بالإدغام» ولا في نحو 

[:49١/ب]‏ (قَد أُدَاجي) بعد الحذف /والنقل قَدَاجِي ف: َل داجي. 


)١(‏ هو الكسائي والمازثي. إعراب القرآن للنحاس 7: 457 - 517 4» ونسبه أيضًا إلى الفراء» لكن 
كلام الفراء في معان القرآن ١44 :١‏ لا يدل على هذاء قال: ((ثرك همزة الألف من أناء 
وكثر بما الكلامء فأدغمت النون من أنا مع النون من لكن))؛ ولم ينص على نقل حركة 
الحمزة» وظاهر قوله يدل على أنه حذف الممزة اعتباطًا. التبيان للعكبري ؟: /8141. 

(؟) سورة الكهف: الآية 78. وهذه قراءة ابن عامر» ونافع ف رواية المسيّبي. السبعة ص .١"91١‏ 
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وقال 00 : ررفابًا ما حكاه أبو زيد من قوله أَرْيدَْيُةُ؟ بتنقيل النون فَإنما 
هذا على لغةٍ من يقف على الحرف بالتشديد كما قالوا سَبْسَبٌ وكُلْك وكذلك هذا 
وقف على زيدَنُ» فشدَّد فْلَمًا ألحق به علامةٌ حتكه 7 لأنه تَوَهُمَ أنَّ التنوين 
أصلء فلذلك قال: أَريدَيْيُة؟) فعلى قولٍ هذا القائل ل يَزِدْ (إِنْ) آخر الكلمة» إنما هو 
التنوين شَُدّدَ في الوقف. 

ص: وربّما وَلِبَتْ دون حكايةٍ ما يَصِحٌ به المعنى, كقولٍ من قيل له أَتَفْعَلُ: 

ليك أنَّ بعض العرب قيل له: أَتَْرجُ إن أخصبَتٍ البادية؟ فقال: 
أأنا إنيْه؟ فقد وَلِيَتْ (إِنْ) دون حكاية الضميرٌ الذي هو أناء وهو يَصِحٌ به المعنى لأنه 
قال: أَتْيْج فخاطبه وفيه ضميدُ الخطاب مُسْتَكِنًا فلا يبرز فتلحقه إِنْ فأدخله على 
(أنا)» ولم يَخْكِ كلام السائل» وصّح به المعنى والإنكار الذي أراده. 

وقال 0 ((ومّن قال عي قال أأناة؟) يريد أنه يُدخل المدّة على (أنا): 
فقون ااا ونايك اعد “كان حذف الألف الأولى خطأ بَيّن لأنه لا ألف. 
لأنَّ الألف في الوقفء وكَنْبُها (أنا) بالألف إنما دَلَّكَ على حالة الوقفء, كما يكتبون: 
رأيثُ زيدَاء بالألف لتبيين حالة الوقف. 


ص: وقد يقال أَذَمَبْحُوْه؟ لِمَن قال: ذهبث, وأأنا إِنيْهُ؟ لِمَن قال: أنا فاعِلٌ. 


.١ 4 هو أبو علي القالي. الأمالي ؟:‎ )١( 

ال ل ا 

(0) الكتاب ”: 4707 بتصرف. 

(:) الارتشاف ”: 539: ((وتأويل أبي علي القالي على)). وتمهيد القواعد 9: :55”1١‏ ((وتأويل 


القائل)) ضمن نص أبىي حيان. 
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ش: المسألة الأولى حكى فيها كلام المتكلّم» وأدخل علامة الإنكار آخرّ 
الجملة» وَإِنما كانت واوًا لضِمّة آخر الكلام. وحكى أبو عُمر: أَجَلّسْتاةُ؟ في جلسث» 
ترجع إل الحطاني» قال واحلتةه حين تحكي حالة اللفظ. 


سًَ 


وقوله وقد يقال أي: إن إلحاق العلامة في نحو هذا قليل» وكان قياسه أن لا 
نكي ال نت 0 شمر قث ل مل تع عد 
الإنكار» فكان يكون نظير: أأنا إِنيُْ؟ِ حيث لم يمكن انفصال الضمير في: أتحْرِج 

المسألة الثانية في قوله أنا فاعل: أأنا إِنيْهُ؟ أمكن إدخال الهمزة وإلحاق العلامة 
في (أنا) لأنه ضمير منفصل. 

وفي (البسيط): ولا يجوز هنا إلا إتباع إعراب الأول بخلاف مَنْ في لغة بني 
قيم؛ واتفق الكل على الحكاية هنا لأنَّ حرف الاستفهام ليس اهما ك(مَنْ) حتى يكون 
هو وما بعده من الاسم المحكين جملة ابتداء كما كان في مَنْ. وعلى هذا حمل 
الحجازيون باب مَنْء فَحَكوا بماء وعلى هذا فتقول في قولك 5 ا 
ضربيُها: أأنا إياها إِنيِد؟ ولا تقول: أَهُواة؟ ولا: أَحِياة؟ والمخلهؤث(7١‏ ' المتقدم ف الأنيه 
عد سعط [نرل] "فى يكن بي أل اننيب أن الا شرفييهنا ابقكابر رتح لاهو 
مُعرّب وِلَرِمَ الإتيان بالجارٌ يَلرَم هناء فيقول في مررث بزيد: أَيريدِنيُةُ؟ والاستفهامٌ بمعنى 
التقرير لا يكون فيه بزيادة غيرها””'» ويكون بالحمزة ليس إلا. 


ص: فإن فصل , بين الهمزة والمذكور (تقول) أو نوه أو كان السائل واصلا 


ناهؤة؟ وق 


])/١60:[‏ أو غير مُنْكِرٍ ولا مُتعَجححّب مُتَعَجَبٍ ‏ ل ثلحق /هذه الزوائد. 


.5919 الذي في المخطوطات: والاسم. والتصويب من الارتشاف ؟:‎ )١( 
."599 :” قول: من الارتشاف‎ )١( 
الذي في المخطوطات: غيرها.‎ )0( 
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ش: إنما كان ذلك لأنك لم تَحكِ كلام المتكلم إذ زدت فيه شيئًا لم يذكره هو 
فصار نظيرَ من يُدخْل حرف العطف على مَنْ في حكاية الأعلام» إذا قال القائل: 
قامَ زيدٌ» فتقول: ومَنْ زيدٌ؟ فإدخال حرف العطف دليك على أنك لا ثريد حكاية 
لفظه لأنَّ العطف منافب للحكاية؛ لأنّه يصير إذ ذاك عطفَ جملة على جملة 
فكذلك هذا الفصل منافي للحكاية. ومثال ذلك أن يقول: قامَ أحمدء فتقول: أ 1 
أحمدٌ؟ فلا تلجق علامة الإنكار» بل إن كنت مُنْكرًا فإنما يُفَهَم إنكارك بقرينة أخرى 
غير المدّة الموضوعة لذلك. ومثالٌ أن يُفصل بنحو (تقول) أن تقول: أليوم أحمدُ؟ لمن 
قال: جاء أحمدٌ. وكذلك أيضًا إذا وصلت أو كنت غير مُنكر وغيرَ مُتَعَجَبٍ فلا 
تلحق هذه العلامة. 

وقوله وغيرٌ مُتَعَجَبٍ لأنَّ التعجّب من الشيء ليس فيه إنكار حقيقة 
هو المعنى الثالث الذي أشار إليه ابن أبي الربيع في كلامه الذي قدَّمناه من أن يكون 
الأمر في نفسك بعيدًا قبل الإخبار؟ وذكرٌ أنه شبيه بالإنكار. 


حميمعة وهذا 


ويحتمل أن يريد بقوله ولا متعجّب المعنى الثاني من مَعتَيّي الإنكار» وهو قوله: 
أو بخلافه؛ لأنه إذا قال له: أَتَْرِجْ إن أخصبّت البادية؟ وقد عَلم هو أنه لا يَقعد 
عنهاء فتعجّب ممن ظنّ أنه يقعد عنها مع أنه ينبغى ي أن لا يظنّ به ذلك. 

وينبغي أن يقيّد قوله غير مُنْكِرٍ بأن يقول: غالبا وذلك لما ذكرناه قبل من أن 
بعض العرب ألحق العلامة في الاستفهام ا لمحض بعد زيادة إِنْء لكنه قليل. 

وت (البسيط): الإنكار يكون في القول وأجزائه الضرورية من الاسم والفعل 
دون الحرف؛ لأنَّ الإنكار إنما يكون في الخبر نفسه أو نسبةٍ خبر ما إلى غيره. ولا 
يبعْد أن يكون في الحروف المفيدة مع كقولك: قامَ زيدٌ نه عمرٌوء فإذا أنكرت عليه 
المهلةً فالقياس يقتضي أن تقول أَتْمّاه؟ وفيه نظر. 
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وزعمَ ابن الطّراوة أنَّ حرف الإنكار لا يلحق ما صُبّح معة بالعامل الذي ف 
كلام مَن يُنكر عليه؛ فإذا قال ضربتُ زيدًا فلا تقول على مذهبه إلا: أَريدَنئْةُ؟ ولا 
ونه ايك" ينمه اقل ريك ورداء :دون إكاق علذسة الانكان» وقد 
3 على جواز: أَضَربت عَمْراه؟ ولم يعتدّ بالعامل في عمرو فصلًا. قالوا ولا 
مُستئَد لابن العاراوة في ذلك؛ إذ يدنه ؟ إنما دخلت الحمزة في الحقيقة على الفعل لا 
على الاسم؛ فلا فرق بين إضماره وإظهاره. 


تن خبط نا 


)١(‏ زيدًا فلا تقول على مذهبه إلا أزيدنيه ولا يجوز أضربت: سقط من ك. 
0) الكتاب 7: .47١‏ 
4" 


ص: فصل 


إذا نطق بكلمة متذكِرٌ غيرُ قاصدٍ للوقف وصل آخرّها بمدّةٍ تجانس حركته 
إن كان متحركا؛ وبِياءٍ ساكنةٍ بعد كسرة إن كان ساكنًا صحيحًا. ولا تلي هذه 
الزيادة هاءٌ المتكت, بخلاف زيادة الإنكار. 

ش: التذكار: قطعٌ اللفظ عن تمام المقصود منه بسبب عدم ذكر تمامه في 
الحال؛ فيعرض للمتكلم توقّفٌ في بعض أجزائه» فجَعّلوا عَلَمَا له في آخر الكلمة 

قوله إذا /نَطَقَ بكلمة أطلق الكلمة؛ وينبغي أن يقيّدَها بأن لا تكون على [58:1٠إب]‏ 
حرف واحدء فإنما تلحق ما يصخٌ الوقف عليه إلا لام التعريف» فإتما لِلْروم ألفٍ 
الوصل صارا بمنزلة (قَدْ) فتقول في التذكر: ألي» كما تقول: قَدِيء حكى ذلك 
"لوه على طفزيها أذ مدقن التعري متي الام ونعادها وإك اقلنا إند« نر لني مين 

وقوله غير قاصدٍ للوقف لأنه إذا كان قاصدًا للوقف لم تلحق علامة التذكرء 


0 ا( 8 (باب الوقف) قف آخر الكتاب إن شاء الله . 


بل يقف عليه كما نبَيِن 
وقوله بمدّةٍ تجانس حركتّه إن كان متحركا هذه المدّة هي مثل مدّة الإنكار 
00 : 4 ا (0) , يك 

سواءء فتقول: قالاء ويقولو, ومنّ العامي ) إذا وقفت على شيء منها لتذكر ما 

بعدهاء ومَنَا فيمن قال: مَنَ ابُنك؟ فمتّح» ومني فيمن قال: مِنٍ الرجل؛ فكسر. 


,١1 5:6 الكتات‎ )١( 

)١(‏ ك: بينَ. 

(0) أي: إذا وقفت على قال وقول ومن العام. 
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وقوله إن كان صحيحًا احترارٌ من أن يكون الساكن معتلاء فإنه إذ ذاك يمكن 
مده ويستغني بذلك عن إلحاق علامةٍ إن كان حرف ميٌّ ولين. 

وف (البسيط): ((وإن كان لا يَقبل الحركة فقياسّه الوجةٌ الأول في الإنكار؛ لأنه 
ليس المراد هنا الحكاية ددر ما يضاف إلى هذاء فتكون صورته كما لو لم يحذف . 
أو يقال: لا يحتاج إلى حذفي لأنَّ المدّة إنما تحتاج إلى استراحة الصوت عليه وإبقاء 
التصويت به ليتذكر فيصل بقرب» وهذا موجود في نحو موسى وعيسىء فلا يحتاج» 
بخلاف المتحرك) انتهى. والوجة الأول هو أن تأت بمدّة التذكار» فيلتقي ساكنان» 
فتحذف ما هو من نفس الكلمة لأنَّ حرف التذكار دخل لمعيّ. 

وإن كان حرف لينٍ فحُكمّه حكم الصحيحء فتُلحق العلامة وتكسر الساكن 
الذي قبلها لالتقاء الساكنين» وتكون العلامة إذ ذاك ياءً ساكنةً كما ذكرء فتقول: 
هذا سَيْقيء وقَدِيء وألي إذا تذكّرت مثل الحارث» وتقول: اخْشبي واسْعوي وكَبِي 
ولُوِيء في: اْشَئ واسْعَوًا وك ولَؤْء بجريان الياء والواو مجرى الصحيح. 

وقوله بخلاف زيادة الإنكار يعني: فإنَّ هاء السكت ثليها» وسببُ ذلك أنَّ 
انكر قاصدً”'' للوقفء والمتذكّر ليس بقاصد للوقفء وإنها عَرَضَ له ما أوبجب قطع 
كلامه. وهو طالبٌ لتذكّر ما بعد الذي انقطّع كلامُه فيه. فلذلك ل يُلحقه. 


كتنر نز نا 


)١(‏ ك: قاض للوقف والمتذكر ليس بقاض للوقف. 
ث٠‏ ه* 


8 -ص: باب الإخبار 


وجهُ مناسبة هذا الباب عقيب باب الحكاية أنَّ في هذا الباب محافظةًٌ على 
بعض أحوال الاسم كما أنَّ في باب الحكاية كذلك؛ وذلك نحو أن يقال: أخيد عن 
زيد من: ضربث زيدّاء فتقول: الذي ضربته زيدٌ» فتأيي بضمير مطابق للمخبر عنه في 
الإفراد والتذكير وفروعهما وف الإعراب؛ فصار بحذا شبيهًا بباب الحكاية» ويقال: باب 
المخاطبة وباب الإخبار وُضعا للاختبار» ومعناه أنَّ المتعلمين للعربية يُحتبّرون بحذين 
البابين للتمن» /وكذلك مسائل أعطي المعطي في (باب مالم يُسَمٌ فاعله). 17 /] 

وحص النحويون هذا الباب بباب الإخبار وإن كان غيرُه يشاركه في هذا 
المعنى؛ ألا ترى أن باب المسئد والمسئّد إليه باك إخبارٍ لأنَّ أخخصّ أوصاف هذا 
الباب الإخبار؛ لأنَّ معناه أن تحدّث عن كل اسم يُمكن تقديمه وتأخيره على ما نبيّن 
عه وقد بلكس'"" لبان الليندا ولتق إليه عبارة اكرى كياب اللبعدا وياب الفاغل» 
وهذا الباب هو نوع من أنواع الابتداء”"'» والابتداءً على قسمين: قسم لا بُتَعمَض فيه 
لبيان ذاتٍ جزءٍ خبر عُلم وقوع النسبة فيه وجهل بعينه بوجدٍ ما؛ كقولك: زيدٌ منطلق. 
وقسم يُتَعَرَض فيه لذلك» وهو هذا الباب. فيض" في الإخبار لبيان ذلك الوجه 
سواء كان ذلك الجزء مخبرًا عنه أم به أم في حكمهما أم من تمامهما كقولك: الذي 
قام زيد؛ إذ معناه: الشخصٌ الذي عُلم قيامّه وجُهل عيئه أو اسمه هو زيدٌ. 


)١(‏ ك: يتلخص. ن: يلحق بباب. 
)١(‏ د: هو نوع الابتداء. ك: هو فرع من أنواع الابتداء. 
(0) د: فتعرض. ن: فيعرض. 
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ص: شرطٌ الاسم المخْيَرَ عنه في هذا الباب إمكانُ الاستفادة والاستغناءٍ 
عنه بأجنبي؛ وجوازٌ استعماله مرفوعًا مؤْخّرًا هو أو خَلَفْه المنفصا” مُثْبَنَا مَنُوبَا عنه 
بضمير لا يطلبه بالَؤد شيئان/"؛ وأن يكون بعضّ ما يوصّف به من جملة أو 
جملتين في حكم جملةٍ واحدة. 

ش: لما لم يمكن في كلّ اسم يقع في الجملة من مضمر أو مُظهّر الإخبار الذي 
اصطّلح عليه في هذا الباب احتاج المصنف أن يذكر الشروط التي تُشترَط في الاسم 
حتى يصحٌ فيه ذلك. وقول المصنف شرطٌ الاسم الُخبّر عنه في هذا الباب يقول 
النحويون: اخراهن عدا وهذا فيه تسامحٌ لأنك لا مير عنه إنما مُخر به» لكن لما 
كان الخبر هو المبتدأ صّحّ أن تُطلق عليه مُبَرَا عنه. ويحتمل أن تكون عن بمعنى الباء 
كما تقول سألت عنه وسألت بهء فكأنه قال أخبر بهذا الاسم أي صيّره خبرا. 

وقوله إمكانُ الاستفادة احترارٌ من أن يكون الاسم ليس تحته معيّء فلا يمكن 
أن يصير خبرًا عن شيء» وذلك نحو الأسماء المضافة في الكنى وفي غيرها من الأعلام 
المضافة نحو بكر من قوطم أبو بكر؛ وقُرّحَ من قوهم قوم قُرّع» وثواني المركبات تركيب 
لمزج إذا أعربث إعراب المتضايفين» فلو أخبرنا عن ذلك لم يمكن استفادةٌ لأنَّ ذلك 
يكون كذبًا. 

وقد ذهب لمازي/"ا إلى جواز الإخبار عن الاسم الذي ليس نحته معىّ؛ 
واستدلّ على ذلك بأنَّ العرب قد أخبرث عنه في كلامهاء قال ”7 


ءِ ا 2 0 
وففوةةوةة ةن ةنو ة ءءء ة مو ةم ءثء ممق .مه او حيث علقّ قُوسَة فرح 


)١(‏ لا يطلبه بالعود شيئان: ليس ف تمهيد القواعد. 
() التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ص 2ه ه. 
(0) هو الحكم بن عبدل الأسدي. وصدر البيت: فكأهم نظروا إلى قَمَرِ. التنبيه ص /50. 
والعجز بلا نسبة في شرح الجمل لابن عصفور ؟: /491. 
م 


5 ااء ع ع س(١‏ 
وقد د ذلك بأنَّ 2 اسم للشيطان» 36 العرب قد وضعت قوسا 


للشيطان فيكون ذلك من أكاذيبها. 

وقولّه والاستغناءٍ عنه بأجنبي أي تضع مكانه أجنييًا قبل الإخبار به» مثال 
ذلك زيدًا في: ضربث زيدّاء فإنك تقول: ضربثُ عمرّاء وكذلك في: زيدٌ قائم» لك أن 
تقول: عمرٌو قائعٌ » بخلاف الحاء في نحو: زيدٌ ضربثه» فلا يجوز /فيه: زيدٌ ضربث [161:7/ب] 

وقولّه وجوازٌ استعماله مرفوعًا احترارٌ من الأسماء التي لزمت حالًا واحدةً ول 
يتصرف فيها؛ فمنها ما وجب رفعٌهء وذلك: ايْمْنُ في القسمء و(ما) التعجبيّة 
نصبّه نحو: سبحانّ الله» وبابه» وسّحَرًا معينّاء وأخواته. 

وقولّه هُوَخُرًا احترارٌ ما لَزمَ الصدر نحو أسماء الشرط وأسماء الاستفهام و(كم) 
الخبرية وضمير الشأن؛ فإنَّ كل ذلك يجوز استعماله مرفوعًا ومنصوبّاء وقد يدخل 
عليها الجارٌ غير ضمير الشأن؛ ومع ذلك فلا يجوز أن يُخيّر عنها إلا ما ذُكر من اسم 
الاستفهام» وسنبيّن ذلك إن شاء الله. 

وقوله هو أو خَلَفُه المنفصل مثالٌ الأول أن مُخبر عن زيد من نحو: ضربتُ 
يداه تقول : الذق ضرئه ويد .ومغال الطمير اللفصل أن حر صن القاك افق ف رينت 
فتقول: الذي ضَرَب أناء فالضميرُ ف ضربتُ لا يمكن أن يجعل هو بنفسه خبرا لأنه 
متصل بالفعل» ومع اتصاله بالفعل لا يمكن أن يكون خبراء فانفصلَ وصار خبرًا عن 
الوصو 

وقوله مُفْمَعَا احترارٌ من الأسماء التي لا تُستعمل إلا في النفي أو ما أشبه النفي؛ 
وذلك أَحَدٌ وعريب وكتيعٌ وطُورييٌ» وقد تقدّم ذكثها'" في (باب العدد) في آخر 


اروم 


و 


)١(‏ وكأن العرب ... للشيطان: سقط من ك. 
)١(‏ تقدم في 9: 5808-559. 
م 


الفصل الثاني منهء فهذه الأسماء يجوز أن ُستعمل مرفوعة» ويجوز أن تتأخرء ومع ذلك 
لا يجوز الإخبار عنها في هذا الباب لأنَّ ذلك يُخرجها عن العموم؛ ويؤدي إلى 
استعمانها في غير النفي. 

وقوله مَتوهَا غنة يظتهير اخترادٌ هن الخال والتميير» فإنممنا ل يكونان مضمرين: 
وكذلك الاسم الظاهر إذا رُبط به» سواء أكان تكرارًا للفظ بعينه أو اسم إشارة حُكمُه 
حكم هذا المضمرء نحو: زيدٌ ضربث زيدَاء فلا يجوز أن تقول: الذي زيدٌ ضربثه زيد؛ 
لأنَّ الضمير في ضربته إن جعلتّه عائدًا على (زيد) بقي (الذي) بلا عائد» وإن جعلءّه 
عائدًا على (الذي) بقي (زيد) بلا ضمير. وكذلك لا يجوز أن تخبر عن اسم الإشارة 
نحو قوله تعالى : «إوَلِاسُ لوف كَلِكَ يد '"» وطؤإن المع صر الوه كل وليك 
عم 1 

0 َي مسولا 4 

وقولّه لا يطلبه بالعَؤد شيئان احترازٌ من الضمائر العائدة على شيء قبلها 
كاطاء في: زيدٌ ضربته؟ والضميرٍ في منطلق من قولك: زيدٌ منطلقٌ؛ لأنك لو أخبرت 
عنها لجعلت مكانما ضميراء وذلك الضمير يطلبه زيد؛ لأنّ الجملة التي هي ضربته 
خيرٌ عنه ويطلبه الموصول المتقدم الذي جملة الابتداء بعده صلةٌ» ولا جائز أن يعود 
عليهماء فوجب أن يعود على أحدهاء فإن أعدته على الموصول بقي المبتدأ بلا 


جلك وإن أعدته على المبتداً بة بقي الموصول لا رابط له من صلته. فلذلك 


00 


وزعم الأستاذ أبو علي الشَّلّوبين أنَّ من شرط الضمير أن لا يكون قبل الإخبار 
2 1 7 7 عه 4 
رابطا لا يُستغبى عنه نحو: زيد ضربته» إذ هو رابط للجملة الابتدائية, ا ١‏ ((وإنا 


)١(‏ الآية 7١‏ من سورة الأعراف. 
(؟) الآية ” من سورة الإسراء. 
(©) بلا رابط ... بقي الموصول: سقط من ك. 
(4) شرح المقدمة الجزولية الكبير له "ا: .١١١85‏ 
ه١7‏ 


قلنا ذلك لأنه قد يكون الضمير عائدًا على اسم قد ذكر /في جملة متقدمة وهو في ]/١97:0[‏ 
جملة أخرى» وذلك كأن يُذكر إنسان فتقول: لقيئّه» فيجوز الإخبار هنا عن هذا 
الضمير» فتقول: الذي لقينّه هوء فقد صم الإخبار عن الضمير في لقيئّه وإن كان 
عائدًا على شيء). 
قال السَّلؤْبِين الصغير: (هذا الذي ذكره الأستاذ غير صحيح ولا مقول في 
كلام العرب؛ إذ لا يُفهم المعنى المراد منه في الجملة» وإنه بما هو عائد امتنع ذلك فيه 
ورك اسان 1 ذلك الريك قيهن لاعن كريه راعلا عيض دور" اشبركرة 
غير رابط؛ وإذا وقفت على: الى اهدرو لمك هلا التهر بلنه سف ار رن 
الضمير في: لقيئُه حافظاء بمعنى عودته على الرجل للذكور 1 جملة أخرى لذهاب 


ضتركه» اليس :يتاتى أن 0 الذي زيدٌ ضربته هو ا يتأئّى هنا عرض شرط 


لباب عليه كما يتأنى'"' في قولك: الذي لقينُه هوء فينبغي أن يجوز يجوازه» وأن يمتنع 


بامتناعه» وذلك ممتنع بإجماع» فيكون هذا ممتنعًا مثله» وفرق الرابط غير معتبر) انتتهى 


ا اي و0 


5 0 في هذا الباب ا" : «وكلٌ ضمير رابط نحو الحاء من: زيدٌ ضربئه). 


ثم قال “: (وأمًا امتناع الإخبار عن الضمير الرابط فإنك لو أخبرت عنه لم يخ مِن 


60 ك: إن صدر. 
(:) عنه في هذا الباب ... وأما امتناع الإخبار: سقط من د. 
() شرح جمل الزجاجي 7: 555. 
(5) شرح جمل النجاجي ؟: 55353 -551. 
هه" 


أن تحعله عائدًا على (الذي) إن كان الإخبار عنهاء أو على الألف واللام إن كان 
الإخبار عنهاء أو على المبتدأ الذي كان يعود عليه» فإن جعلته عائدًا على الذي أو 
على الألف واللام فالمبتدأ الذي كان يعود عليه ليس له ما يربطه بالخبر؛ وذلك لا 
يحوز» وإن جعلته عائدًا على المبتدأ بقى الذي أو الألف واللام ليس معها ما يعود 
عليهاء وذلك لا يجوز)) انتهى كلامه. 

وتَلَخّصَ من هذا كله أنَّ المخيّر عنه إذا كان ضميرا فهل من شرطه أن لا 
يكون عائدًا على شيء قبله؟ أو هل من شرطه أن لا يكون رابطًا؟ والذي نذهب إليه 
هو الأول وهو اختيار أبي موسى الجزوبي''". 

والذي يظهر من كلام المصنف بل هو نص كلامه في غير هذا ا من 
تآليفه موافقة الأستاذ أبي على وابن عصفور لأنه شرط فيه أن لا يطلبه بالعَؤد شيئان. 

فإذا أخبرت عن الضمير في ميته العائد على زيد في كلام مَن قال: زيدٌ عاك 
مئلا فقلت: الذي لقيئُه هو» فالاءٌ في لقيثّه تعود على (الذي) فقط, و(هو) خيرٌ عن 
(الذي)» و(هو) عائد على (زيد) في كلام القائل: زيدٌ عاك فصار الضمير إذ ذاك 
في (لقيه) لا يعود على شيئين؛ إنما يعود على الموصول فقط"". 

فلو كان في الكلام رابطان كقولك : زيدٌ ضربته في داره» جاز الإخبار عن 
نار" ]3 :ذالقم. بورهو "قبل بقن «اللشقيقة إل أن ركوت غير رايط اقول في الإنحهار.: 
الذي [زيدٌ]'”' ضرئُه في داره هوء فالهاء من ضرييه تعود إلى (الذي)» وبقي ضمير 
(في داره) رابطًا الخبر بالمخيّر عنه» و(هو) خبر (الذي)» و(هو) عائد على (زيد). 


.7/8/8 المقدمة الجزولية ص‎ )١( 

.١1/1/5 :5 شرح الكافية الشافية‎ )١( 

(0) د: إنما يعود على زيد في كلام القائل. 

(:) عن الحاء ... غير رابط: سقط من ك» ن. 

(5) زيد: من الارتشاف ”: ١ه١٠١‏ وتمهيد القواعد 9: “الاه4. 
55 


وقوله وأن يكون بعضّ ما يوصف به من جملة أي: /وأن يكون المخبّر عنه [/:161اب] 
بعضّ الجملة التي تصلح للوصفء وذلك بأن تكون خبرية عارية من معت التعجّب 
غير مُستّدعية كلائا!'» وذلك أنك تجعل تلك الجملة صلةٌ ل(الذي)» أو يُسبَك منها 
اسم فاعلٍ أو مفعول تصل به الألف واللام» فلا يُتصوّر ذلك إلا من الجمل التي 
تصلح للصلة. واحترز بذلك من الجمل التي لا تَصلح لذلك كجملة الأمر والنهي 
والتمئي وغيرٍ ذلك مما ليس مخير. 
وقوله أو جملتين في كم جملة واحدة يشير بذلك إلى جملتي الشرط والجزاءء 
فإنما تصلح للوصفء فتصلح في هذا الباب» مثالُ ذلك أن تقول: أخيد عن زيد من 


5 6 ا 0 00 0 6 ٠‏ 0 0 0 7ه ف 
قولك: إن تضرب زيذا أضربه» فتقول: الذي إن تضربه أضربئه زيد. 


3 ام 


2 


ص: وإن كان معطوقًا أو معطوفًا عليه فيُشْكَرَط”" اتحادُ العامل حقيقةً أو 

ش: أي: وإن كان الذي تريد الإخبار عنه» ومثالٌ اتحاد العامل حقيقةٌ: قام 
زيذدٌ وعمرّو, فإذا أخبرت 17 عن زيد قلت: الذي قامَ هو وعمرُو زيدٌ» وإذا أخبرت عن 
عمرو قلت: الذي قامَ زيدٌ وهو عمرّو. ومثالٌ اتحاد العامل حُكمًا قولّك: ما هذا بزيدٍ 
ولا عَمرَاء فإذا أخبرت عن زيد المجرور بالباء قلت: الذي ما هذا به ولا عَمرا زيدٌ» وإذا 
أخبرت عن عمرو قلت: الذي ما هذا بزيدٍ ولا إياه عمرّو. وكذلك تقول: كفى بزيد 
وعمدو رقيقين» فإذا أحبرت عن زيد قلث: الذي كفى. .به وعمدو رفيقين زد وإذا 


أخبرت عن عمرو قلت: الذي كفى بيد وهو رفيقين عمرُوء فما امحد العامل ف 


)١(‏ زيد هاهنا في تمهيد القواعد 9: 451١‏ ((قبلها)) ضمن نص أبي حيان. 
؟) ك: أضرب. 
(0) ك: يشترط. 
(:) فإذا أخبرت ... وهو عمرُو: سقط من د. 
7ه ١‏ 


هاتين المسألتين؛ لأنّ أحد الاسمين محرور بحرف الجر الزائد والآخر عطف على 
موضعه؛ فما اتحدٌ العامل حقيقةَ لكنه اتحد من حيثٌ الحكم. 

واحترز بقوله فَيُسَْرَط اتحاد العامل من أن يختلف, وذلك لا يُنصوّر إلا في 
العطف على التومّم؛ لأنَّ قولك: زيدٌ لم يقُم ولا بصديقك؛ تريد [به]'": زيدٌ ليس 
بقائم ولا بصديقكء فلا يجوز الإخبار عن قولك: بصديقكء فتقول: الذي زيدٌ لم يقم 
ولا به صديقّك؛ لأنَّ عامل الجرّ ليس موجودًا في المتومّم العطفُ عليه» فما اتحدَ 
العامل في المتعاطفين» فإِنَ عامل المتومّم مفقود, وإنما هو شيء تُوْهِمَ النطق به. 
والفرقٌ بين العطف على التوشّم والعطفٍ على الموضع قد أشْرّنا إليه في (باب إِنَ)ء 
وهو أنَّ العطف على الموضع عاملّه موجود, وأثيُه مفقود. والعطف على التوهّم أثره 
موجود» وعاملّه مفقود. 

ص: فَإنٍ استوق الشروطً أخير عنه مُطَلَقا بما يُوافِفُه من (الذي) وفروعه 
وبالألفٍ واللام إِنْ صدِّْرتِ الجملةٌ التي هو منها بفعلٍ مُوجَبٍ يصاع منه صِلةً 
لهما. 

ش: يشير بقوله مطلقًا إلى الجملة الاسمية والجملة الفعلية» فَإِنَّ كلا منهما 
يدخل عليه الذي. 

وقوله بما يوافقه من (الذي) وفروعه أي: إن كان المخبّر عنه مفردًا مذكرًا 
قلت: الذي'"» أو مؤنثًا قلت: التي» أو من مذكرًا قلت: اللذان» أو مؤكًا قلت: 


]/١8:1[‏ اللتان» أو جمعًا عاقلا مذكرًا قلت: الذين» أو جمعًا /مؤنئًا قلت: اللاي أو غيرها ما 


)١(‏ به: من تمهيد القواعد 9: 451/7 ضمن نص أبىي حيان. 
(؟) الذي ... مذكرًا قلت: سقط من ك. 
/ه 7 


زقولة طلقا لبس وصحيم آذ انا انمي ١"‏ موضفا ءيس به غبار 
بالألف واللام» ولا يصحٌ ب(الذي)» تقول: قامثُ جاريتا زيدٍ لا قعدّتاء فإذا أخبرت 
عن زيد قلت: القائمٌ جاريتاه لا القاعدتان زيدٌ» ولو أخبرت ب(الذي) فقلت: الذي 
قابيك! حارفا الكائي "كردن نه 1 قر نه ل مين يقر على :للد ) فك 
الجملة المعطوفة. فتبيّنَ بمذا أنَّ قوله مطلقًا ليس بصحيح لأنَّ للألف واللام تصيًا لا 
يكون ل(الذي)» لكن تصرّف (الذي) أكثر. 

وقد أجاز بعض النحويين: مررث بالذي قام أبواه لا الذي قعداء فعلى هذا 
المذهب يكون قول المصنف مطلقًا صحيحًا. 

وكذلك ذكر الأخفش'" أيضًا مسألة أخرى يخي فيها ب(أل) ولا يجوزلا 
الإخبار ب(الذي)؛ وذلك قولّك: المضروب الوجه زيدٌ ولا يحوز: الذي ضُرب الوجة 
زيل. 

وقولّه إن صْدّرت احترارٌ مِن أن لا تُصِدَّر به فلا يُخبّر ب(أل) عن عمرو من 
قولك: زيدًا ضرب عمرٌو, إلا أن يُقَدَّمِ الفعل المصوغ منه اسم الفاعل» فتدخل عليه 
له 

وقولّه بفعل موب احترازٌ من غير الموجب» فإنه لا يُسبّك منه اسم فاعل أو 
مفعول فيكون صلةً ل(أل). 

وقوله يصاع منه صلةٌ لهما احترارٌ من أن يكون مُوجَبًا لا يمكن أن يُصاغ منه 
نحو يَدَرُ ويَدَعٌ؛ فإنه لم يُستعمل منهما اسم فاعل ولا اسم مفعول وإن كانا فعلين 
واجبين؛ فلا يقعان صلةً ل(أل). 


(0 الأصول ؟: ."١84‏ 
() د: التي. 
8 الاصول اع امام 
(:) ك: مسألة أخرى يختبر فيها بأل ولا يكون. 
8 ه 7 


0 وذلك بتقد.م الموصول 5 وتأخير الاسم أو خَلَْفه خبرا. وجَعْلٍ 
ما بينهما صِلةً عائدًا منها إلى الموصول ضميرٌ يَخلّف الاسم في إعرابه الكائن 


ش: هذه كيفية الإخبار. وقولّه عائدًا منها إلى الموصول ضميرٌ كان ينبغي أن 
يشترط فيه أن يكون الضمير غائبًا مطلقًا سواء أكان المخبر عنه مُظَهًَا أو مضمرًا 
لمتكلم أو لمخاطب؛ قمعا المظهّر أن يقال: 5 عن العسل من قولك: أكلتُ 
العسل؛ فتقول: الذي أكليُه العسك. ومثال مضمر المتكلم أن يقول: أخير عن التاء 
في ضربت» فتقول: الذي ضَرَب أنا. ومثال مضمَر المخاطب أن يقول: أخير عن التاء 
في ضربت» [فتقول]!": الذي ضرَبَ أنت» فتجد الضمير العائد على الموصول في 
هذه الصور وما أشبهها ضميرً غائبًا. 

وذهب أبو ذرٌ مصعب بن أبي بكر الحُشَيَ إلى جواز أن يعود الضمير في نحو 
ضربت إذا أخبرت عن التاء مطابقًا للخبر في الخطاب؛ فأجاز أن تقول: الذي 
ضربت أنت» قال: تحمله على المعنى لأنَّ (الذي) هو (أنت). 

ورد عليه بأنه يَلزم من ذلك أن تكون فائدة الخبر حاصلة في المبتدأ» وذلك 
خطأ. وكأنَّ أبا دَرَ تَظر إلى تحويز الكسائيد””' ذلك إذا وقع (الذي) خيرًا عن الضمير 

[0 ب] نحو: أنت الذي قد قام» وأنت الذي قمتء /فهذا يجوز فيه الوجهان, فلو أَخَرتَ 


الضمير فلا يجوز عند الجمهور أن يكون الضمير العائد على (الذي) إلا غائبّاء 


)١(‏ زيد هنا في ك» د: وقوله. 
)١(‏ زيد هنا في التسهيل: ص ١50١‏ ((ذكر الموصول)) عن بعض النسخ. وتأقٍ الإشارة إليه في ص 
ل" 
(5) فتقول: تتمة يقتضيها السياق. 
(:) شرح الجمل لابن عصفور ؟: .50١‏ 
ان 


فتقول: الذي قام أنت» ولا يجوز أن تقول: الذي قمت أنت» خلافًا للكسائئ» فإنه 
أجاز ذلك. 

والفرقٌ بين هذا الباب وذلك أنه في هذا الباب يكون (الذي) مبتداً و(أنت) 
الخبره وهناك بالعكسء فإنَّ (الذي) هو خبر مقدّم, و(أنت) هو المبتدأء فالييّة به 
التقديم» ولا يلم من ذلك أن تكون فائدة الخبر حاصلةً في المبتدأ لأنَّ البْيّةَ به التقديم 
كما ذكرنا. 

وقياسُ قول أبي ذَرّ في ذكر ضمير المخاطب يقتضي أن يكون ذلك في ضمير 
المتكلم إذ لا فرق؛ فعلى مذهبه يجوز في الإخبار عن التاء من قُمتُ: الذي قُمثُ أنا. 
والصحيح في ذلك مذهب الجمهور. 

وق مواق الإخبار بق هذا النانته.حن فتميز انكلم والمخاان. لوك" : 
مذهب الجمهور جوارُه. وذهب بعضهم إلى المنع» قال: لأنك إذ ذاك تضع موضعهما 
ضمير غّيبة» وضميرُ الغّيبة أَعَّ منهماء ووَضْعْ الأَعَمّ موضع الأحصّ لا يحوز. وهذا 
ابسن ينيم اد اميق عادول كلهم العريو قار 

فلَمَا بَلَفْنا الأَكّهاتِ وَجَدُ ني عَمَكم كانوا كرام الْمَضِاجِع 


أي: وجدتمونا كرامً المضاجع. 
3 أنه لا خلاف في جواز الإخبار عنه؛ 


وأا ضمير العٌيبة فنقل ابن عُصفور 
0 | | 5 0ط | ث4 " 
فتقول في الإخبار عن (هو) من قولك: هو قائةٌ: الذي هو قائمٌ هو ». وقد 
0 على ذلك عند شرح قول المصنف: لا يطلبه بالعود شيئان. 


010( شرح جمل النجاجي ءءوه. 
(؟) تقدم البيت في ": 59. 
2( شرح جمل الزنجاجي له ؟: 555 -١06١ه.,‏ 
(:) د: هو زيد. 
(5) تقدم في ص 7٠4‏ -5ه"5. 
571١‏ 


وقوه في ذكر الكيفية بتقديم الموصول مبتداً وتأخير الاسم أو خَلَّفِه خبرا 
أطلق في مكان التقيبد لأَنَّ الذي تريد أن مُخبر عنه إذا كان اسم استفهام فإنك لا 
تقدّم (الذي)» بل تقدّم اسم الاستفهام, فتقول إذا أردثت الإخبار عن (أَيٍ) ع 
قولك: أيهم قائة؟ تقول: أيهم الذي هو قائيٌ» وكذلك في الإخبار في نحو: أي رجلٍ 
كان أخاك» تقول: أيهم الذي هو كان أخاك, تجعل الضمير الذي يعود على (أعتٍ) 
في موضع (أَييٍ) الذي كان وجب له بحكم الأصل؛ فهذه المسألة لم 0 فيها 
الموصول؛ ولذلك عدلٌ أبو علي الفارسيئٌ عن ذكر التقديم: فقال!": (أَلت الكلام 
الاين ول تازه الل اول الكلكي كما قال كين "ل اتفال تقثم لوصوب كج 
قال هذا المصنف - لتندرج مسألة اسم الاستفهام في كلامه؛ لأنَّ إلحاق (الذي) 
الكلامَ أعجٌ من أن تلحقه مقدمه أو غير ذلك. 
فلو كان الإخبار عن اسم دخلت عليه أداة الاستفهام نحو أن يقال: أخير عن 
3 من قولك: أزيدٌ أخوك؟ قلت: آلذي هو أخوك زيدٌ؟ ولو قيل: أخبر عن أخوك 
من قولك: أزيدٌ أخوك؟ قلت: آلذي زيدٌ هو أخوك؟ فتقدّم أداة الاستفهام على 
الاسم الموصول. 
020007 وقوله يخلّف الاسم في إعرابه الكائن قبل /مبنيًا قبل على الضم. ويروى أيضًا 
الكائنٍ قبل الموصول ومعناه أنَّ ذلك الضمير الذي يعود على الموصول يكون إعرابه 
موافًا للاسم الذي أخبرث عنه قبل أن يصير خبراء إن مرفوعًا فمرفوع» وإن منصوبً 


فمنصوب. وإل مججرورًا فمجرور. 


)١(‏ ك: بحكم الأصل بهذه المسألة ثم يتقدم. 
(؟) الإيضاح العضدي ص 7ه. 
(6) انظر على سبيل المثال توجيه اللمع ص 557 والجزولية ص 71٠١‏ وشرح المفصل 7: .7/٠١‏ 
(:) عن زيد ... ولو قيل أخبر: سقط من د. 
نس 


وف (البسيط) ما يخالف هذه الكيفية في الإخبار» قال: («(وأمّا قول النحويين 
إنه يقع خبرا عن (الذي) فلا يَلرَمَ من وضع''' الإخبار بل من جهة الأولى» فقد 
يصحّ أن يكون (الذي) خبرًا عنه نحو: زيدٌ الذي ضرب عمرًا) » يعني في قول من 
قال: أخير عن زيد من قولك: ضرب زيدٌ عمرًا. قال: (وقد يصح أن يكون خبرًا عن 
(الذي) إِما متقيّمًا أو متأخْرًا إذ قد جوّزه المبرد» ولكن الأحسن أن يكون خررًا عنه 
متأخْراء لكنه لا يجب أن يكون متأخرًا)). 


ص: فإن كان الاسم ظرفًا متصرفًا قرن الضمير ب(في) إن م يُعَوَسّ! 5 فيه 
قبل. 


مدال ذلك أن ورهن البو )سن تولك اقيق الوه اول الي 
قمثُ فيه اليوم» وكذلك إذا أخبريت”" عن (خلقّك) من: قعدثُ خلقكء تقول: 
الذي قعدث فيه خَلفْك. 

وقوله إن لم يُمَوسّع فيه يعني فتُحذف (في)) ويصل الفعل إلى الضمير بنفسه 
لا بواسطة في» فتقول: الذي فُمنّه اليومُ والذي قعدثه حلقك. وظاهرٌ كلامه أنه يجوز 
التوسّع فيه مطلكًا”'' مع أي فعل كان. وفي هذه المسألة خلاف: 

الذي اختاره أصحابنا أنه لا يُنّسّع فيه إلا إذا كان الفعل لازمًا أو متعديًا إلى 
واحد وأمّا إن تعد الفعل إلى اثنين أو إلى ثلاثة فإنه لا يجوز أن يسع فيه. 


0 م 
0 امن" 
(9؟) قمت اليوم: سقط من ك. 
4 النق انحقظ م المخطرطابف 
(ه) ك: أخبر. 
(1) مطلقًا ... أنه لا يتسع فيه: سقط من د. 
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وظاهرٌ كلام س أنه يجوز الايّساعٌ فيه مع أيّ فعل كان» وقد تقدَّم ذكر 
الخلاف في ذلك في (باب الظرف)7) 

وقوله إن ل يُتَوَسَّع فيه قيل: يريد قبل الإخبار, فإنه إذا تُوْسّعَ فيه وصل الفعل 
إليه بنفسه. فإن لم يكن تُوْسَعَ فيه قبل الإخبار لم يُتَوَسّعْ فيه حالة الإخبار؛ لأنَّ من 
رط العتمير مواق الام المتأخّر خبرا في هذا الباب في الإعراب» فلو كان غير 
مُنّسَع فيه قبل الإخبار واتّسِعَ فيه حالة الإخبار ذهبتٍ الموافقة في الإعراب. 

واحتّرز بقوله منتصرفًا من الظرف غير المتصرفء فإنه لا يجوز الإخبار عنه لأنَّ 
ذلك يُخرجه إلى التصرف. ولا يحتاج إلى هذا الاحتراز لأنه قد شرطٌ في الاسم الذي 
يبر عنه جواز استعماله مرفوعًا مِؤْخَرًا هو أو خَلَقُه. 

وكذلك المفعولٌ من أجله إذا أخبر عنه تعدّى الفعل إليه بوساطة اللام؛ فإذا 
قيل: أخير عن (ابتغاء الخير) من قولك: جدمّك؟" ابتغاة الخيرء قلت: الذي جنيك له 
ابتغاءُ الخير» فلا تقول: الذي جتتّكه؛ لأنَّ المفعول من أجله لا يتتصب إلا أن يكون 
مصدرًا بشروطه ف بابه» ولم ينه المصنف على هذه المسألة» ولعلّه لا يرى جواز 
الإخبار عن المفعول من أجله؛ وف ذلك خلافق7 سيأ ةا 

1٠ب]2‏ ص: فإن كان الموصولٌ الألفَ /واللامَ ومرفوغ الصلة ضميرٌ لغيرهما وجب 

إبرازه. 

ش: مئال ذلك أن ُخبر عن (زيد) من قولك: ضربثُ زيدّاء فتقول: الضاريه أنا 
زيدٌ» فيجب إبراز الضمير لأَنَّ (أل) هي ل(زيد)؛ و(أنا) لغير (أل)» فإن كان الضمير 


.98- 8١5 :8 تقدم هذا في‎ )١( 
جنتك ابتغاء الخير ... فلا تقول الذي: سقط من د.‎ )١( 
.5.09- 5٠0/ شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ؟:‎ )( 
. /أ من الأصل‎ ١5١9 - ب/١1١58 يأ في ق‎ ):( 

لاق 


للأل) نحو أن تُخبر عن (زيد) من قولك: خرج زيدٌء وعن التاء من: ضربثُ زيدّاء 
فتقول: الخارجٌ زيدٌء والضارب زيدًا أنا. 

ص: وهذا الاستعمالٌ جائرٌ في خبر (كان) لا في البدل المفرد من متبوعه. 

ش: يُشير بقوله وهذا ع إلى إبراز الضميرء فتقول في: كنت أخاك, 
إذا أخبرت عن خبر كان: : الكائثه7'" أنا أخوك. وهذه المسألة مبنيّة على جواز الإخبار 
عن خبر كان وأخواتماء وفي ذلك خلاف: منهم من أجازء ومنهم من مُنع. 

وقولّه لا في البدل المفرد من متبوعه, خلاقًا لقوم مثال ذلك: ضعث جلمي» 
أمظ رعلي» :ف( خلس ) يلال من «الناف ,يدال:اللغطال > وز رمطى اتدل مرق العا 
بدل بعض من كلء فإذا أخبرث عن البدل المفرد من متبوعه قلت: الضائعٌ أنا هو 
جلمي؛ فإضائع) صفةٌ جَرَتْ على غير أل إذا أخبرت عنه بقولك حلمي؛ وكذلك: 
المصابث أنا هي رجلي. 

مسألة: قام زيدٌ أخوك: أخوك بدل من زيد» فإذا أخبرت عن البدل ولم ممخبر 
عن المبدّل منه قلت: الذي قام زيدٌ هو أخوك, فلفظٌ (هو) بدلٌ من (زيد)؛ و(هو) 
عائد على (الذي)؛ وقد بررٌ ضميراء والذي مبتدأء وأخوك خبره. وهذا على مذهب 
من أجاز أن يُخبّر عن كل واحد من البدل والمبدّل منه على انفراده» فإذا أخرت عن 
المبدّل منه قلت: الذي قام أخوك زيدٌ» ففي قام ضمير يعود على الذي» وأخوك بدل 
منه. 

ومن النحويين مّن لا يجيز الإخبار عن المبدّل منه دون البدل» فيجعل مكانه 
ضميراء ويؤجّر المبدّل منه إلى آخر الكلام» ويجعل الأخ بدلا منه كما كان قبل 
)١(‏ ك: الكائن في. د» ن: الكائن به. والتصويب من تمهيد القواعد 9: 551/9 . 


(١؟)‏ بدل اشتمال ورجلي بدل من التاء : سقط من د. 
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الإخبار» فيقول: الذي قام زيدٌ أخوكء ففي قام ضمير يعود على الذي. وزيدٌ خيرٌ 
الذي» وأخوك ل منهء وبقي التابع تابعًا والمتبوع متبوعا. 

0 والصحيحٌ أن يجوز أن ا عن المند ل منه» فتقول: الذي قام هو 
أخوك زيدٌ» وتقدّر هو مطُرَحًا كأنه ليس في الكلام؛ ويل محلّه (أخوك) بعد أن 
تُقَدّر: أخوك هو؛ لكلا يبقى (الذي) بغير عائد عليه. ولا يحوز أن ُخير عن البدل 
لخلوٌ الجملة الأولى من ضمير يربط الصلة بالموصول؛ لأنَّ البدل على نيّة التكرار, 
فيبقى (الذي قام زيد) لا رابط فيه يعود على الموصول. 

ص: وإن كانت الجملةُ ذات تَنارُع في العمل لم يُعَبَر الترتيبُ ما لم يكن 
الموصولٌ الألف واللام والمخبَرُ عنه غير المارّع فيه؛ فإن كان ذانِكَ قُدّم المتمارّغ 
فيه معمولًا لأَوَلِ المتنازعين وإن كان قبل معمولًا للثانق؛ وهذا أولى من مُراعاةٍ 
الترتيب يِجَعلٍ خبر أُوَّلِ الموصولينٍ غير خبر الثابي. 

[07اأا))0200< ش: مثالُ كون الجملة كما ذكر: ضرتني وضربث /زيدّاء فإذا أخبرت عن زيد 
قلت: الذي ضرتني وضربته زيدٌ. 

وقوله فإِنْ كان ذانِكَ أي: فإن كان الموصول ذا أل والمخبَدُ عنه غير المتنارّع 
فيه إلى آخر كلامه, مثال ذلك: ضربتُ وضرتني زيدٌ» إذا أخبرت عن ضمرير المتكلم - 
وهو غير المتنارّع فيه - قلت: الضاربث زيدًا والضاريُه هو أنا. 

وقوله وهذا أولى من مراعاة الترتيب إلى آخره فتقول في ضربثُ وضربني زيدٌ - 
وهو المثال السابق - إذا أخبرت عن ضمير المتكلم إذ هو غير المتنارّع فيه: الضاريُه أنا 
هو والضاريّة زيدٌ أناء فيصير الكلام جملتين اسميتين كما كان جملتين فعليتين» وبقي 


ماله قر 


المتنارّع فيه في مكانه؛ فروعيّ ترتيبه . 


.5٠5 :7 شرح جمل الزنجاجي لابن عصفور‎ )١( 
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وهذه المسألة مختلف فيها بين النحويين» وهي إذا كان المعطوف والمعطوف 
عليه من جملتين فعليتين بينهما ارتباط؛ وأردث الإخبار ب(أل) عن بعض أسماء 
الجملتين» فمنع ذلك قوم, وأجازه آخرون. 

واختلف المجيزون لها: 

نذهي الأشيض" "إلى أله تسيلف .من اللتعليق. باش فاق وثلخل: أل 
عليهماء ويُوَفْيا عوائدهماء وتجعلهما جميعًا كشيء واحد, ويُعطف مفرد على مفرد كما 
مثّانا في اختيار المصنف في تصوير المسألة أولًا. 

570 بدا إلى نحو مما ذهب إليه الأخفشء إلا 0 . 
العوائد» فيقولون في ١‏ ظننثُ وظَنْني زِيدٌ عاقلا إذا أخبرتٌ عن التاء من ظننتث: 
والظانٌ عاقلا زيدٌ أنا. 6 قول الأخفش: الظاتّه ياه والظانٌ عاقلا زيدٌ أنا. 

وذهب لماز 00 مراعاة الترتيب» وهو كأصحاب الحذف, إلا أنه يبجعل 
الكلام حملتين امعيتين كما كان فعليتين. 

وذهب الفارسيٌ والرمالةا إلى أتمما يُدخلان أل على الأول خاصةء فيقولان: 
الظانّه أنا إِيّاه وظدّني عاقلا زيدٌ. 

فهذه خمسة مذاهب ذكرها أبو إسحاق إبراهيم بن أَصبَعٌ في كتابه المسئّى 
(رؤوس المسائل في الخلاف)؛ وسيأتي خلاف عن المازني في هذه المسألة غير ما ذكر 


1/857 والغرّة: 7: ق‎ "١٠١ تقول على مذهبه: الضاربه أنا والضاربي زيدٌ. الأصول ؟:‎ )١( 
؟؟/ب [مخطوط:].‎ 

(؟) شرح الجمل لابن بابشاذ 7: 795. 

0( تقول على مذهبه: الضاربٌ أنا والضاربي ويك المقتضب ”: ١‏ والأصول ؟: ”ل 
8175 والغئة: ”: ق 1/877 9577/ب [مخطوط]. 

(:) الغئة: ؟: ق 7/985 [مخطوط] وشرح الجمل لابن بابشاذ ؟: /91,. وف ن» وتمهيد القواعد 
8 اك ه:: والجرجاني. 
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ابن أصبغ إن شاء الله. انتهى ما شرحنا به كلام المصنفء وفيه اختصارء ونحن نتكلم 
على زبائية الأعبان) اران سبع من ذلك» فنقول: 

من النحويين مَن عَدَّ ما لا يصحٌ أن يُخيّر عنه» ومنهم مَن شَرَط فيما يَصِحٌ 
الإخبار عنه شروطًا كما فعلٌ المصنف: 

فالذي عَكَ قال: الذي لا يَصِحَّ الإخبارٌ عنه الفعل» والحرف» والجملة والحال» 
والتمييز» والظرف» غير المتمكن» والعاملٌ دون معموله؛ والمضافٌ دون المضاف إليه 
والموصوفُ دون صفته والموصولٌ دون صلتهء واسمٌ الشرط دون شرطه؛ والصفةٌ 
والبدلُ» وعطف البيان» والتأكيدُ» وضميدُ الشأن, والعائدُ إذا لم يكن غيره» والمسدُ 
إليه الفعل غير الخبري ومفعوله؛ والمضافٌ إلى المئة» والمجرورٌ ب(رُبٌ) وب(كم)» وما 

[68:1١/ب]‏ رجلٍ) وكيف» وكم و وكأيّنْ» والمصدرٌ الواقع موقع الحال» وفاعلٌ نِعمَ وبئس» وفاعل 

فعلٍ التعجبء, و(ما) للتعجبء والمجرورٌ بكاف التشبيه ويح وبِمُذْ وُذ واس 
الفعل» واسمٌ الفاعل» واسمٌ المفعول» والمصدرٌ» اللواتي تعمل عمل الفعل» وامجرور 
ب(كُل) المضاف إلى مفرد, وأكَكُ رجلٍ وشِبهُه واسمٌ (لا) وخبزهاء والاسمٌ الذي ليس 
تحته معي والمصدرٌ والظرف اللازمان للنصبء والاسمٌ الذي إظهارُه ثانٍ عن 
إضماره» والاسمُ الذي لا فائدةً في الإخبار عنه والاسمٌ المختصٌ بالنفي, والمجرور في 
نحو: كُلٌ شَاةٍ وسَخْلْتِهاء ولا عن (سَخْلتِها) » ولا المعطوف في باب رُبّ على مجرورها 
ولو كان مضافًا للضمير نحو: رب رجل وأخيه. 

والذي شَرَط شروطًا قال هي ستة: كونٌُ الاسم يَصِحّ إضماره» وكوئه متمكنًا 
يَصِحّ وقوعه بتفسير خبراء وكونه لا يربط خبر مبتدأ ولا صفة؛ وغيرٌ ضميرٍ أمر» ولا 
متضمنّ حرفب صدرهء وغيرٌ تابع» قاله ابن هشام. 

وقال الأستاذ أبو الحسين بن أبي لوي ((هي اثنا عشر شرطًا: أن لا يكون 
تضِمّن حرف صدرء وأن يكون اسمًا متصرمًاء لا من المستعمل في النفي العام» وأن 


)١(‏ الكافي له ؟: ١41ه‏ -5548. ونصّ في الملخص ١89-1٠7 :١‏ على أنما سبعة» وعدّدها. 
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يكون ما يصحٌ تعريفه» وما دخل عليه ما لا يدخل على المضمرات» وأن يكون في 
جملة خبرية» وأن لا يكون صفة ولا بدلا ولا عطف بيان» وأن لا يُضِمَر على أن 
يفك ره هنا يعدة أن لا يكوت: ضهد رابعلا وله منضاقا إلى اسم 0 وأن لا يكون 
من صميم 0 ولا مصدرًا خبره محذوف فك ردنت الحال مسذه) انتهى 
ملخصّاء وفيه تداخُل» وينحصر في شرطين: أحدهها أن يكون الاسم يَصِحّ مكانه 
مضمرء والثاني أن يكون يَصِخّ جعلّه خبرًا للموصول. 

ولنذكر مسائل هذا الباب مفرّعة على الإعراب من رفع ونصب وجرء فنقول: 

المرفوعات 

المبتدأ: إذا قلتُ: ار عن زيد من قولك: زيدٌ أخوكء فتقول: الذي هو 
أخوك زيدٌ» وعن هو من قولك: هو قائعٌ: الذي هو قائعٌ هوء وعن ضمير المتكلم أو 
المخاطب من قولك: أنا قائعٌ» وأنت قائجٌ: الذي هو قائمٌ أناء والذي هو قائمٌ أنت» 
وي الإخبار عنهما خلاف, والصحيح الجواز» فيكون الضمير الذي يخلف غائبّاء 
وأجاز الكسائيٌ: الذي أنا قائم أناء والذي أنت قائمٌ أنت. 

الخبر: إذا قلت أخبر عزج عير :كيدا امد يق قو برد اخركه و 
الذي 25 هو أخوك. وعن 0 في نحو: 57 قائم: الذي 5 هو قائمٌ. ففيه 
خلاف, وممن جوّزه ابن 0 واصحيح أنه لا يحوز في المشتقٌّ. وقال شيخنا 
الأستاذ أبو الحسن الأ ل ': («ولا يُعَصَة يُتَصّوَّرٌُ عندي وقوع ضميري المتكلم والمخاطب 


)١(‏ في الإفصاح ”: 541: إلى ضمير رابط. 
)١(‏ الذي في المخطوطات: ((أن لا يكون ضميرا لجملة)) صوابه في الإفصاح ”: 477 5. 
(") فتقول: تتمة يقتضيها السياق. 
(:) العْتة ؟: ق ١٠895/ب‏ [معخطوط]. 
(ه) شرح الجزولية له ١51٠١ :١‏ [رسالة]. 
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خبرين فيُخبّر عنهما لأنمما أعرّف المعارف؛ فيكونان مبتدأين ولا بُدَّء إلا" ' في مثل 
انك انك تريد: أنت"الذئ 0ن 
رَقَوْنِ » وقالوا : يا خْوَيْلِدٌ » لا تُرَعْ فقلث , واأنْكرثُ الؤجوة : هُمْ هُمْ 
أي: هم الذين أخافء فتقول: الذي أنت هو أنت)). 

]//1١ 65:‏ فرع: إن أخبرت عن المبتدأ /الذي بعد ضمير الشأن في نحو: كان زيدٌ منطلق 
قلت: الذي كان هو منطلقٌ زيدٌ» أو عن الخبر قلت في: كان زيدٌ أخوك: الذي كان 
زيدٌ هو أخوك. وتقول في الإخبار بأل عن زيد: الكائنٌ هو هو منطلقٌ زيدٌ؛ لأنَّ كائنًا 
صلة 5 والفاعل غيرهاء فلا بُدّ أن يبرز» ولا يلزم ذلك في الفعل للفرق بينهما في 
هذاء قاله7" "الجاع قال بعض أصحابنا: (وهو قو من جهة الصنعة. وعندي أنه 
لا يبرز إلا ليعود على مَن هو له وهذا ليس كذلكء فلا يبرز)) انتهى . 

الفاعل: إن كان ضميرٌ متكلم أو مخاطب ففي جواز الإخبار عنه خلاف. 
والصحيح الجواز. وإن كان ظاهرًا في جملة واحدةٍ هو ظاهر نحو: قام زيدٌء فأخبرت 
عنه قلت: الذي قام ل والقائم ريك 

وإن كان ضميرٌَ متكلم أو مخاطب قلت ف الإخبار عن التاء من قُمتُ: الذي 
قام أناء والقائغ أنا. وأجاز أبو ذَرّ: الذي ضربث أناء وكذلك ضمير المخاطب. 

وإن ان تقدمه قداذن :واه القاعل. غير يقوة بوقعة زات كته الذي قر 
والذي يقعدٌ زيدٌء و(زيدٌ) خبئوسخلتها عن الموصولين [أو]”'' تكرار إذ الثاني توكيد 
والأولى أن يقال: استّغني بخبر أحدهما عن خبر الآخر. ويجوز أن تقول: الذي يقومُ 


(0 ك: ولا بدالا. 
)١(‏ تقدم البيت في 5: .٠١‏ 
(0) في المخطوطات: قال. والتصويب من الارتشاف ": هه١٠١.‏ 
(4) أو: من الارتشاف ": 5ه١٠١.‏ 
اس 


ويقعدٌ زيدٌ» والقائمٌ والقاعدٌ زيدٌ”' والقائمٌ ويقعدُ زيدٌء وسواء أكان العطف بالواو أم 
بغير الواو. 

وإن كان الفاعل الثاني هو ضمير الأول جاز الإخبار عن الأول وعن الضمير؛ 
مثاله: قامٌ زيدٌ وخرج» وتعطف بما شئت من حروف العطف, فإذا أخبرت عن 
الضمير قلت: الذي قامّ زيدٌ وخرج هوء والقائمٌُ زيدٌ والخارجٌ هو. 

فإن عطفت على الفاعل مفردًا نحو: قامّ زيدٌ وعمرُوء قلت في الإخبار عن 
زيد: الذي قامَ هو وعمرُو زيدٌء وعن عمرو: الذي قامَّ زيدٌ وهو عمرّو ولا يكون 
العطف إلا بالواو خاصة. والقائمٌ هو وعمرُو زيدٌ» والقائمٌُ زيدٌ وهو عمرُو. 

وإن اختلف الفاعل والعطفُ بالفاء نحو قولك: يَطيدُ الذَِّابُ فَيَعضبٌ زيدٌّ 
اوت عن الفاعلين, فقلت: الذي يطير هو الذبابٌ فالذي يغضبُ 86 يك 
والطائك الذبابُ فالغاضبُ زيد. 

وإن أخبرت عن الأول قلت: الذي يطيدُ فيغضبُ زيدٌ الذباب» تجعل في يطيد 
ضميرا يعود على الذيء والطائرٌ فيغضب زيدٌ الذباثك» تعطف الفعل على صلة أل 
ا ار م ل ين 

وإن أخبرت عن الثاني قلت: يطيرُ الذبابث فالذي يغضبُْ هو زيدٌء ويطيز 
الذبابُ فالغاضب زيدٌ. 

فإن كان العطف بالواو أخبرت عن الفاعلين كما تقدّمء فتقول: الذي يطيد 


الذبابُ والذي يغضب زيدٌ. 


)١(‏ زيد: سقط من د. 

)١(‏ هو: سقط من د. 

(©) الذي لم يجزه ابن السراج هو: الطائرٌ الذبابث فالغاضبُ زيذدٌ كما في الأصول ؟: 561. 
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وإن أخبرت عن الذباب فقط فلا يجوز عند أكثر النحويين لخلوٌ الجملة الثانية 
١ 6:9[‏ إب] من ضمير يربط الصلة بالموصول لو قلت: الذي يطيرُ ويغضبٌ زيدٌ الذبابُ؛ /وليست 


وأجاز ذلك ابن الطّراوة وغينه/"" على أن تكون الواو جامعة» وهي التي تجعل 
الشيئين كشيء واحد نحو قولك: هذانٍ زيدٌ وعمرٌو. 

وإذا عَطفت على الفاعل الأول من قولك: يطيرٌ الذبابُ فيغضبٌ زيدٌ» اسم 
قاع الو" ان نك ل تيون اقول الي بيطان (الايانة الطافيته راذا 
أخبرثت عن زيد» والذي يطيرُ فغاضبٌ زيدٌ الذبابُ» إذا أخبرت عن الذباب. وإن 
32 بأل كات أيضًا نكرة» :فتقول: الطائة 'فغاضك ويد الذباث» إن أخبرت عن 
الذيايا» والطاكك الذوات فقاضنيك :و3 والعاو مناه" بن للسالفق وغول أن على 
اسم الفاعل على أن تكون زائدة. 

ولو كدّرت (الذي) فقلت: الذي يطيدُ الذبابٌُ فالذي يغضب زيدٌء أو: الذي 
( 


يطيرُ فالذي 0 زِيدٌ الذباب - قال أبو الحسن: (ركان محالا لبقاء أحدهها بلا 


١ 0) :‏ 8 6 وك 

ضمير ‏ . وكذلك تكرير اللام لآنه لا بُذٌ من ضمير يعود على الموصول من صلته). 
ويجوز مثل هذه المسألة إذا أمكن أن تدخل اللام على الأول والثاني» وتصوغ 

منهما امي فاعلين» ويكون في كل واحد منهما ضمير يعود على اللام, نحو: ضربتٌ 


.5٠١7 :” كابن عصفور. شرح جمل النجاجي‎ )١( 
كذا! ويريد: فإن أخبرت بالذي.‎ )١( 
وإن كان بأل ... فغاضب زيد الذباب إن أخبرت عن الذباب: سقط من ك.‎ )7( 
.5.15 - 5.1" شرح جمل النجاجي لابن عصفور ؟:‎ ):( 
أو الذي يطيرُ فالذي يغضب: سقط من د.‎ )0( 
ك: قال أبو الحسين كان لالتقائهما فلا ضمير.‎ )( 

00 


زيدًا فأَبكيتُه تقول إذا أخبرت عن التاء: الضاربث زيدًا فَالْمُبْكيهِ أناء وعن زيد: 
الضاريه أنا فَالْمُبْكيه زيدٌ. ومسألةٌ يطيرُ الذبابث فيغضبٌ زيدٌ لا يتأنّى فيها هذاء ولا 
ابيط ا 

وقوم 1 ئرْ الذبابثٌ فالغاضبٌ 55 على : نيّة طرح اللام كأنه قال: 
فغاضبٌ زيدٌ. وهذا لا يجوز. وقد غَلط على أبي الحسن ابن بِابَشَاذ ووهم فحكى عنه 
أنه يجيز ما أجازه أبو ع من قوله: الطائدٌ فيغضبٌ زيدٌ الذبابث. 

التعول الذي لم يُسَمٌ فاعلّه: ححكبه حكمٌ الفاعل إلا في الصيغة» فإنما تَعَير 
في الفعل وف اسم المفعول عن صيغة ما بُني للفاعل منهاء فتقول في ضرب زيدٌ: الذي 
ضرب زيدٌ والمضروث زيدٌ» وف ضربث» وضربت: المضروب أناء والمضروبُ أنت» 
والذي صرب أناء والمضروب أناء ولا يُخبر عن المجرور الذي قام مَقَامَ الفاعل ما دام 
مجرورًا نحو: مُرٌ بزيدِ» وما ضرب من رجل؛ لأنه لا يكون مبتدأً. 

اسمٌ كان وأخواتها: يحبر عنه ب(الذي) وب(أل) إلا ليس وما دخل عليه حرفٌ 
النفي لزومًا أو حالة إرادة نفيه؛ فلا يُخبّر عنه بأل» [إذ لا يَصِخّ من ذلك صوغ اسم 
فاعل ولا اسم ]2 وإلا اسم ما دام» فلا يخبر عنه لا بالذي ولا بأل» فتقول 
في كان زيدٌ قائمًا: الذي كان قائمًا زيدٌء والكائنٌ قائمًا زيدٌء وف كنت قائمًا: الذي 
كان قائمًا أنت, والكائنٌ قائمًا أنت» وف كنثُ قائمًا: الذي كان قائمًا أناء والكائنٌ 
قائجا أنال؟. 


)١(‏ كذا في الأصول ”: 1ه" بلا نسبة. 
)١(‏ الإيضاح العضدي ص .5١‏ 
() إذ لا يَصِحٌّ من ذلك صوغ اسم فاعل ولا اسم مفعول: من تمهيد القواعد 9: 4595١‏ ضمن 
نص أبي حيان. 
(:) والكائن قائمًا أنا: سقط من ك. 
فض 


وإذا تَنتَ أو جمعت - والإخبارٌ بأل في ضمير المخاطب والمتكلم - تي اسم 
الفاعل أو جُمع؛ واستترٌ الضمير على كلّ حال إلا على مذهب الكسائي فيهما فيبرز 
العيه: 
لمرفوعٌ بأفعال المقاربة: إن كان الفعل متصرفًا نحو كاد وأوشكٌ فيجوز الإخبار 
]/١6:1[‏ /عنه؛ فتقول في نحو: كاد زيدٌ يضربُ عمرًا: الذي كاد يضربُ عمرًا زيدٌ. وكذلك 
أوشك.. وأمّا باقيها فما عرض له عدمٌ التصِرّف لاستعماله في باب المقاربة - وإن كان 
أصله أن يتصرف - فالظاهر جواز الإخبار عنه» فتقول في: جعل زيدٌ يقرأً: الذي 
جعل يقرأ زيدٌ. 
وإن كان جامد الوضع - وهو عسى - فقد أجاز الإخبار فيه الأستاذ أبو 
الحسين بن أبي الربيع» قال في كتابه المسمى ب(الكاتي في الإفصاح عن مسائل كتاب 
الإيضاح)/"" ما نصه: ((وإذا قيل لك أخبّْر عن زيد من قولك: عَسى زيدٌ أن يقوم, 
قلت: الذي عن أن يقومَ زيدٌ)) انتهى. فأوفّع عَسى صلةً ل(الذي)» وذلك لا يجوز 
عند الجمهؤر لأنَّ الجملة المصدّرة ب(عسى) جملةٌ غير خبريّة» والصلةٌ لا بُدّ أن تكون 
اسم ما ولات: تقول في ما زيد قائمًا: الذي ما هو قائمًا زيدٌ. وزعم ابن 
عصفور أنه يجوز حذف المضمر هنا وإن كان مشيّهًا بالفاعل لضعف شُبّهه من 
وجهين: أحدها أنه لا يُضمر متصلًا. والثاني أنَّ العامل فيه حرف» ا الذي 
ما منطلقًا زيد. 
وقال الأستاذ أبو الحسن بن الضائع: ((ينبغي أن لا يجوز لأنَّ حذف المبتدأ في 
الصلة ضعيفٌ مع كثرة ما جاء منه محذوفًا؛ واسمُ (ما) لم يأت محذومًا في موضع من 
الررضع ارك سيوفة اسل 1139 تقكر اليعدا بوالقى يعنها را شناقها مس : 
)١(‏ الكافقي 7؟: 57مه. 


(؟) ك: فما أجاز. 
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اتدل ابن عصفور على جواز ذلك بحذفه من لات» قال تعالى: وو ولت حِينَ 
مس 46'. وهذا من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه على أنَّ فيه خلانًا كثيراء على أنَّ 
مَن زعم ما قال من أنَّ الاسم محذوف فيقال: هذا شيء اختصّت به لات كما 
اختصّت بالعمل في الخبر خاصة؛ ألا ترى أنه لا يجوز ذكر الاسم مع الخبر فيقال: 
لات الحينٌ حينّ مَناصٍ» فكيف يقاس على هذا؟ انتهى. 

وقي ل وَلانَ < جين ماص 46 في قراءة مَن نصب: الذي لات هو حينّ مَناص الحين 
- يظهر ذلك الذي كان محذوقاء ويبقى مكانه ضمير» ويجوز أن يحذف» وف قراءة من 
ير الذي لات هو حينٌ مَناص» ولا ينحذف (هو) إذ يُقبُح حذقه وحدّه دون 
طول فكيف هنا؛ إذ يكون إجحافًا بحذف الصلة برأسهاء وهي المبتدأ والخبر» قاله ابن 


4 0 
عصفورء قال: وقوله 


و 
را اس قير 


نموم الألى فْحْمَمْ خحجو عكء خ وَيجهْه م إلا 
فاذ لذ يقاس عليه لأنه آراه# تن لديو قطلي» فقذف» الفلة رأكاء اقال: 
حاو إعتال لذنقا ان لضم اناق تسم و عير شين عن انعد لبان 
ل كك كه جاء منها بطائفي الأهوالي 
وقال ابن الضائع: هذا كله لا يجوز. قال 0 (لا يكون ذلك إلا في 
33م عق غدل الانقاء :قال "جز لصوو ليها مرفوكا و تي لخر رذ ابقل إلا 
مُضْمَرًا فيها))» يعني لات وليس ما أنشده أكثر من البيت الذي قبله» وكلاهما شاذً. [161:1/ب] 


)١(‏ الآية ٠‏ من سورة ص. 
() قرأ برفع (حين) عيسى بن عمر وأبو السَّمّال. مختصر في. شواذ القرآن ص ١51‏ وشواذ 
القراءوات للكرماني ص 6448. 
(6) تقدم البيت في *: .١77‏ 
(:) تقدم البيت في ” : 27317 5: .79١‏ 
(5) الكتاب :١‏ /اه. 
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خبرُ إِنَّ وكأنّ: إن كان جامدًا قلت في: إن زيدًا أخوك: الذي إنَّ زيدًا هو 


0 


أخوك؛ وف كأنّ زيدًا أسدٌّ: الذي كأنّ زيدًا ا وإن كان مشتمًا ففيه الخلافٌ 


و0 


الذي في خبر ال مبتدأء وقد م بعضٌ) شيوخنا ذلكء» فقال في: 9 زيدًا قائم: الذي 


إِنَّ زيدًا هو قائٌ» وتقول في: إِنَّكَ أنت: الذي إِنَّكَ هو أنت» كما قلنا في قولهم: أنت 


المنصوبات 

لمفعول به: تقول فيما يتعدّى إلى واحد نحو: ضربثُ زيدًا: الذي ضربيُه زيدٌ. 
ويجوز حذف الضمير العائد» والضاربه أنا زيدٌ» ولا يجوز حذف العائد» وقد جدَّزه 

وفيما يتعدّى إلى اثنين من باب أعطى وأخبرت عن الأول في نحو: أعطيتٌ 
يدا درشم الذي" أعظيئه :درشا زيد...وعور علق العائد» والتعظية آنا .درها ‏ زية: 
والمعطي أنا إِيّاه درهمًا زيدٌ» ولا يحذف العائد. 

وإن أخبرثت عن الثاني قلت: الذي أعطيئه زيدًا درهٌ» والذي أعطيتٌ زيدًا إِيّاه 
درهمٌء تفصله لبقائه في رتبته» وهو اختيار أبي بكر وظاهرٌ مذهب لزيا 
الوصل» وهو أحسن عند 5 0 ويجوز:. المعطي أنا زيدًا إِيّاه درهم» وهو 
الأقيس» ومنع منها 02 1 وَالمتّمَقُْ عليه: المغطيه أنا زيدًا درهم قدّمتَ ضمير 


)١(‏ الذي كان زيدًا هو أسد: سقط من ك. 
(0) شرح جمل النجاجي لابن عصفور ”: 5.05. 
الأصول ؟: 2.7/81 75. 
(:) الأصول ”: 78154. 
(ه) الغرة ؟: ق 1١5/ب.‏ 
(1) الغرة ؟: ق17١1/ب‏ - 51١/8‏ /أ. 
؟ 


الدرف عل رزيه لله [ميجا انك" افووي :«العمير معصيلة ل وؤكا سم 
فإن ألبس أتيت بالضمير منفصلا مكان الظاهر نحو: أعطيث زيدًا عمراء فتقول في 
الإخبار عن عمرو: الذي أعطيث زيدًا إياه عمرّوء والمعطي أنا زيدًا إيّاه عمرّو, ولا 
يجوز حذف هذا العائد. وف الإخبار عن زيد: الذي أعطيئه عمرًا زيدٌ» والمعطيه أنا 
عمرًا زيل. 

ومن باب ظَننتُ وأعريت عن الأول من نحو: ظننتٌ زيدًا أخاك» قلت: الذي 
ظَننتّه أخاك زيدء 0 حذف العائد على الصحيح: زالقلانه أن لوزي وقد 


يحذف العائد قليلّا لطول لكلا بالمفعولين. أو أخبرت عن الثانى مشتقًا ففيه الخلاف 


0 
387 


الذي في خبر المبتدأ إذا كان مشتمًا 
أخوك, في نحو: ظَننتُ زيدًا أخاك» ووصلْ الضمير أحسنٌ من قصله. 
2 َب - 0٠‏ بي عٍِ و اس 


مشتقًا. وإن كان جامدًا جاز» فتقول: الذي ظننثّه زيدًا 


ا" 

وهذا بناءٌ منه على جواز از الخبار عن خبر المبتدأ إذا كان 8 فأجراه في خبر كان 
وإِنَّ وثاني ظننثُ. وإذا قلت: الذي ظننثُ زيدًا هو أخوك - فإنه يجوز حذف العائد 
على ضعفء ولم يقِسه أبو الحسن. وأمّا في اسم الفاعل فلا يجوز حذفه نحو: الظا 

أنا أخاك زيدٌ وقد أجازه بعضهمء هذا إذا لم يُلبسء فإن ألبَس فكمسألة امت إذا 
1 » فإذا قلت: ظننثُ زيدًا عمرًاء وأخبرت عن عمرو قلت: الذي ظننثُ زيدًا إِيّاه 


عمزو. 


.5.05 :7 الذي في المخطوطات: من قدر. صوابه في شرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 
ولا يجوز.‎ :٠١5١ :"” الارتشاف‎ )١( 
.أ/5١8 الغرة ؟: ق‎ )"( 
والظانٌ أنا زيدًا إياه قائمٌ: سقط من ك.‎ ):( 
سس‎ 


]/١68:1[‏ /أو من بات أعلفث:. فإن. أخيرت عن الأول من قولك: أعلّمتُ زيدًا عمرًا 
منطلقاء قلتَ: الذي أعلّميّه عَمَا منطلقًا زيدٌ) ولا يجوز حذف العائد لأنَّ ما ح|ك 
محلّه لا يحوز حذفه. وكذلك إِنْ حت يأل بمحو: المُعْلقيه أنا عَمئَا منطلقًا زيدٌ» هذا 
لالهيية نى وقة المكووي قر إلى ”أي بو العاكل. 
وإن 0 عن الثانى قلت: الذي أَعلَّمتُ زيدًا إِيّاه منطلقًا عمرّو, ولا يجوز 
أن تَقَدّم 1" 5 (زيد) لأنه يُلبسء» ولا يجوز 0" العائد» فإن لم 
يُلبس جاز اتصالّه بالفعل 3 ف نحو: أعلمتُ زِيدًا هندَ ضاحكةء فتقول: التي 
أَعلّميّها ء عبن شاك ا موقو أن سم وإذا كان متصلًا بالفعل جاز 
حذقُه خلافًا لأبي الحسن. 


و_- 
ص 
بك 
ثبي 


وإن رت عن الثالث وكان مشتما مشتقًا ففيه الخللافٌ الذي في خبر المبتدأ إذا كان 


فا 


مشتقا. د جامدًا ف الإخبار عنه» فتقول في نحو: أعلمث زيدًَا عمرًا أخاك: 


وان وت بأل عن المفعول الأول قلت: الْمُعْلِمُه أنا عَمئَا منطلًا زيدٌ: والمعْلِمُ 
أنا إِيّاه عَمرَا منطلقًا زيدٌ. وعن الثاني قلت: الْمعْلِمُ أنا زيدًا إياه منطلقًا عمئو» ووصلّه 
بالفعل فيه نوع لبس. أو عن الثالث قلت: المعْلِمُ أنا زيدًا عَمرًا إِيّاه أ خوك. 

فرع: إعما ضربث زيدًا: إذا أخريك عن المفعول قلت على مذهب س: الذي 
إنا ضربتّه زيدٌ» ويجوز حذف الضمير. وعلى مذهب النَّجَاجٍ تقول: الذي إنما ضربتُ 


ل 
إِياه زيد. 


.785 :” الأصول‎ )0١( 
:94 وتمهيد القواعد‎ ٠١5١ :7” إياه: من شرح الجمل لابن عصفور ”: ١١ه والارتشاف‎ )١( 
.5051/ 
هذا: سقط من ك.‎ )0( 
فتقول الذي أعلمتها عمرًا ضاحكةً هند: سقط من ك.‎ ):( 
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١ 4‏ 
خبر كان: إن كان جامذا جاز الإخبار عنه» قال ابن عصفور' ١‏ ((بلا 


خلاف».؛ فتقول في: كان زيدٌ أخاك: الذي كان إيّاه زيدٌ أخوك, ويجوز اتصاله 
فتقول: الذي كانه زيدٌ أخوكء والكائنٌ إِيّاه زيدٌ أخوك, والكائثه زيدٌ أخوك. وإن كان 
مشتقًًا ففيه الخلاف الذي في خبر المبتدأ. وقال ابن الدّمّان7": ((أكثدٌُ النحاة على 
جوازه))» يعني جواز الإخبار عنه. ومكلا"ا بقوله: كان زيدٌ منطلقًا. ومنع بعضهم 
الإخبار عن خبر كان مطلقًا لأنه في معنى الجملة. واستقبّح ابن السّرّاجٍ الإخبار عنه 
0 «(لأنه ليس بمفعول على الحقيقة». وليس إضماره متصلًا إنما هو مجاز)”. 
0 ((ووقوع الضمائر المنفصلة هنا يدل على عدم استتحكام الإضمار؛ إِذْ لا يحور 
وقوع المنفصل حيث يُقْدَر على المتصلء فأمَا (عليه رجلا لَبْسَي) فشلاً من جهكين»). 


ف لابه الاقف ا ان ا 1 ق: هنا ءزيد أحاك» الذي الي 
زيدٌ إِيّاه أخوك. 

اسم إِنَّ: تقول في الإخبار عنه من قولك: إِنَّ زيدًا فاضلٌ: الذي إِنّه فاضل 
زيكٌ. 


المصدر: إن كان مِوَكِدًا فالظاهر أنه لا يجوزء فإذا قلت: قام زيدٌ قيامّاء ل 
يحَسُن أن تقول: الذي قامّه زيدٌ قياةٌ؛ لقلّة الفائدة. فإن تخصّص جازء فتقول في 
قولك: قام زيدٌ قيامًا حسنًا: الذي قامّه زيدٌ قيامٌ حستنٌ» والقائمُه زيدٌ قيامٌ حسنٌ؛ 


” شرح جمل الزنجاجي‎ )١( 
[مخطوط].‎ 7/91١9 الغرة ؟: ق‎ )( 
.١89 :١ الأصول‎ )0( 
قال لأنه ليس بمفعول على الحقيقة وليس إضماره متصلًا إنما هو مجاز: سقط من د.‎ ):( 
وهذا معنى قوله لا لفظه.‎ 255٠.0 - 789 الأصول ؟:‎ )( 
أي: إذا كان جامدًا.‎ )1( 
ما زيدٌ أخاك الذي: سقط من ك.‎ )0( 
5 


وكذلك إن ا بالإضافة» فتقول في: شَرِبتُ شرب الإبل: الذي شَربتْه شرب 
71 س] الإبل» والشاربه أنا شرب /الإبل. 

وذكرٌ ابن عصفور خلاثًا في المفعول المطلق» قال/"": «(والصحيح الجواز إذا 
كان في الإخبار عنه فائدة»؛ ومَثَّلَ بالمصدر الموصوف. 

فإن قلت: تَبَسَمْتْ وَميض البرق» ففي الإخبار عن (وميض البرقٍ) خلافٌ 
بهي على املد فيه» فمَن قال هو محذوف 7 يز الإخبار عنه» وهو الرُتّايُ. ومن 
قال هو تَبَسَمْتُ أجاره؛ 00 الذي تَبَسَّمْئَه ميض البرق» والمتَبَِسمُه أنا وَميضٌ 
ابرق تكن تاق (الته) اموق قرع شيعا إن الشنيق الأكذي للجزرية اه 
أبا عثمان حيث يُعمل في (وميض البرقي) الظاهرٌ تُجيز الإخبار عنهء و(س)/'' 
ور اله رون لفط نع 

فأمًا جثث مَشْيًاا”'» ورجع غَودّه على بدئه عند (س)”» وأرْسَلَها العراك؛ 
وجاؤوا الْجَمَاءَ العَفيك فلا يجوز الإخبار عنها لأتما نابت عن الأحوال. وأمَا سَيْرا من 
ترلاة» إن أنبك حرنام نوه تن ال حيو الخال غيدى اوهو افيه ابن لقا" 
لأنه نائبٌ عن فعله: ومنهم مَن يجيزه» فتقول: الذي إنما أنت إيّاه سيرٌ؛ لأنه مُعِبَمَدٌ 
البيال 


الظرف المتصرّف: إما أن يُنّسع فيه أو لا يُمسع: 


.65.09 شرح الجمل ؟:‎ )١( 
#/أ [مخطوط].‎ 5٠١ - ب/89١9 الغرة ؟: ق‎ )0( 
. [رسالة]‎ 7١ 5 شرح الجزولية له [باب الإخبار بالذي وفروعه] ص‎ )( 
ه79.‎ :١ الكتاب‎ ):( 
مشيًا: موضعه بياض في ك. والفقرة في الغرّة ؟: ق ١؟7// | مخطوط].‎ )5( 
.591 5لالاء‎  ”ا/ه‎ :١ الكتاب‎ )١1( 
.799 :” الأصول‎ )0 
ا‎ 


إن انسَعتَ قلت في: قام زيدٌ اليوم: الذي قامّه زيدٌ اليومُ» والقائمّه زيدٌ الِيومُ 
وقي: قامَ زيدٌ خلمّك: الذي قامّه زيدٌ خلقكء والقائمُه زيدٌ خَلفُك, وقد يجوز حذفٌ 
العائد إلا مع أل» وجارٌ مع (الذي) لطول الصلة. 

وإن لم يُنّسع فيه ل يَصل العامل للضمير إلا بوساطة في. فإن قلت: ما الذي 
أَحْوَجَ إلى (في) وقد كان يَصل لعامل للظرف بدون في؟ فالجواب أنه لما لَِمَ الإضمارٌ 
زم و تُرَدّ (في) لأنّ الإضمار يَبُدّ الأشياء إلى أصوطاء : يحخوز حذف الضمير 
وحده لأ ف الجر يكون معلّمًا عن العمل؛ ولا [تعليق]/"" مع الحرف لأنه ليس 
في الكلام ما 3 على أنه حُذف منه وصار يُلبس بالظرف المتّسَع فيه. 

المفعول معه: مذهب أبي 006 .5" لا يجوز الإخبار عنه» وصحّحه ابن 
ا ؛ واحتجٌّ أن الإخبار عنه يغيّره عن حاله قبل الإخبار؛ لأنك إذا أخبرت 
عن الطّيائِسة من قولك: جاء البردُ والطيالسة» قلت: التي جاء البردُ وإياها الطيالسة 
فأدخلت الواو على الضميرء وأكُّرتَ الطيالسة إلى آخر الكلام» وكان في ذلك تغيير 
للمفعول معه ولبسئ. وأجاز ذلك غيرو*أ وهو اختيارٌ ابن الضائع» وهو الصحيح 
أن التغيير موجود ف كل اسم أردث الإخبار عنه. 

المفعول من أجله: في الإخبار عنه خلاف: وصحّح ابن عصفور/”ا المنع لأن 
في الإخبار عنه تغيي عن حاله لأنه إِنما يكون اسمًا ظاهرًا؛ وكان منصوبًاء وكان فعلا 
لفاعلٍ الفعلٍ المعلّل وإذا أخبر عنه انققل عن ذلك فتغيّر حاله, فلا يخبّر عنه. 


)١(‏ د: لزم الإضمار الزمان. 
(١؟)‏ تعليق: تتمة يقتضيها السياق. 
(0) شرح جمل النجاجي لابن عصفور ”: /00. 
(:) غيره: سقط من ك. 
(ه) شرح جمل النجاجي 7: 5.09. 
5١‏ 


(2201:0 ولمجيز يقول: إذا أخبر عنه لم ينتقل عن حاله؛ ألا ترى أنه يلزمه /شرطٌ من 
شروطه؛ وهو ثبوت اللام» فإذا أخبّرت عن (إجلال) من قولك: قمثُ إجلالا لك؛ 
قلت: الذي قمتُ له إجلال لك. وإلى جواز الإخبار عنه ذهب شيخنا أبو الحسن 
بن الضائع» قال: وليس مفعولًا له وهو مرفوع» بل هو اسم يُثبت أنه السبب كما 
تقول: إجلالُ زيدٍ حملي على القيام له وإنما يمتنع أن ينتتصب إضماره. 

المنصوبات على الاستثناء: تقول في الإخبار عن المستثنى من نحو: قام القومُ 
إلا زيدًا: الذي قام القومٌ إلا إِيّاه زيدٌ» وعن نحو: قام القومُ ليس زيدًا: الذي قام القومُ 
لين إيّاه زيد, ولا تصل الضمير في الأجود فتقول: ليسَّه زيدٌ؛ لأتما هنا لحرت ري 
إلاء فكما يَنفصل بعد إلا ينفصل هنا. وكذلك (لا يكون). وأمّا خلا وعدا وحاشا 
إذا نَصّبِتْ فإذا أخئرت عن منصوها في مثل: قام القومُ خلا زيدّاء قلت: الذي قام 
القومُ خلاه زيدٌ. 

بجرورات 

إِمّا بحرف أو إضافة: 

إن كان بحرفي لا يخْرٌ إلا المضمرٌ جاز الإخبار عن ذلك المضمرء فتقول في: 
لولاك لَقُمْتُ: الذي لولاه لَقُمتُْ أنت. وإن كان يَجْدُ المضمر ضرورةً لم يجْز الإخبار 
عن ذلك المضمر. وإن كان لا يمُدِّ إلا المظهر 4 يز الإخبار عن ذلك المظهّر» نحو 
(ربَ) و(واوها)» وإن كان يجُهما جاز الإخبارٌ عن مجروره» فتقول في الإخبار عن زيد 
من قولك: مررث بزيدٍ: الذي مررثُ به زيدٌ» وحذفُ (به) ضعيف جدًا. 

وإن كان المجرور بإضافةٍ ولا معتى تحته كثواني الكنى وثواني ابن 0 وابن 
آوَى وابن أَوْبرَ وثواني ما أعرب إعراب المتضايفين مما يجوز فيه البناء كبَغلبَكٌ [لم يحر 


الإخبار عنه]'"". 


6 ابن عرس : دُوَيكة كالفارة تفتك بالدجاج ونحوها. وابن أوبر: علم على نوع من الكمأة. 
)١(‏ لم يجز الإخبار عنه: تئمة يقتضيها السياق. الغرة ؟: ق ١٠٠"/أ‏ [مخطوط]. 
كال 


وإن كان لكل من المتضايفين معي جاز الإخبار عن امجرور» فتقول ف الإخبار 
عن زيد من قولك: قام غلامٌ زيدٍ: الذي قام غلامٌه زيدٌ» والقائمُ غلامُه زيدٌ» ولا يجوز 
حذف المضمر إلا أن يكون الاسم قد يُقتطع عن الإضافة لفظًا إذا قُهم المعنى 
كركُلّ)؛ فتقول في مررث بكلّ القوم: الذين مررث بِكُلَ القومُء وكذلك (بعض). 
ويجوز التصريح بالضميرء وهو الأولى» فتقول: الذين مررثُ بكلّهم القومٌُ. 

واختلفوا في المضمر امجرور ب زاك ويه رَجُلّا! فمنهم من أجاز''" الإخبار 


عنه) فيقول: الذي ديه 0 هو ١و.‏ كيه أن هذا المضمر يعود إلى مذكور؛ ألا ترى 
أنك تقول: وَيحَك. ومنهم مَن مَنع» ما بأنّ ذلك يؤدي إلى أن يوصل (الذي) 
بالدعاء. 


ولا يجوز الإخبار عن امجرور بالإضافة من العدد المضاف إليه اسم الفاعل 
المتّفقُ معه في المادة؛ لو قلت في: ثاني اثنين: اللذان هذا ثانيهما اثنانء لم يِجُر لأنه 
ليس في الإخبار به فائدة. وكذلك (ثلاثة) من قولك: ثالث ثلاثة» لو قلت: الذ 
هذا ثالثّهم ثلاثةٌ, لم يخْر. هكذا قال أصحابنا: ابن عصفور وشيخانا . الحسن 
الدُتَذَيُ وأبو الحسن /بن الضائع, 5 إلى ذلك ابن الدّمّانء قال(" : ((وهو [64:7١1/ب]‏ 
ضعيف لأنه غير مفيد)» وليس بيد لأنهم حمّلوه على أنه ثلث الاثنين» وإذا كان قد 
تَلَتّهم فلا فائدة في الإخبار أنمم ثلاثة ة كما لم يكن فائدة في الإخبار في مسألة: ثاني 
اثنين؛ ولا يتعيّن حمله على ذلك إذ يجوز أن يكون معنى ثالث ثلاثة: أحد ثلاثة, 
فيصح أن يكون المعنى: الذين هذا أحدهم ثلائة. 

قال الأستاذ أبو الحسن بن الضائع: فإن خصصت بصفةٍ أو تعريفٍ صحّ 
فتقول: اللذان هما ثانيهما اثنان صالحان» أو الاثنان لمن بينك وبينه عهد في اثنين. 


.7915 :7 أجاز الإخبار عنه المازق؛ ومنعه ابن السراج. الأصول‎ )١( 
[رسالة].‎ 7١١ - ١١9 (؟) شرح الجزولية [باب الإخبار] ص‎ 
[مخطوط].‎ 7/95١ الغرة ؟: ق‎ )5( 

رم 


وزعم ابن عصفور والأَيّذيئ7' أنَّ ذلك يجوز في الأربعة فما زادء فتقول ف 
الإخبار عن أربعة من قولك: هذا رابع أربعةٍ: الذين هذا رابعْهم أربعةٌ» جاز لأنه يجوز 
أن تأتي عِوّض الأربعة بثلاثة. 

ورد عليه الأستاذ أبو الحسن بن الضائع شيحُنا بأنه لا فائدةً في هذا أيضاء 
لأنك إذا قلت: الذين هذا رابعهم, عَلم أنه رابع مم أربعة ولا 37 فاججيء 006 
[غير] ''" مفيد. انتهى. 

وما رَدّ به شيخنا ليس بشيء لأنَّ المضاف إلى المتَّمَقَ عليه ليس هو على مع 
أنه أحدهم؛ فيجوز على هذا المعنى؛ إذ رابعُهم يحتمل أن يكون رَبَعَهم إذ كانوا ثلاثةَ 
ويحتمل أن يكون أحدّهمء فيصح الإخبار ب(أربعة) على هذا المعنى؛ إذ يَدفع المعنى 


الآخر المحتمّل؛ ألا ترى أنه يَصِح أن تقول: الذين هذا رابعُهم ثلاثة» أي: الذين هذا 


وأمّا المختلفا اللفظ فزعمَ ابن عصفور أنه يجوز من الثلاثة. ورَدّه عليه شيحُنا 
الأستاذ أبو الحسن بن الضائعء قال: «وينبغي أن لا يجوز إلا من الأربعة؛ لأنك إذا 
قلت في: ثالث اثنين: اللذان هذا ثالثّهما اثنان» لم يكن فيه فائدة) انتهى. فإذا قلت 
في: رابع ثلاثة: الذين هذا رابعٌهم ثلاثة» جاز. 

وأا لمكب فلا يكون إلا في المتّفِق في المادة نحو: حادي عشرٌ أحدّ عشي 
وينبغي أن لا يجوز لأنه لا يُفيد إلا إن ذكر التمييز فيجوز» فتقول في: هذا حادي 
عشرٌ أحدّ عشرٌ: الذين هذا حادي عشرهم أحدّ عشرٌ غلامًا؛ لأنك لم تحذف 


)١(‏ شرح الجزولية [باب الإخبار] ص 7١9‏ [رسالة]. 
)١(‏ بأربعة غير مفيد انتهى ... لأن المضاف إلى المتفق: سقط من ك. 
(0) غير: تئمة يقتضيها السياق. 
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عشرث" إلا من أحدّ عشرٌ الثاني المضافي إليه 4 عي بون ال ا 
الذين» قاله ابن عصفور وشيخنا أبو الحسن الأبّذي'"' في (شرح الجزولية)'"ا 

وقال شيحُنا أبو الحسن بن الضائع: «ولقائلٍ أن يقول: خُذف للدلالةء 
والدلالةٌ ثابتةٌ لأنك إذا قلت: الذين هذا حاديهم أحدَ 6 ' يقع أبس» وفيه أنه لا 
فق هنا كان كوشو انون اق رع أن" "! لون تعبا كان عليه أى: 
ا ل ل ا ا ب 

وقال في (العئة) 0 (فأمًا حادي أحدّ عشرّء وثالثُ ثلاثة عشرٌ ‏ فإن أخبرت 
عن أحدَّ عشرٌ وثلاثة عشرٌ ل 5 الذين هذا حاديهم أحدّ عشرّء ولا: الذين هذا 
النّهم ثلاثة عشرّ» كما لا 7 د : الذين هذا ثالثُهم ثلاثةٌ؛ لأنَّ الأصل فيه: حادي 
عشرٌ أحدّ عشرّ» وثالثُ عشرّ ثلاثة عشرّء إلا أنحم استثقلوا /أن يجيئوا باسم قد جْمع [15:07/|] 
من(" اسمين فيوقعوه على اسم قد جع فيه بين اسمين» فلمًا ذهب لفظٌ أحدّ عشْرٌ 
وقام مَقَامَه ضميرٌ رُدٌّ حادي عشرٌ إلى أصله» ومع هذا فلو جاز أن تُضير أحدّ عشرٌ 
في قولك: ا أحدّ عشرّ» ولا تردٌ ما ذف لوجب أن تقول: حاديهم, فيّلتبس 
اباي 5 يجوز إدخال أل على شيء من هذا لأنه مضافء فلا يجري مجرى الفعل 


)١(‏ لأنك لم تحذف عشر: سقط من ك. 
)١(‏ الأَبّدَيَ في شرح الجرولية وقال شيخنا أبو الحسن: سقط من ك. 
(؟) شرح الجزولية له [باب الإخبار] ص 7١١ - 7١5‏ [رسالة]. 
(4؛) وفيه أنه لا يتغير ... انتهى ومعنى أنه: سقط من د. 
(ه) الغرة ؟: ق ١85/ب‏ -؟7"/أ [مخطوط]ء وهو في الأصول ”: 7+١‏ 77 بتصرف. 
(5) الغرة» وعنه في الارتشاف ”: :٠١51/‏ كما تقول. 
(0) في المخطوطات والغرة: بين. صوابه في الأصول. 
(0) حادي: سقط من ك. 
رم 


١ 7‏ 0 عِ 1 : يَ (5 
وقال الأخفة / ا ألا ترى أنك لا تقول: هذا خامسئ خمسة 8 َ فإن 


قلت هذا رابع ثلاثةٍ جازء فتقول إذا أخبرت عن ثلاثة: الذين هذا رابعغهم ثلاث 
وبأل: الرابعُهم هذا ثلاثةٌ» ولا يجوز: الثانيهما أنا اثنان؛ لعدم الفائدة) انتهى. 
لتواخ 
يحوز أن تخبر عن المنعوت بنعته» فتقول في: مررثُ برجل عاقل: الذي مررث به 
ف 8 5 

ويجوز أن تخبر عن المؤكد مع توكيده» فتقول قي: قام زيل نفسّه: الذي قامَ 7 
نفسّه. والقائمُ زيدٌ نفسُه. وتقول: ضربتُ زيدًا نفسّهء فإذا أخبرت قلت: الذي ضربئه 
نفسّه زيدٌ ولا يجوز حذفُ الضمير من ضربتُه» نَصّ عليه الأخفشٌُ نقلا عن العرب 
ع 9 . 9 7 اه 5 و 0 
أهحم لا يقولون: الذي ضربث نفسه زيد» يريدون: الذي ضربته. وفي كتاب 7 | م 
تمفيله أو تمثيل الخليل جوارٌ حذف الْموكّد. 

ويجوز أن تخير عن المعطوف عليه وعن المعطوف, تقول في: قام زيد وعمرٌو: 

: 5 51 و (ه) 89 : 7 اه 5 000 : 
الذي قام هو وعمرُو زيدٌ '» وتقول: الذي قام زيدٌ وهو عمرُوء تضع الضمير مكان 
الذي أخبرت عنه. 
5 و 51 3 سَ عي 5 2 7 3 
واعنب يعي '"" إل أنه “ذا أن هله قاعلة تتمزه وتمل اللنطوق عليه 


معطوفاء فتقول: الذي قام هو وزيد عمزو؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب» والأمر واحد 


)١(‏ الأصول ؟: ؟"”. 

(0) د: غدًا. ك: عشرًا. وفي الأصول : عددًا. 

() الذي في المخطوطات: حسن. والمناسب ما أثبتناه من الارتشاف ": ٠١5/8‏ وتمهيد القواعد 
5 6؛. 

.5٠ :7 الكتاب‎ ):( 

(5) زيد هنا في ك: الذي قام زيد وعمرو. 

(5) ذكره ابن أبي الربيع في الكافي في الإفصاح ص 5ه وِلم ينسبه. والفقرة فيه بتصرف يسير. 

لسن 


في المعطوف والمعطوف عليه إذا كان بالواو» فتقدّم أيّهما شعت فتطلب أَخْصِرٌ 

[اللغظ ]07 واستحسن أبو الحسين بن أن 0 هذا المذهب. 
فإن كان العطف ب(أو) ففيه الخلافٌ الذي في الواوء وإن كان ب(أم) لم يجر 

الإخبار لا عن المعطوف عليه ولا عن المعطوف' "أ وإن كان ب(الفاء) أو ب(ثم) أو 

ب(حٌّ) أو ب(بل) أو بإلا) أو ب(لكن) كان الضمير في مكان الذي ريد أن تُخير عنه 

لكلا ينقلب المعنى؛ فتقول ف الإخبار عن عمرو من قولك: قام زيدٌ فعمرٌو: الذي قام 

زيدٌ فهو عمرٌو وعنه من قولك: قام زيدٌ لا عمرُو: الذي قام زيدٌ لا هو عمرّو, وعنه 

من قولك: ما قام زيدٌ لكن عمرّو: الذي ما قام زيدٌ لكنْ هو عمرُو. وكذلك بل 

وح وتقول: زيدٌ وعمرٌو قائمان» فإذا أخبرت عن زيد قلت: الذي هو وعمرُو 

قائماك بل أو عن عمرو قلت: الذي 1( وهو قائمان عمرو أو عنهما معًا قلتَ: 

اللذان هما قائمان زيدٌ وعمرُوء ويجوز ذلك في العطف بِدُّمّ والفاء /وأو. [1:1١/ب]‏ 
وإذا أخبّرت عن المبدّل منه - وهو زيدٌ - من قولك: قامَ زيدٌ أخوك؛ ففيه 

خلافٌ: 
فمنهم مَن يبدل من (زيد) ضميراء ويؤجّره إلى آخر الكلام» ويجعل الأخ بدلا 

منه كما كان قبل الإخبار» فيقول: الذي قام زيدٌ أخوك, ففي (قام) ضمير يعود على 

الذي و(أخوك) بدلٌ منهء و(زيد) خبر (الذي)» وبقي التابع'*ا تابعًا والمتبوع متبوعا. 
ومنهم من يُخير عن كلّ واحد منهما على انفراده» فيقول إذا أخبّر عن المبدّل 

منه: الذي قام أخوك زيدٌء ففي (قام) ضمير يعود على (الذي)»؛ و(أخوك) بدل منه. 


)١(‏ اللفظين: من الكافي في الإفصاح ص 45 ه. 
69 الكافي 2 الإفصاح ص 5 . 
(5) ولا عن المعطوف: سقط من د. 
)0( وبقي التابع ... وزيد خبر الذي: سقط من د. 
١ /‏ 


و(زيد) خبر (الذي). وإذا أخبّر عن البدل قال: الذي قام زيدٌ هو أخوك؛ ف(هو) 
بدلّ من (زيد)» و(هو) عائد على (الذي). 

وقال ابن ات ((والصحيح في هذا الباب الأخير أن ا عن الأول 
الذي هو مبدّل منه؛ فتقول: الذي قام هو أخوك زبدٌ وتقيّر هو مطروحاء كأنه ليس 
في الكلام» ويحلَ محلّه (أخوك) بعد أن تقدّر (أخوك هو) لغلا يبقى (الذي) بلا عائد 
يعود عليه» فتكون المسألة جائزة لكوتما لم تل من ضمير يعود على الموصول. وإن 
أخبّرت عن الثاني الذي هو بدلّ لم يخْر لخلوٍ الجملة الأولى من ضمير يعود على 
الموصول؛ ألا ترى أنك لو قلت: الذي قام زيدٌ أخوكء بقيث جملة الصلة بلا عائد 
على الموصول؛ وذلك لا يجوز)). 

وني (لئه)'"' 
فإنك إذا أخبّرت عن (أخيك) ففيه قولان: 


: (وأمًا البدل إذا أخبّرت عنه في قولك: مرربث بأخيك زيدٍء 


أحدههما: أن تؤْجّر البدل والمبدل منه إلى آخر الكلام» فتقول: الذي مررثُ به 
أخوك زيد. 

والثابي: أن تؤجّر الأخ وحدهء وبجعل نيدا يدك من ضميرهء فتقول: الذي 
مررثُ به زيدٍ أخوك. وإن أخبّرت عن زيد فمِنَ الناس من لا يُجيزه لعدم العائد من 
الأول» ومنهم من مُجيزه» فيقول: الذي مررث بأخيك به زيدٌ. فإن أخبّرت عن الأول 
باللام قلت على القول الأول: المارٌ به أنا أخوك زيدٌء وعلى القول الثاني: المارٌ أنا 


١‏ ءِ 0 عِ 
بهل" زيدٍ أخوك. فإن أخبّرت عن زيد فالكلامُ فيه كالكلام في الأول) انتهى. 


)١(‏ شرح جمل الزنجاجي ؟: 05.ه. 

() الغرة : باب الإخبار ”؛: ق 7/٠٠١‏ [مخطوط]. 

(") في الأصول: المار به أنا. والتصويب من الغرة. 
كل 


مسألة: الأسماء الموصولة كغيرها من الأسماء التي تخبر عنهاء تجعل مكان 
الموصول وصلته ضميرا لأنهما شيء واحد» وتجعل الموصول وصلته خبراء فتقول في 
الإخبار عن (الذي) من قولك: ضربث الذي ضربته: الذي ضربته الذي ضربته. 

مسألة: اسم الاستفهام: اختلفوا في جواز الإخبار عنه: 

فمنعّه بعضّهمء وهو الأظهر والقياس لأنه يؤدي إلى تأخيرهء وذلك لا يجوز, 
وهذه دقيقة الإخبار» فأسماءٌ الاستفهام لزمت الصدرء فهي كأسماء الشرط» وإلى هذا 
ذهب ابن ا" 0 

ومِنَ النحويين مَن أجاز ذلك قياسًا إلا أنه يُلزِمِ اسم الاستفهام الصدرء فيقول 
في: أَيُّهم قائم؟ أَيُّهم الذي /هو قائة؟ ويقول في: أَيّهم ضَربت؟ أيهم الذي إيّاه ]/١51:0[‏ 
ضربت؟ 

وإذا أخبّرت عن اسم من جملة الاستفهام صَيرتَ اسم الاستفهام أولّا مبتداً» ثم 
تأت بالموصول» ثم بضمير مكانه من الجملة» ثم بضميرٍ المخبّر عنه خبرًا عن الموصول» 
فتقول في: هم زيلدٌ؟ أيهم الذي هو هو زيلدٌ؟ الضمير الثاني ضمير زيد خبر الأول» 
و(زيد) خبر (الذي)؛ والجملةٌ خبرٌ (أَيُهم). 

وتقول في الإخبار عن (أخيك) من قوطم: أي رجلٍ كان أخاك؟ أيهم الذي 


و 


هو كانه أخوك أو كان إيّاه أخوك» فاسمُ كان مضمر يعود إلى هوء وهو مضمرٌ أي 
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فأ قيل مبتدأ أول» والذي مبتدأ ثانٍ» وأخوك خبره. و(هو) ضميرٌء أي: ضمير أيّ 
رجع إليه المضمر الفاعل في كان» و(الذي وخبره) خبرٌ أَيُّهم. 

فإن قيل: كيف جاز أن يعود الضمير الذي في (كان) الذي في صلة (الذي) 
إلى (هو), وتعود الحاء التي هي خبر (كان) إلى (الذي), وهما اسمان أحدهما غير 
الآخر؟ 


(1) شرح جمل النجاجي له ؟: 7/10. 
ان 


فالجواب: أن (هو) ضمير (أي)؛ و(أي) هو (الذي). وقال الفارسي: الهاء في 
(كانه) ضميرٌ يعود إلى ضمير» وهو الاسم المضمر في كان ولا يعود إلى الذي» وكان 
قبل الإخبار خيرا عن أُيّهم والآنَ هو خبر عن (هو) الذي هو ضمير (أيّهم)» فإن 
قلت: أيهم ضرب أخوك؟ تأخرت عن (أَيهم) قلت: أيهم الذي إِيّاه ضرب أخوك» 
تحعل ضمير نصب منفصلًا كما ينفصل إذا أخبّرت عن أيهم في قولك: أَيُّهم ضرت 
أخاك؟ فتقول: أيهم الذي هو ضرب أخاك. 

فإن قيل: ألم يُشترط في الجملة أن تكون خبرية» وهي في هذه المسائل ليست 

فالدواك» انلك 1 قلت "١‏ سمرت انهم :إل الاسقياة تن لضع 05 انيه 
أداة له فيصير هذا كقوهم: أخير عن زيد من قولك: أزيدٌ في الدار؟ فإن تركت الهمزة 
في الصلة لم يجزء فإن قدَّمتَها قبل (الذي) جازء فقلت: آلذي هو ف الدار زيدٌ؟ 

و(أيُّهم) إذا أخبر عنها فقيل: أَيّهم الذي هو زيدٌ؟ في: أَيُهمٍ زيدٌ؟ اختلفوا في 
إعرابه: فذهب ابن عصفور إلى أنه خبر مقدَّم والموصول مبتدأء صِلتُه: هو زيدٌ. 
وذهب شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع ل" 
جعل كُمْ من قوم كُمْ جريًا أَرضّك مبتدأ مع أنه في المعنى نكرة لتقدّمه لزومًا فينبغي 
0 في اسم الاستفهام - وهو أيهم - كونه 
معرفة؛ وكذا في مسألة: أيهم زيدٌ؟ المتقدمة إذا أخبرت عن أيهم فقلت: أُيُّهم الذي 


أن لا يجوز ف أيهم إلا الابتداء إذا اثفق 


هو هو زيدٌ. قال: (ف(هو) الأول ضمير أيهم وهو مبتدأء خبره هوء و(هو) ضمير 


زيدء وزيدٌ خبر الذي» والذي وخبزه خبرُ أَيُّهم) انتهى. 


)١(‏ قلت: سقط من ك. 
(؟) الكتاب ”: .١5٠١‏ 
(0) د ن: هو. 
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والذي يقتضيه القياس ما قاله ابن عصفورء وهو أن يكون أُيُّهم خبرا مقدما؛ 
ألا ترى أنه لو كان اسمًا غير اسم الاستفهام لم يكن إلا خبراء ويكون الموصول هو 
المبتدأ لا الخبر» لكن مُنع من تأخيره خبرا كونه له صدر الكلام» فَمدّم لذلك» وبقي 
|على حاله من كونه خبرًا على أصل باب الإخبار. 0 الذي نختاره في (أيهم) [151:31/ب] 
إذا أخبر عنها في جميع هذه المسائل» وهو أن تكون خبرا مقَدَّمّاء و(الذي) هو المبتدأً. 

مسألة: (الذي) أَعَوُ في باب الإخبار لأنما تدخل على الجملة الاسمية والجملة 
الفعلية؛ و(أل) لا تدخل إلا على الجملة المصدّرة بفعل متصرف مثبت. وذكرٌ 
الأخفش موضعًا يصلح ((أل) ولا يصلح ل(الذي). 1 ((تقول مررث بالقائم أبواه 
لذ القاعة ينه ولو قليف" "+ ررك لتقام باه لذ" اللاي اقعداك..1 كر مالةب ميالة 
(الذي) الثانية من عائد على الذي, وكذا مررث بالقائم أبواها لا القاعدّين جاز. ولو 
قلت: مررث بالتي قعدٌ أبواها لا التي قاماء لم يصحٌ. فإذا أخبرت عن زيد من قولك: 
قامت جاريتا زيدٍ لا قعدتاء قلت: القائمُ جاريتاه لا القاعدتان زيدٌ» ولو قلت: الذي 
قامت جاريتاه لا الذي قعدتا زيدٌ» لم يجُر لأنه لا ضمير يعود على (الذي) من الجملة 
لمعطوفة)). فعلى هذا قد صار'"' لكل مِنَ (الذي) ومن (أل) عمومٌ تصدُف ودخولٌ 
فيما لم يدخل فيه الآخرء لكن ما اختصت به (الذي) أكثر. 

وذكر الأخفش'" أيضًا أنه قد يُخبر ب(أل) لا ب(الذي) ف قولك: المضروث 


الوجة زيدٌء ولا يجوز: الذي ضرب الوجة زيد. 


)١(‏ د: وهو. 

() الأصول ؟: "5١85‏ بتصرف. 

(0) ولو قلت ... لا القاعدين: سقط من د. 
(:) د: المعطوفة على هذا فقد صار. 


(5) الأصول ؟: ."١٠‏ 


وقال ابن د في المسألة التي قبل هذهء وهي: مررث برجلٍ قائم أبواه لا 
قاعدين: إنه شاد خارج عن القياس. قال: وهو قول المازبي وكلّ من يُرتضى قوله وقد 
كان ينبغي أن لا يجوز. قال: ولكنه لكي عن العرب» وكثّر في كلامهم حتى صار 
قياسًا فيما هو مثله» فلهذا لا يقاس عليه الفعل. 

قال شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع: «فهذا شيء يتحدث مع ألء ولم 
يكن في كلام قبل أل فيه اسمٌ يجوز الإخبار عنه بأل» ولا يجوز ب(الذي)». قال: (زولا 
يدخل هذا على أبي علي'" وغيره تمن زعم أن كل ما مجر عنه. بلأل) يمُخير عنه 
ب(الذي)؛ ولكن إذا نظرت لما وقعث فيه (أل) ولا تقع في موضعها (الذي) كان 
كذلك). 

مسائل من باب الإعمال: إن اتّفق العاملان في العمل نحو: ضربث وأَهَنتُ 
زيدّاء فمذهثٌ أبى الحسن أنك تقول: الذي ضربئُه وأَهَنيّه زيدٌ. ويجوز حذف الضمير. 
وباللام: الضاريه أنا وأَمَنيّه زيدٌ» وإن شئت ككرت الموصول فقلت: والْمُهينُه أناء ولا 
بد إذ ذاك من ضمير ثانٍ. 

وزعم بعضّهم أنه لا يجوز الإتيان بالضمير ف الصلة الأولى» فيزول العامل عم 
كان قبل الإخبار» هذا مع طول الكلام إذ الجملتان كجملة واحدة, وقالوا: هذا 
فاسدٌ لأنّ الحذف ف الصلة لا يجوز إلا بعد الإضمارء والحذفٌ قبل الإخبار ليس 
كذلكء فاختلفا. 

وإن اختلف العاملدن7"ا قي العمل نحو: ضربث وضربني زد فإذا أخزت عن 
0 


زيد ففيه مذاهب 


)١(‏ أقواله في الأصول ”: 7٠١/8 - ”٠1‏ وف النقل عنه تصرف. 
(؟) ك: على أي. 
(0) د: ليس كذلك فاختلف العاملان. 
(:) الأصول ؟: .5١5- ”١٠‏ 
مها 


أحذّها: مذهب الأخفش» وهو أن تُدخل الموصول على الأول والثاني, 


/وتّستوقي كل جملة عائدّهاء وتستوفي إحدى الجملتين خبرهاء وتترك الأخرى لا خبر [57:17١/أ]‏ 


لهاء فتقول في [الذي]!": الذي ضربيه والذي ضرتني زيدٌء وتقول في أل على إعمال 
الثاني: الضاريُه أنا والضاربي زيدٌء والضميرُ في الجملة الأولى لأنَّ اسم الفاعل جرى 
على غيرٍ مَن هو له؛ لأنَّ الفعل''' لك والخبر عن زيد» و(أل) على هذا المذهب 
ل(إزيد) في الاسمين» وجاؤوا بالضمير لأنَّ الصلة لا تَتٌَ إلا بعائدٍ على الموصول. 

المذهب الثاني: كالأولء إلا أنه ينحذف الضمير للطول» فتقول: الذي ضربتُ 
والذي ضربني زيدٌ» والضارث أنا والضاربي زيدٌء و(أل) ل(زيد)» ونخذف الضمير من 
اسم الفاعل حملا على الفعل» والجملتان عندهم كجملة واحدة. 

المذهب الثالث: أن تدخل الذي أو أل على الجملة ا وتترك الثانية 
على حالماء فتقول: الذي ضربتُ وضربني زيدٌء والضاربُ أنا وضربي زيدٌ. 

انَمَمَتْ هذه المذاهب الثلائة على حذف الخبر من إحدى الجملتين وتوفية 
الأخرى حديا من المبتدأ والخبر. 

المذهب الرابع: مذهب المازي: وهو أن تدخل الموصول على الأول والثاني» 
وتأت بكلّ جملة على انفرادهاء وثُوَقُ حقّها من الخبر والضمير» وكلٌ جملة منهما 
قائمة بنفسهاء فتقول: الذي ضربتُه زيدٌ والذي ضربني زيد» والضاره أنا زيذٌ والضاربي 
زيدٌ. وقد رَدٌ ابن المككاج هذاء قال7': لأنه قبل الإخبار جملتان كواحدة بدليل: ضريني 


7 ٠ و‎ ٠ 
وصربته زيد.‎ 


)١(‏ الذي: من تمهيد القواعد 9: 5٠07‏ . يعني في الإخبار بالذي. 
)١(‏ د: العامل. 
(0) الأولى ... وضربني زيد واتفقت: سقط من د. 
(:) الأصول 7: ."١6‏ 
الحا 


وف س7" عن المازي أنه يجعل أنا خبرًا عن الأول» والعائد مستكنٌ» وزيدٌ 
خيرٌ عن الثانى» والعائدٌ مُسْتَكِنٌ فهما جملتان» وهو خلافٌ ما تقل 00007 
مِن أنَّ أنا فاعل» وخبرُ الضاربه زيدٌ ملفوظ به. 

مسائل من هذا الباب: إذا أخبرت عن التاء من ضربتُ وضربي [زيد1لا قلت 
على مذهب الأخفش: الضاربُ والضاريه زيدٌ أناء وعلى مذهب المازني: الضاربُ أنا 
والضاربي زيدٌء وعلى مذهب اليَُاي: الضاربُ وضربه زيدٌ لد 


وإن أخبرت عن الياء قلت في مذهب الماين 7" : الضاربُ أنا والضاربه زيدٌ أنا. 

وإذا أخبرت عن الضمير المستكنّ في (ضريني) من قولك: لمر وضربتٌ 
تامعن ولعو الاح او من: ضربثُ وضربني زيدّاء فلا يجوز 
لامتناع وجود العائد من إحدى 5 

وتقول: أعطيث وأعطاني زيدٌ درهًاا”'» وأخبّرت عن التاء» فتقول على 
مذهب الأخفش: المعطي والمعطيه درهمًا زيدٌ أناء وكذلك عن الياء. وعلى قول 
المازني: المعطي أنا والمعطيه زيدٌ درهمًا أنا. 


(0 الغرة ؟: ق 1/997 ١97/ب‏ [مخطوط]. 
)١(‏ كذا! والذي في شرح الجزولية للأبّذي: باب الإخبار ص 7٠١7‏ [رسالة] موافق لِما في العْرّة. 
(0) زيد: من الارتشاف ”: ١٠١17‏ وتمهيسد القواعد 9: 5 .5"٠١‏ 
(:) المذاهب الثلاثة في الغرة ؟: ق 7877 - 877/ب [|مخطوط]. 
(5) الغرة ؟: ق 97/ب [مخطوط]. 
)١(‏ من قولك ضرببي: سقط من د. 
(0) كذا في المخطوطات وتمهيد القواعد 9: !5٠05‏ وق الغرة: عن المضمر المستكنٌ المفسر. 
(0) المسألة في الغرة ؟: 855/ب - 8 #/أ [مخطوط]. 
(9) مسائل أعطيث وأعطان زيدٌ درهمًا في الغرة ؟: //97١‏ [مخطوط]. 
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فإن أخبّرت عن زيد قلت على مذهب الأخفش: المعطيه أنا والمعطّى درهمًا 
زيد» وكذا على مذهب المازىي» اللفظ واحدء والتقديدٌ مختلف. 


فإن أخبّرت عن الدرهم قلت على قول الأخفش: المعطيه أنا زيدًا والمعطيه /أو 


[:157/ب] 
المعطي إِيّاه زيدٌ درهمٌ» تعيد المفعول الآخر في مذهبه بردٌ الكلام إلى أصله. وعلى قول 


المازني: المعطي أنا والمعطيه أو المعطي إِيّاه زيدٌ درهم. 


وتقول: ظننثٌ وظنني 0 00 فأخبرت عن التاء في مذهب الأخفش 
قلت الظان والقلاكه .ويك معظلكا انا :د(انا) عنده غير عن الاندينه ركذا إن شرت 
عن الياء. وفي مذهب المازن: الظاتٌ ؛ن "ا والظايٌ منطلمًا زيدٌ» ف(أنا) عنده خبر عن 
الأول» وف الياء على مذهب المازني: الظانٌ أنابة الفلا نه ب سطلةا ان 


فإن أخبّرت عن زيد على مذهب الأخفش قلت: الظانّه أنا إِيّاه والظا 


عي): 


منطلقًا زيدٌّ» كذا ذكر الأخفش في كتاب (المسائل الكبير)» وكذا ذكر أيضًا ابن 
م 1 سًَ 4 َ ع ين 
السكاجا 3 وعلله الأخفش فقال: إعما ذكر المضمر الأول قْ الظانه ليعود إن اللام, 
ولَّمّا ذكر الأول دَعَتٍِ الضرورة إلى ذكر الثاني . 
٠.‏ 3 و ع 2 عٍِ 2 7 له 
وذهب المبردل" والثتّان: إلى أنك تقول: الظائه أنا منطلقًا والظانٌ إيّاه زيدٌ 
ينفصل ضمير الفاعل» ويّلزم أن تقول منطلقًا لتكون قد عدّيئه إلى الثانى» ثم تُعيد 
عليه الضمير في الثاي. والمازده يقول: الظان أنا والظانٌ منطلقًا زيد. 
)١(‏ مسائل هذا التركيب في الغرة ؟: 77// - 770/أ» وبعضها في شرح الجمل لابن بابشاذ ص 
--7411. 
)١(‏ الظانَ أنا ... وف الياء على مذهب المازني: سقط من ك. 
(0) الغرة ؟: ق 77/ب [|مخطوط]ء وفيه تعليل الأخفش. 


.١7١ :" المقتتضب‎ ):( 


م 


ل الظانٌ أنا 5 ياه 9 منطلق. 

فإن قلت: ظننتٌ ظننتُ وظئنئي إِيّاه زيدًا منطلقّاء فأخبرت عن التاء قلت على قول 
الأحفش: الظان وَيدًا متطلًا والظاته هو :إثاة أناء ترد المفعولين إل مكنيب الذول لذ 
ُفصّل بين الصلة والموصول» فيظهر (هو) الذي هو ضميرُ (زيد) لأنَّ اللام لك 
والفعل لزيد» فقد جرى على غير مّن هو له. والإخبار عن الياء كالإخبار عن التاء في 
هذا القول. وأمّا المازده فيقول: الظانٌ زيدًا منطلقًا أنا والظاتّه هو إيّاه أناء فيكونان 

وإن أخبرت عن زيد قلت في قول الأخفش: الظانّه أنا منطلقًا والظانٌ ياه هو 
زيدٌ» ويجوز أن لا تُظهر (هو) لأنه (زيدٌ) في المعنى» وقد جَرَتٍ اللامٌ عليه. وفي قول 
المازي: الظاته أنا منطلمًا زيدٌ والظانٌُ إِيّاه هو أظهرت أنا في 20 لجريان اسم 
الفاعل على غير مَن هو له؛ ولم تُظهر الضمير في الثاني لأنه جرى على من هو له. 

وإن أخبّرت عن (منطلق) قلت في قول الأخفش: الظان أنا زيدًا إياه والظانّ 
هو إِيّاه منطلقٌ» فيَظهر لأنَّ اسم الفاعل جَرى على غيرٍ مَن هو له؛ ويجوز أن تُسقطه 


لأنه هو منطلق في المعنى. وف قول المازني: الظاه أنا ريد منطلقٌ والظايٌ هو إِيّاه 
00 


3 


إل 7 


ومنها يمكن أن يُعلم ما يركب من غيرها. 


(1) وظتّني ... فإن قلت ظننت وظئْني إياه: سقط من د. 
(0) هو: سقط من دء ن. وف الغرة: الظان زيدًا منطلمًا أنا والظانى هو إياه منطلق. 
(9) د: منشعبة. 


5115 


ع 


نبتالة' ".فرق ررد اقاققاء بان أختريك عن (طز ) وده قو تناد زيد) 
بلا عامل. أو عن الياء /قلت: الذي ضَّرْيُه زيدًا قائمًا أنا. أو عن (زيد) قلت: الذي ]|/١:97[‏ 
ضَزِيبه أو ضصَرْنِي إياه قائمًا زيدٌ. وعن (قائما)!"' لم يخْر لأنه حال. أو عن (ضَرْبِي زيدًا) 
بأسره منعه البْمَاوهُ قال: لأنك تقول: الذي هو قائمًا ضَرْبي زيدّاء فالعامل في الحال 
خارجٌ عن الصلة» والحال في الصلة. وهذا ليس بصحيح لأنَّ الحال متعلّق بالخبر ومن 
تمامه» فليس متعلقًا بالمصدر. 

وإذا قلت: أحسن ما يكون الأميرُ قائمّاء 0 عن (الأمير) قلت: الذي 
أحسنٌ ما يكون قائمًا الأميرء أو عن (ما) مع صلتها فالمازد يجيزه» ويقول: الذي هو 
قائمًا ما يكون الأميدُ. وقد منعّه بعضهم لأنَّ الضمير لا يؤدي عنه لأنه في تقدير 
الأحوال. والصوابُ في القياس: الذي أَحسنّه قائمًا ما يكونٌ الأميدُ. وفيه قُبح لأنَّ 
الضمير لا يؤدي عنهء والذي ذكرّه إخبارٌ عن أَحْسّن وما بعده. فإن أخبّرت عن 
(قائم) لم يخْر لأنه حال. 

مسألة': السكمنٌ مَنّوانٍ بدرهم: إن أخبرت عن (المكمن) قلت: الذي هو 
مَنَوانِ بدرهي السّمنُ. أو عن (الْمَنَوينِ) قلت: اللذانٍ السّمنُ هما بدرهي مَنَوانِ. أو عن 
(درهم) قلت: الذي السّمنُ مَنَوانٍ به درهم. أو عن الماء المحذوفة في قولك (منه) لم 

مسألة: حصرٌ بعضهم ما يجوز الإخبار عنه» فقال: يجوز في فاعل الفعل اللازم 
الخبري» وفي متعلّق المتعدّي بجميع ضروبه من متعدٍ إلى اثنين أو ثلاثة» والمفعولٍ الذي 


)١(‏ المسألة في الغرة ؟: ق 0*0 ”/ب - 555/أ [مخطوط]. 

)١(‏ وعن قائمًا ... الذي هو قائمًا ضربي زيدًا: سقط من د. 

() وأخبرت عن الأمير قلت الذي أُحسنٌ ما يكون قائمًا الأميدُ: سقط من د. 

(؛) المسألة في الإيضاح العضدي ص 5١‏ - 7" والغرة ؟: ق ١٠٠*/ب‏ |مخطوط]. 
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يُسَمّ فاعلهء وف باب (كانَ) و(إِنَّ) و(ما) على ما تمر والمصدرٍ والظرفب 
المتمكتين» والمضافي إليه» وفي البدل» والعطف. والمبتدأ» والخبر» والمضمرء وحادي 
عشرٌ وبابه» وفي باب الإعمالء والمصدر النائب» والعاملٍ والمعمول من الأسماءء 
وأشياءَ مرَكبةٍ من المبتدأ والخبر» والفعلٍ والفاعل» والاستفهام. 
تبح ينم اتنا 
تم بحمد الله - تعالمى - وتوفيقه 
الجزء السادس عشر من كتاب «التذييل والتكميل)) 
بتقسيم محققه. ويليه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ 
الجزء السابع عشر., وأوّله: 
(باب التذكير والتأنيث)) 


الال 


فهرس الموضوعات 


5 - باب عوامل الجزم قف 
١‏ - لام الطلب: حركتها وتسكينها ه  »١‏ 
حذف الجازم وإبقاء عمله ٠١‏ 

- فِعل المب للمفعول وفِعل الفاعل الذي ليس مخاطبًا ١‏ 
- أمر الفاعل المخاطب وكيفية بنائه ١‏ 
- الأمرُ مبي لا مجزوم بلام محذوفة ولا بمعنى الأمر ١‏ 
- هل الأمرُ صيغة مرتحلة أو صيغة مغيرة وأصلّها المضارع ١‏ 
- يلزم آخرٌ الأمر ما يلزم امجزوم ١‏ 
- قمزة الوصل التي لحقت فعل الأمر: أصلهاء وحركتها ١‏ 
- من أحكام لام الأمر ١‏ 
- الدلالة على الأمر بما صورته صورة الخبر مجارًا ١‏ 
- من أحكام فعل الأمر 0" 
؟ ‏ (لا) الطلبية "5-١‏ 
- الفصل بين (لا) ومجزومها بمعمول مجزومها 1 
- الفصل بين أداة الشرط ومعموها 1 
- جزم فعل المتكلم ب(لا) أقلُ من جزمه باللام ا 

- من أحكام لا واللام الطلبيتين 3" 
*, 4 -1 ولْمًا اام 
- ما تنفرد به م 06 
- ثما تنفرد به لَمّا 0 


ل 


- الفصل بين لم ومجزومها اضطرارًا 
- عدم الجزم بلم حملا على لا 
أدوات الشرط 
جل أدوات الشرط 
إن ومَنْ وما ومهما وأيّ وأنّ 
- مق وأيّان 
- الاستفهام بمهما 
- مهما بين البساطة والتركيب 
- اميجازاة بكيف 
إذما وحيثما وأين ‏ وما سوى إِنْ أسماء 
- إذما وحيثما وأين 
- ما سوى إِنَْ أسماء مبنية لتضمنها معنى إن إلا أ 
- إذما بين الحرفية والاسمية 
- ورود ما ومهما ظرثي زمان 
- أي بحسب ما تضاف إليه 
- حملتا الشرط والجزاء 

:١‏ جملة الشرط 

؟: جملة الجزاء والجواب 
- تلزمها الفاء في غير الضرورة 
- جزم المضارع الواقع جوابًا وجوبًا وجواراء واقترانه بالفاء 

- الجازم لفعل الشرط ولفعل الجواب 

- الجزم بأدوات أخرىء» وإهمال بعض الجوازم المتقدمة 
- الجزم ب(إذا) الاستقبالية 
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- إهمال متى وإِنْ وامتناع حمل لو على إِنَّ 1 


- مذاهب في الجزم في مسائل خاصة 0 
- جزم مسبّب عن صلة الذي عند الكوفيين 18 

- جواز إن تفعل زيدٌ يفعل عند سيبويه 06 

- جواز إن تنطلق خيرًا تُصث خلاقًا للفراء 6١‏ 
- نيابة (إذا) المفاجأة عن الفاء في الجملة الاسمية غير الطلبية ٠١‏ 
- فصل: تقديم معمول الشرط أو الجواب على الأداة ... /ا١٠3‏ "م١‏ 
حذف الجواب أو الشرط وحذفهما معًا وما يسد مسد الجواب ١"‏ 
- توالي شرطين أو قسم وشرط والاستغناء بيجواب أحدهما 8 
- توسط مضارع بين الشرط والجزاء ١‏ 
- اتصال (ما) الزائدة ببعض أدوات الشرط ونوع فعلي الشرط 7 ١‏ 
- قلب أداة الشرط معنى الفعل إلى المستقبل ... ١6‏ 
- كون الجواب ماضي اللفظ والمعنى مقرو بالفاء 5 

- ورود إن بمعنى إذ ١‏ 
- مواضع إن ١‏ 

- إعراب اسم الشرط 7 

- مسألة: دخول حرف الجر على اسم الشرط ١”‏ 
مسألة: دخول حرف النفي على فعل الشرط ينفيه ١‏ 

- مسألة: جواب الشرط لا يكون إلا بما يفيد ١)‏ 

- العطف على فعل الشرط بالواو أو بغيرها ١‏ 

- الشرط الذي لا يقتضي التكرار لو انفرد وربطه بالفاء ١7‏ 

- إعراب كلّما 0 
- فصل: لو 7-845" 


- جوابماء واقترانه باللام» ودخول اللام على ما النافية 

- إن ولي الفعلَ الذي وليها جملةٌ اسمية فهي جوابٌ لقسم 

- من أحكام لو 

- فصل : لما 

5: باب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك 
- أدوات الاستفهام 
- كيف: اسمميتهاء والاستفهام بما عن الحال وعن الخبر» ومعناها 
- دخول (على) عليها 
+جوا فا والتال سدهاء :وعدم الخازاة اة ومزادقة أو ا 
- قد: استعمالها اسم فعل» واسما 
- كوتما حرقًا 
- مرادفة هل لما 
- هل: مساواتها همزة الاستفهام 
- مَنء وأيّء وهمزة الاستفهام 
- قيام (مَن) مقام النافي 
- قصد النفي ب(أي) 
- أصالة الحمزة ودخوها على الواو والفاء وتم 
- جواز عدم إعادة هل» ودخول الحمزة عليهاء وهمزة التسوية 
- إبدال هاء هل همزة 
فصل: حروف التحضيض: هلا وألّا ولولا ولوما 

- دلالة لولا ولوما على امتناع لوجوب 

- اقتضاء لولا ولوما جوايًا كجواب لو 

- ولاية الفعل لولا وتأويلها ب(لو لم) 


فصل: حرفا التنبيه (ها) و(يا) 048 5ه" 


- التنبيه ب(ألا) و(أمَا)» وإبدال همزة أمَا هاء أو عيئًاء وحذف ألفها م 
فصل: حروف الجواب: نَعَمْ وإي وأَجَل وإِنَّ وتلى وجير هك" "»"/ا؟" 
- نَعَمُ هه 
أي /1 ” 
- أَجَلْ وتلى 7 
فصل: كلا وأمًا .وم 
كد "١‏ 
أَمَا 0" 
لا لقعت الغا بعك كا شملة تاقةه بول حدك القاء ول السيعة ا" 
- لا يمتنع أن يلي أمّا معمول خبر إِنَّ 0 


- إبدال ميم أمّا الأولى ياء» وحكم المصدر الواقع بعدها 01" 
- فصل: قيام (أَقَلَ) و(قَلَ) مقام: ما يفعل أحدّ ... م4" 


- قيام (أَقَكَ) مقام: ما يَفع أحدٌ ”»9١‏ 
- قيام (قَكَ) مقام: ما يَفعك أحد 30 


- الدلالة على النفي ب(قليل و(قليلة) 581 
فصل: أفعال غير متصرفة لض 


- قَكَ النافية» وتبارك» وسّقط في يده؛ وهَدَّكَ من رجل 0 
- عَمَّرئَكَ الله ” 
- كدب ف الإغراء 0 
- ينبغي» ويهيط» وأَعَلَة ”3 
- أَهاغٌ وأهائ ومَلَّمٌ وهأ وهاء م 
عفن عنياعا .م 


- تَعلَّمْ بمعنى اعْلَمْ مدن 


أَقُدِمْ واقدُمْ وهب وأَرْحِب وهِجِدْ في زجر الخيل فنا 
- الاستغناء بِ(تَرَكَّ) عن وَذَرَ ووَدَعٌَ» وب(الئّرك) عن الوَدْر والوذع 0 
/ا: باب الحكاية ب(أيّ) ورمَنْ) "١‏ .هم 
حد الحكاية "1١‏ 
واالشكاية زاف اعون ملكوى كد الف 

- الحكاية بِ(مَْ) عن مذكور منكّر في الوقف ”م 

- استعمال أيّ ومَن مع غير المفرد المذكور 5 
لا يحكى غالبًا معرفةٌ إلا العلم غير المتيقّن نفيع الاشتراك فيه 8 

- لا يقاس سائر المعارف على العلم» ولا يحكى في الأصل ب(مّن) 8 

- الخلاف في حكاية العلم معطوفًا أو معطوفًا عليه م 

- لا يحكى موصوف بغير ابن مضاف إلى العلم ا 
- حكاية الاسم دون سؤال 0 

- حكاية العلم والمضمر ب(مَن) حكاية المنكر 0 

- ضَرَب من مَنَدُ ومنو مَنا ضف 

- حكاية التمييز كرض 

- حكاية المفرد المنسوب إليه حكم ضض 
فصل: حرف الإنكار 8" 1م 
حرف الإنكار وأسلوبه خض 
- رما وليت إِنْ دون حكاية ما يصح به المعنى» نحو: أأنا إِنِيْةُ هعم 
- الفصل بين الهمزة والاسم المذكور ب(تقول) ونحوه 0 
فصل: حرف التذكار 4" .مه" 
- حدٌ التذكار وأسلوبه ع 


6 - باب الإخبار وه 


-. شرط الاسم المخير عنه 
- ما يشترط إذا كان المخبّر عنه معطوفًا أو معطوفًا عليه 
- ما استوق الشروط يُخّر عنه مطلقًا ب(الذي) وفروعه؛ وب(أل) 
- طريقة اللإخبار 
الإخبار عن الظرف المتصرف 
- الإخبار بالألف واللام إذا كان مرفوع الصلة ضمير لغيرهما 
- إبراز الضمير جائز في خبر كان لا في البدل المفرد من متبوعه 
- كون المخبّر عنه في جملة ذات تنازع في العمل 
- ما لا يصح الإخبار عنه» وشروط ما يخيّر عنه 
- الإخبار عن المرفوعات: المبتدأ - والخير 
- فرع: الإخبار عن المبتدأ الذي بعد ضمير الشأن 
- الفاعل 
- المفعول الذي لح يُسَمّ فاعله - واسم كان وأخواتما 
- المرفوع بأفعال المقاربة - واسم ما ولاات 
- الإخبار عن المنصوبات: المفعول به 
- فرع: الإخبار عن المفعول في: إنما ضربث زيدًا 
- خب ركان - وخبر ما - واسم إِنَّ - والمصدر 
- الظرف المتصرف 
- المفعول معه ‏ والمفعول من أجله 
- المنصوبات على الاستثناء 
- الإخبار عن امجرورات: امجرور بحرف - وامجرور بإضافة 
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- الإخبار عن التوابع 


- مسألة: الإخبار عن الأسماء الموصولة 
- مسألة: الإخبار عن اسم الاستفهام 


- مسألة: (الذي) أعٌ في باب الإخبار من (أل) 


5 مسائل من باب الإعمال 


- الإخبار في حال اتفاق العاملين في العمل» وف حال اختلافهما 


- مسائل من هذا الباب 

- مسألة: ضربي زيدًا قائمًا 
بي السمنٌ مَنَوَانِ بدرهم 
- مسألة: ما يجوز الإخبار عنه 
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